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لأبحاث ودرا اسات أصول الفقه 
| و مقاصد الشريعة 





























دورية علمية محكمة تعنى بنشر الأبحاث والدراسات 

0 e a الفقه‎ a ae في‎ 

اسه 

أن تكون المجلة وجهة الباحثين الأولى لنشر 

أبحاثتهم المتميزة في أصول الفقه ومقاصد 
الشنريعة و تطبيقاتها المعاصرة. 
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نشر الأبحاث العلمية المحكمة في أصول الفقه 
ومقاصد الشريعة والأعمال العلمية المتصلة بذلت 
وفق معايير النشر الدولي للمجلات العلمية 

ا ال 





أهداف اللجلة 





(0 "(7 إثراء البحث العلمي وتنميته في مجال أصول الفقه ومقاصد‎ -١ 
الشريعة من خلال توفير وعاء علمي متخصص يشجع الباحثين ار‎ 
على نشر أبحاثهم المتميزة.‎ 

- الإسهام في معالجة القضايا المعاصرة من خلال نشر الأبحاث 
المتميزة التي تتناول تلك القضايا من منظور علم أصول الفقه 
ومقاصد الشر يعه. 

ee)‏ صد أبرز اتجاهات النشاط العلممي في 
مجال أصول الفقه ومقاصد الشريعة من خلال نشر 
re eee Oe St er eee‏ ل E‏ 
وتقارير المؤتمرات والندوات. 

at‏ تحقيق التواصل العلمي بين المتخصصين في أصول 

الفقه ومقاصدالشريعة من خلال ت تقويمالأبحاث r‏ 
الخبرات وفتح نوافن جديدة للنقد الموضوعي الهادف. 


التحكيممالعحلمي 
اال الل الل لك faa‏ 
60 ( المجلة لتحكيم علمي دقيق من قبل فاحصين 
00 اتير كل الا لل دسب ال عابي اللي الا ن 
ae‏ 











مجالات النشر & المجلة 


)& 0000008 
Wr Wey Eanes tLe ee PE Renee PE en be epee ope LL 6‏ 0 
بطو طات الد رات الست امول الفط ماص الك PEE Oren‏ لجل لق 
- مراجعات وعروض الكتب الجديدة المتصلة بأصول الفقه ومقاصد الشريعة. 
ا GG‏ ا ا تر 
508 232 
TS‏ 
- ما تطرحه هيئة التحرير من قضايا يستكتب فيها أهل العلم وأصحاب الخبرة مما 


له صلة بأهداف المجلة. 
/- الدراسات الموجزة فى التعريف بالكتب فى أصول الفقه ومقاصد الشريعة . 
Ree Pees‏ 
Soret Reeds Teale re low‏ 


ES et ere OES 
: ل ا ا‎ 
O TT 
60 ل‎ 0 ET 
فضيلة د. أحمد بن عبد الله بن حميد‎ 
فضيلة د. عابد بن محمد السفيانى‎ 
فضيلة أ.د. شريفة بنت علي الحوشاني‎ 





















npr pe eee 
(عضو هيئة كبار العلماء سابقًا رئيس مجلس إدارة الجمعية)‎ 
رئيس التحرير‎ 


(أستاذ أصول الفقه بجامعة أم القرى أمين ومقرر مجلس إدارة الجمعية) ] 


مدير التحرير 
أ.د. ee ee ree ere‏ 
(أستاذ أصول الفقه بجامعة أم القرى مدير الجمعية) 


ty 


أعضاء TEE:‏ 
3 رائد بن خلف العصيمى 
CT ts teas)‏ 
أ.د محمد بن حسين الجيزانى 
(edie SEN pene ther pe Nea)‏ 
ای وليد بن على الحسين 
(أستاذ أصول الفقه بجامعة القصيم) 
ا feel Reece‏ 
(Ce I ee ray ye)‏ 
أ.د. عبد الرحمن بن محمد القرنى 
Stel)‏ 0 
| فهد بن سعد الجهنى 
(ING de Ps aia eral (si sia)‏ 
eee See lee)‏ 


ييا (أسعاذ ااصبوال اللفقه البساعد يجامحة البلاك عيد العرير عضيو مجلس اإذارة الجبحية 


(أستاذ أصول الفقه المساعد بجامعة أم القرى) 









EEE, 


ا ات الا الات سم ميا راض 
ا 1 

- أن يكون البحث ضمن تخصص المجلة وهو : ( أصول الفقه ومقاصد الشريعة 
وتطبيقاتها) . 

اب 
ا ا ل ل 
تعهدا بذلك. 

0 ل ا‎ teen 

GD REED TERETE TALE TCE COTO 

e yS 
E 

(I Oy ger On gee ol eee e 
العربي والإنجليزي, والمراجع , ويمكن نشرالبحث الذي تزي د صفحاتهعن ذلك‎ 
فى عددين أوأكثر.‎ 

aoe‏ متنادمة االيجعيك االعنناصير |اللاقيانة موضوع البحث, أهمية البحث» أهداف 
Shen Ome as Teen P vere CONUS IO p Letom kon pet oem)‏ 
oes‏ 

omen rn Cannon) [pr eaneyes ) eoeral Fiore ewer Ore ee Tee 
(Ciberes ا‎ Ew perce) 
.ةملك)؟5٠( تحرر بعبارات قصيرة فى فقرات مدمجة بما لا يزيد عن‎ 

O TC E Cea Peete 
E E E ا‎ 
0 OTE 










- أن يرفق الباحث سيرة ذاتية مختصرة له تتضمن : ( اسمه, 
ودرجته العلمية , و الجهة التي يعمل فيها, وأبرز أعماله 
العلمية , وبريده الإلكتروني ) 

ا ا 


وفق المواصفات الغنية الآتية: ” ( 
cel AC PESTS ica yell‏ ) | 
Cg E‏ ع اواك اح هة ي الط ر 
تام BN eee‏ 


00 ND E TEE 

د- نوع الخط للعنوان الجانبي: مال ل E SE EAD‏ 

ه نوع الخط للحواشي : اهآر" بمقاس ٠١‏ والتباعد بين السطور: تام e‏ 

ه- مقاس الكتابة الداخلية: ١9١7‏ بهوامش: أعلى:4,ه وأسفل: "ره وأيسر 

2,۵ ٤ وان‎ 

- تكتب الآيات القرآنية وفق المصحف الإلكتروني لمجمع الملك فهد لطباعة 

المصحف الشريف بحجم ؛ ١‏ بلون عادي (غير غامق). 

- توضع حواشي كل صفحة في أسفلها بترقيم مستقلٌ عن غيرها. 

- التوثيق في الحاشية السفلية يكون على النحو الآتي : (عنوان الكتاب » و اسم 

المؤلف» و الجزء / و رقم الصفحة ) مغال : روضة الناظرء لابن قدامة )۱۸٤/۳(‏ . 

eRe el tesa EEE EE Ee EI 

BO eee erase ee 

0 LOT OTE eat y eae Sree LORY wee 

العنوان وتمييز العناوين بخظ غامق مع استيفاء بيانات النشر على النحوالأتي : 

ا ا اا 
( إن وجد) ثم دار الدشر, ثم مكان النشرء ثم رقم الطبعة» ثم سنة النشر. 

CANE 9‏ ا 0 
عنوان الرسالة, ثم اسم الباحث, ثم الدرجة العلمية التي 
تقدم لها الباحث بالرسالة (ماجستير/ دكتوراه)» ثم اسم 
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ل ف 










O RE er rere ec] 









22 ا ل ا E E‏ 
المقال أو البحث . 
* وإذا لم توجد بعض بيانات المرجع فيمكن استعمال الاختصارات الآتية: 

(د.م) - بدون FOES‏ 

pal el 53 Oy = (0.3) 

(د.ط) - بدون رقم ewes)‏ 

(د.ت) - بدون تاريخ النشر. 

- أن يذيل البحث بخاتمةٍ موجزة تتضمن أهم (النتائج) و( التوصيات) التي توصل 


N 


ES E RCE IEE ETE ل‎ e 

في مجال البحث , وذلك لإبداء آرائهم حول مدى أصالة البحث, وقيمته 

العلمية, ومدى التزام الباحث بالمنهجية المتعارف عليها . 

- لا يحق للباحث إذا قدم عمله للنشر في المجلة وأرسل البحث للمحكمين 

أن يعدل عن نشره في المجلة إلا بدفع مالا يقل عن(١٠٠٠)ريال‏ من 

مصاريف التحكيم . 

- يُخطر الباحث بقرار صلاحية بحثه للنشر من عدمها خلال أربعة أسابيع 

7 eee) 

- في حال قررت لجنة التحكيم عدم قبول العمل للدشر فإن المجلة تبلغ الباحث 

بذلك ولا يلزمها ذكرالأسباب ولا إرسالل تقارير المحكمين إلى الباحث . 

- في حال ورود ملاحظات من المحكمين, ترسل تلك الملاحظات إلى الباحث ري 9 
لإجراء التعديلات اللازمة بموجبها, على أن تعاد للمجلة خلال مدة 

أقصاها شهر . 3 
TT E‏ 
ولا CE CD‏ 
من رئيس هيئة تحرير المجلة. 













- في حال (نشر البحث) فإنه يمنح الباحث )٠١(‏ نسخ مستلة 
من عمله إضافة إلى نسخةٍ من العدد المطبوع الذي نشر 

- لا تلتزم المجلة بإعادة البحوث إلى أصحابها , نشرت أو لم تنشر. 

- لا يصرف للباحث مكافأة نقدية مقابل نشر عمله إلافى حال 
TS‏ 

RE ا ل‎ pec elE Ve Stir c rie 
الأخرى التابعة لها بعد إجازته للنشر.‎ 


- للباحث بعد نشر عمله في المجلة أن يعيد نشره فى أي وعاءٍ آخر بعد مضى ستة 
ا Cl‏ 
بالضرورة عن رأي المجلة . 




















دلالة العدول عند الأصوليين 
د. عدنان بن زايد بن محمد الفهمي 





ل ل صالح بن عبد الله بن حميد 


00 O ل 0 ا‎ rye) 


N E ardour ne MRC E ODAnS Oo LT eH) 
د. سليمان بن محمد النجران‎ 

تعريف وجيز بكتاب القواطع لأبي المظفر السمعاني 

E E م‎ 


أ.د. 0 العتيبي 


1 E OR E a الجدل‎ ET 


د. عبدالله بن أحمد الشريف 


دلالة العام على الصور غير المقصودة تأصيلاً وتطبيقا 





پڪ کے 


4 IAA SNE ZK Î) © 
EDET 
KITE 5 CMI CM )ٍ Soe & 3 . 
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دكالة العُدُول 
عند الأصوليين 


las] 
agit! doors بن‎ ul} Gy GUE .o 


الأستاذ المساعد بقسم الشريعة بجامعة أُم القُرى 
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١‏ 1 0 سے يسبت 
i. = Ts 7 0 0 7‏ 
ھت ۱ اکر أ 3 





A IL I 
‘ ESE MELEE 


EOE OOO 
al IL 007 [| r i} ee 8 MIN 
ATEM ENT ACA TATNVT TAT 


ex 


p= 


دلانّة العُدُول عند الأصوليّين 


كت عدنان بن زايد بن محمد القهمي 








يتناول هذا البحث نوعًا من أنواع دلالة اللزوم» ألا وهو: (دلالة العدول)؛ تلك 
الدلالة التي وَرَدّت في كثير من نصوص الكتاب والسنة» واستنْبطّت جا الأحكام الشرعية 
أصولًا وفروعًاء وحفلت بما المصّادر التفسيريّة والحديئيّة والفقهيّة؛ إِلّا AAS Ls aa LST‏ 
esl pe Ce‏ تحريرٍ أو تأصيلء وم أَقِفْ لحا على ذِكر في مصدر من المصادر الأصوليّة. 
ويهدف هذا البحث إلى ey‏ دراسة نظريّة شاملة لهذه الدلالة؛ من حيث حقيقتهاء 
وتكييفها الأصولي» وحجيّتهاء وأقسامهاء Lally‏ وشروط إعماها. 
وقد اختّير هذه art‏ أن تكون مبتيّة على منهج الاستقراء والتحليل؛ أمّا الاستقراء: 
فهو عبارة عن جنع جملةٍ وافرة تمّا بناه المفسّرون أو المحلّثون أو الققهاء أو الأصوليُون من 
استنباط على هذه الدلالة؛ وأمًا التّحليل: فهو النّظر . بِتَرّوّ . في هذه الجملة امجمُوعة من 
التطبيقات» واستنباط ما فيها من إشارة أو دلالة 0 5 ل بتحرير القول وتأصيله 
في دلالة العدول؛ ليب من ذلك دراسة نظريّة شاملة لأصول هذه الدلالة. 
وقد يَسَرَ الله . بكرمه . هذه الذدّراسة» والتي حَرَجَث خاتتها بنتائج وتوصيات؛ كان من 
أهمها: أنَّ دلالة العُدُول من الدّلالات اللفظيّة المعتبرة» day ly‏ في أصلها إلى دلالة 
الإشارة اللزوميكة» وأنَّ لإعمال هذه الدلالة . في لاوطا د کا ااا 
الكلمات الدَالّة (المفاتحيّة): دلالة . غدول ٠‏ ازوم . إشارة 
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© دلَالّة الفدول عند الأصوليّين 
د اسا دی “got tad‏ 


The abstract 

This search handle one kind of Dalalat Allozoom, which 
is: (Dalalat Alodool). This Dalalah has been mentioned a 
lot in many texts of AlKetaab and AlSunnah, toke from 
it Alahkam Alshareiah. And Almasaader Altafseereiah 
contained so many of it. Except it did not mentioned and 

I have not seen it in any study, search or source. 

This search aim to present a theoretical study of Dalalat 
Alodool. The definition, pillars and sections of it. Also 
the terms of how it works 
This study has been based on tow methods: collect and 
analyses. Collect is about collecting what the interpreters, 
jurists and mohaddithon has been written and deducted 
based on this Dalalah. As for analyses 1s to view —carefully- 
a group of examples and deduct any hints or indicates 
regarding Dalalat Alodool. So this will build a theoretical 
study for it 
Allah has honored me with this study which the conclusion 
of it came out with results and recommendations. The 
foremost is that Dalalat Alodool one of the certified 
semantics, which is based on Dalalat Alesharah 
Allozomeiah. And forthis Dalalah to work there has to be 
conditions to considerate 
-Keywords: Dalalah_ Odool_ Lozoom_ Esharah 
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دلانّة العُدُول عند الأصوليّين 


1 


كت عدنان بن زايد بن محمد القهمي 








إل الد اة مهو تيده و لكيه ably Sgn‏ من شرو SE yay Lendl‏ 
SP Lgl, wal cepts WS Wat a5 cal Let 1G a ows ts Lief‏ 
ا 
colts Go STAM ate ult LAE )‏ ولا موئ إلا وشم شسيغون) ١‏ (بَيُهَا الاس 
اقفو ربكم الذي حلفم من تفس وْحِدَةٍ وَحَلَّقَ متها رَوْجَهَا aks bsg‏ رجالا كثيراً 
os‏ وَتّهُوْ آلله ألّذِي تَسَآَنُونَ به وَالَْرَحَامٌ إن coll ATL) (less Se Saat‏ 

موا اشوا الله وَقُولُوا قتولاً سَدِيدًا » يُصلِح لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيعْفِرْ لَكُمْ 85Gb‏ وَمَنْ يُطِء 
الله وَرَسُولَةُ فَقَدْ igo GG‏ عَظِيماً ) " 
ere‏ 

cpl LS فنا وأعطيا يق‎ Ipod! Clef Gat فل‎ BU os by 
مرَادَات الكتاب والسنّة» والطّريق الهم لسعي أهل الاجتهاد من‎ eel creat أثرًا؛ فهي‎ 
Si ® يقول أبو حَامد العَرَابي (ت:ه . هه) . رحمه الله . عن هذا الباب:‎ adh ols 
افيش الْأَخكامٌ‎ & Guages 20 bids JY عِلْم الْأصُول؛‎ Sick هذا الْقُطْب هُوَ‎ 

OEE E بق‎ 

oY‏ . عند أهل القن Dipl‏ معلُومة» ومسّائل موسُومة؛ إلا أله ما جَدٌ عَلَىّ» وتكرّر 
مبّة بعد Gls ost‏ أطالع المصادر التفسيريّة والحديثيّة والفقهيّة: اعمال هذه المصّادر 


)1( سورة آل عمران: آية )1١1(‏ 
(۲) سورة النساء : آیه ( ۱ ) 
(۳) سورة الأحزاب: من آية )۷١(‏ إلى آية (VN)‏ 


(5) المستصفى (ص١٠8١)‏ 
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دلالّة الفدول عند الأصوليّين 





د. عدنان بن زايد بن محمد القهمي 
لدلالة تقوم على اللزوم المتربّب على عُدُول الشارع ين Lalli‏ الظاهر إل come‏ تبان 
هذه الدلالة في استنباط الأحكام الشرعية BG os OITA (Sy GUST) ope‏ إل المّصّد 
إلى المصادر الأصولية لاستكشاف هذه الدّلالة» والاطّلاع على التّحرير الأصولي لما. 
وبعد تصمّح المصادر الأصوليّة والاستقراء الحاسوبي لا بَرَرَتْ حقيقة بحثيّة حَوْلَ هذه 
الدلالة» تمثّلت هذه الحقيقة في جانبين: 

cpt Ade ر کا ا‎ go UY odd tee سا سمال ب‎ gilt Gout 
النصوص الشرعيّة» وقد بع ذلك مبلعًا يِئ عن اعتبارهم لمذه الدّلالة.‎ 

ومن تلك الاستعمالات: استنباطهم حجية مفهوم المخالفة من قوله يَْدُ: ((في سَّائِمَة 
الغنم ركاة)) ‏ ؛ حيث قالوا: إِنَّ عدُول صاحب الشَّرْع عَن اللّمْظ العام وهو قؤله: (في 
wal‏ اة) إلى اللّمْظ الخاص وَهُوَ قؤله: ((في سَائِمَة الْغنم ركاة)) لا بد وَآن يكون لفائدة» 
ولا فَائِدَةَ إل نفي الحكم عَمّا عدا حل الصفة» وهذا هو مفهوم المخالفة “. 

ومن ذلك أيضًا: استدلالهم على اعتبار العموم الوارد على سَبَب خاص أو جوابًا عن 
سُؤال خاص بما جاء من عُدُول في قوله كَل لما مَرّ يشَّاة ميئة لميمُوئّة (ت:١‏ هه): ((أَمنا 
IG Lue co (gb 1 OS OW‏ إِنَّ عُدُولَ fot US Cpt‏ عَنْهُ أو عُدُولَ 
الشارع ct) JE BL Ke‏ الَّذِي وَرَدَ lal‏ عَلَيْهِ عَنْ ذكره صوصف إل الْعْمُوم: 
دلیا علی رادب 

الجانب الثاني: خلوٌ هذه الدلالة عن أي ne‏ أو تأصيلٍ لما فيما وقفث عليه من مصادر 
aD ol‏ بَلْ ل ن هذه الدلالة . مع استعمالا . لم تَظْمَرْ بتسمية 
اصطلاحيّة أو لقب عِلّمي. 

وهذه المقارقة العلميّة . بين الجانب النّظريء والجانب التُطبيقي . أورثتْ عندي شك a‏ 
اد ای ا دلالة شادّة» أو هي دلالة معتبرة لكقي لم أوقّق للوقوف على SE‏ 


)١(‏ أخرجه: أبو داود في سننه (91/1) رقم (1577) عن أبي بكرٍ “as,‏ ومالك في موطئه (158/1) رقم )298( “as TOF OF‏ والدارقطويٌ في سننه )١١5/7(‏ رقم (1) عن أبي بكرٍ يني 4 وصححه 
الحاکم فی مستدرکه )٥٤۸/۱(‏ رقم )۱٤٤١(‏ 

(۲) انظر: التقریب والإرشاد »)۳١۹/۳(‏ والتمهيد »)۲١١/۲(‏ وتخريج الفروع على الأصول (ص77١)؛‏ وشرح مختصر الروضة (۷۲۳/۲) 

(۳) أخرجه: الترمذي فی سننه (۲۷۳/۲) رقم (۱۷۲۸)» والنسائي في سننه (11/7/1) رقم (4741): كلاهما عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ وصححه ابن حبان في صحيحه )٠١7/5(‏ رقم (۱۲۸۷)» 
وأبو نعيم في مستخرجه )401/١(‏ رقم (805). 

(5) انظر: الإبماج »)١615/1(‏ والبحر الحيط (15/5؟) والتحبير (۲۳۹۱/۰)ء وإرشاد الفحول (vv e/\)‏ 
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dic Jgisil aia‏ الأصوليّين 
د. عدنان بن زايد بن محمد القهمي 
ذكرها؛ فأعدتثٌ البحث والاستقراء مكة sat‏ وجعلته في دائرة أوسع من التخصّصات 
الشرعيّة التي لها عُلّْفَةٌ بالاستنباط: فلم أجاوز مَوْطِاً قَدَم عن النتيجة الأولى؛ وعلمث أن 
NT oda‏ كلالة أميؤلية نكفرزء موت ا ا ون من حيث الاصطلاح والتّأصيل. 
SUIS MAI ols 45,‏ عند غير الأصوليين» وإن كان لهم عذرٌ في السّكوت عمًا سَكْتَ 
IAN tan Ay Ea Sa es. ee) Mafra‏ عه و الصا 
افقو هيقر وإلقارتة , ومكماء 5 تسر ودرايتة sect le GE AY cad‏ 
من أَمْر التّأصيل والتُحرير. 

ومع هذا الشكوت اليطبق عن الجانب النظري هذه الدلالةء إلا أنه كانت هناك ثروة 
تطبيقيّةٌ حَفَلَتْ بما المصّادر على اختلاف قتُونما؛ نما شَجَّعَ على التوجّه إلى دراسة هذه 
التطبيقات» واستنطاق ما فيها لبناء الجانب التّظري لمذه الدّلالة. 

وف مقدّمة هذا البحث Go‏ الأمور الثّالية: 

الأمر الأول: etl oat‏ الموضوع. 

تتلخصّص هذه الأسباب فيما يلي: 

أولًا: الاجتهاد ف Blo] el‏ علميّة إلى GES‏ الأصولي. 

ثانيًا: الإسهام في تحرير مسائل باب دلالات الألفاظ؛ فإنَّ خدمة هذا الباب من الأهمية 
محل عظيم. 

Ly Le‏ الجانب التَظري لدلالة العُدُول؛ فإِنَّ هذه الدّلالة كثيرة الدّوران في استنباط 
الأحكام .من الُصوص. 

رابعًا: التوجّه إلى الدّراسات الاستقرائيّة» وملاحظة أثرها في تقويم الجوانب النظريّة وتتميمها. 
الأمر الثاني: الدّراسات السّابقة 

م أَقِفْ على أيّ دراسة تعَنَاوَلُ دَالّة العُدُول من أيّ جهة كانت.والذي وقفثُ عليه إنا 
هي دراسات في دلالات الألفاظ؛ وقد بحَنَتْ هذه اليّراسات الدّلالات المشهورة عند 
الأصولبيقة ول شر ال ا تعلق + Na,‏ 

وهذه الدراسات كثيرةٌ جدًا؛ وما وَقَقْتُ عليه منها: 
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د. عدنان بن رايد بن محمد القهمي 
: تفسير النُصوص في الفقه الإسلامي, محمد أديب صالخ" . 
ثانيًا: المناهج الأصوليّة في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي» لفتحي الدريني". 
ثالتًا: طرق دلالة الألفاظ على الأحكام عند الحنفيّة» لعبد الكريم النملة" . 
رابعًا: الدلالة اللفظيّة وأثرها في استنباط الأحكام من القرآن الكريم» لعلي حسن الطويل". 
خامسًا: مفاهيم LW‏ ودلالاتما عند الأصوليين» لبشير مهدي الكبيسي©. 
الأمر coed! des est‏ 
تأ هذه الخطة . بعونٍ الله . في: مقدّمة, وتهيدٍ, وستة مَباحث» وخاقة. 
أما المقدمة: ففيها أسباب اختيار الموضوع» والدراسات السابقة» وخطة البحث» 
ومنهجه» وإجراءاته. 
وأما التمهيد: ففيه مبحثان: 
المبحث الأول: حقيقة الدلالة. 
المبحث الثاني: أقسام الدلالة. 
SUIS de Cot Ul,‏ 
المبحث الأوّل: حقيقة دلالة العدول. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأوّل: حقيقة العُدّول في اللغة. 
المطلب الثَّاني: حقيقة العُدُول في الاصطلاح. 
وفيه مقصداك: 
المقصد الأول: تسمية هذه الدلالة. 
المقصد الثاني: تعريف هذه الدلالة. 
المبحث gi‏ التكييف الأصولي لدلالة الغدول. 
CSB! Coed‏ حجيّة دلالة العدول. 


)١(‏ وهو كتابٌ مطبوعٌ نَشَرْهُ المكتب الإسلامي 
)١(‏ وهو كتابٌ مطبوعٌ» تَسَرَنُْ مؤسسة الرسالة 

(۳) وهي رسالة ماجستير» بجامعة الإمام 

)٤(‏ وهو jlo SAF Godlee SUS‏ البشائر الإسلامية 
(5) وهو كتابٌ مطبوعٌ» تَسَرَنهُ دار الكتب العلمية 
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کا دلانّة العُدُول عند الأصوليّين 
‘Nae‏ د. عدنان بن زايد بن محمد القهمي 
وفيه المطالب التالية: 
المطلب الأوّل: حجية دلالة العدول بالتُظر إلى أكَا دلالة التزام. 
يطلب الان: حجية دلالة العدول بالّظر إلى أا دلالة إشارة. 
المطلب الثّالث: حجية دلالة العدول بالنّظر إلى ذاتما. 
المبحث الرّابع: أقسَام دلالة الغدول. 
وفيه المطالب التالية: 
المطلب الأوّل: أقسام دلالة العدول باعتبار المعدول عنه. 
الإطلب الثاني : أقسام دلالة العدول باعتبار المعدول إليه. 
اليطلب الثّالث: أقسام دلالة العدول باعتبار اللازم. 
المطلب sel)‏ أقسام دلالة العدول باعتبار النص الواردة فيه. 
المطلب الّامس: أقسام دلالة العدول باعتبار النّوصيف اللغوي. 
المبحث الخّامس: أركان دلالة العُدول. 
وفيه الأركان التالية: 
ol‏ الأوّل: المعدول عنه. 
وفيه المسائل التالية: 
المسألة الأولى : تعريفه. 
ade food asl JL‏ 
cash Lad‏ الراك الط ase Jal! Jalil‏ 
التكن الثَّان: المعدول إليه. 
وفيه المسائل التالية: 
المسألة الأولى : تعريفه. 
المسألة الثانية: التّمثيل عليه. 
المسألة الثالثة: أثر التَباين والترادف في المعدول إليه. 
التُكن القّالث: اللازم. 
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ae د. عدنان بن رايد بن محمد الهمي‎ E 
وفيه المسائل التالية:‎ 

المسألة الأولى: تعريفه. 

المسألة الثانية: التّمثيل عليه. 

المسألة الثالثة: أثر اللزوم الذهني والخارجي في دلالة العدول. 

المبحث السّادس: شروط ذلالة الغدول. 

وفيه الشروط التالية: 

الشّرط الأوّل: أن يكون المعدول عنه ظاهرًا. 

الشّرط الثَّاتق: أن يكون المعدول إليه مُعايرًا في المعنى. 

الشّرط الثّالث: أن يكون اللازمٌ حكمًا شرعيًا. 

الشّرط الرّابع: أن لا يكون امحل توقيفيًا. 

الشّرط الخامس: أن لا تخرج هذه الدلالة مخرجًا بلاغيًا. 

الشّرط السّادس: أن لا يُعارض هذه الدلالةَ ما هو أقوى منها. 

وأمّا الخاتمة: ففيها أهم التتائج» والنّوصيات. 

الأمر الرابع: منهج البحث. 

اخثير لهذه الدّراسة أن تكون مبنيّة على منهج الاستقراء والتحليل. 

أمّا الاستقراء: فهو عبارةٌ عن جنْع جملةٍ وافرة ما بناه المفيّرون أو المحدّئون أو القُقهاء أو 

الأصوليُون من استنباط على هذه الدلالة. 

وأمّا التُتحليل: فهو النّظر . بِعَرَوّ . في هذه الجملة المجمُوعة من التّطبيقات» واستنباط ما 

فيها من إشارة أو cle UNS‏ د بتحرير القول وتأصيله في دلالة العدول؛ EES‏ من 

AYA ole Seo able ذلك دراسة الظرية‎ 

الأمر الخامس: إجراءات البحث. 

سيكونٌ العَمَل في هذا البحث . إن شاء الله . وفق الإجراءات الثّالية: 

ye dhe Sef‏ طريق الحا سق ارق ادر التفسيرية والحديثية والفقهية من 

تطبيقٍ على دلالة العدول. 
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dic Jail ais‏ الأصوليّين 

د. عدنان بن زايد بن محمد القهمي 

انيًا: درست هذه التُطبيقات واستنبطثٌ ما فيها من مسائل وإشارات؛ للخُرُوجٍ بدراسة 
ية عن دلالة J gas‏ 

| إلى مواضعها في اليصحف الشّريف؛ بذكر:‎ gS الآياتِ القرآنية‎ Sie Ob 

السّورة» ورقم الآية. 1 

رابعًا: G25 By) Gob YW ESS‏ المنهج SU‏ ذا كان الحديث في الصّحيحين أو في 

أحدها فإنه eae‏ بذلك» وإذا ۾ يكن فيهما أو في أحدهما فإنه يُحَئَخُ من السنن الأربعة» 

وإذا لم يكن فيها فإنه يحَيَعُ من مَصَادِر السنة الأخرى. 

خامسًا: 5 we ee‏ وَرَدَ في هذا البحث بتاريخ وَفَاتِهِ في المأن. 

C555 tool‏ الغريب من alee‏ والمصطلحات. 

سابعًا: ae‏ 0 بما Ake‏ عليها. 

tle ISG adel Cte tat‏ وَرَدَتْ في هذًا التبحث. 

cp) EUS jolie’ cps Bes ob JS فاباسائل‎ og التوثيق‎ Ve. تاسعًا: الْعَرَنْتُ‎ 

SN OWS مَصَّادر التَّوثِيِقٍ المذكورةً في الامش بقولي: (انظر)» إلا إذا‎ Silo stale 

بالنّص في أذكرٌ المصدر مُحرّدًا عن هذه الكلمة. 

حادي عشر: ربث المصّادِر حسب تاريخ وفياتٍ مؤلّفيها. 

ثاني عَشَر: اعْتَمَدثٌ في الحامش طريقة التوثيق الميختصر: بذكر اسم الكتاب» وموضع 

الميشألة في ذلكَ الكتاب؛ بذكر رقم الجزءٍ إن جد ثم رقم الصّفحة؛ على Sad St‏ سابد 

البياناتِ . من رقم الفراحة وتاريخهاء ومكايماء eth,‏ لما . في فهرس المصّاور. 

ثالث عشر: عند الإشارة في متن ceed)‏ إلى موضع Ge‏ أو لاحت ge‏ أشي إلى رقم 

pul 3 arte 


0 





0 


رابع عَشَر: le God) CES‏ وَفْقٍ مشهور القَوَاعِد الإملائية 
خامس عَشّر: ضبطثٌ بالشّكل GLY‏ القرآنيّة» والأحاديث النبويّة» والأعلام» والأماكن؛ 
وما احتاج إلى ضبط 
سادس عَشَر: وَضَّعْتُ علامات الترقيم في مواضعها اللائقةٍ بما. 


)١(‏ اكتفيت بالدراسة النظريّة في هذا البحثء ولم أعقد دراسة تطبيقيّة؛ لأنَّ القسم النظري كَشْرَتْ فيه التطبيقات والأمثلة الأصولية والفقهيّة؛ لان تأصيل هذه الدلالة نابعٌ من استقراء هذه التطبيقات» 
فلا بلغت هذا البلغ أغتى ذلك عن عقد دراسة تطبيقية 


العدد (۲) جمادی الآخرة ١٤٤۱ھ‏ / فبرایر ٠۲٠٠م‏ 











byot 1 "5‏ 
دكالة العدُول عند الأصوليين ده 
ae‏ 





د. عدنان بن زايد بن محمد القهمي 
سابع عَشْر: ry‏ الهم من النّص كالعناوين والتقسيمات ونحوهاء وكان هذا الإبراز 
بالمباينة قي الخط أو التسويد أو وضع خط سفلي. 
ثامن عَشر: ألحقث بالبحث فهرسًا بالمصادر التي اعتمدث عليها. 
هذا... 

Sed lel at JL,‏ وصِمَاتِهِ العُلى : أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكري 
iy‏ لديه في pate Oly pect Ue‏ لي ولوالدي ولمشايخي وللمُؤْمنِينَ والمؤمات, إِنّه 

مځ قريب ميب الدعوات؛ 
abi daddy‏ رب تالعالمين!روالصيلاة واللثلام علق أشرف sles‏ والمرسلين. 
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ما ٠‏ : 
ده دلالة العدول عند الأصوليّين 
فت د. عدنان بن رايد بن محمد القهمي 





وفيه مبحثاد: 
المبحث الأول: حقيقة الدلالة. 


المبحث الثاني: أقسام الدلالة. 
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© دلالّة الفدول عند الأصوليّين 
1 سا ١‏ د. عدنان بن رايد بن محمد القهمي 


المبحث الأوّل: حَقيقة الدّلالة وفيه مطلبان: 

ال مطلب الأوّل: حقيقة حقيقة الدلالة في اللغة. 

الدّلالةُ في (Maye (dais bets Sal‏ بفتح الياءء وضمٌ الدّال؛ فالفعلٌ فيه من 
باب (نَصّرَ)» (Gna)‏ 

و(الدَّلالَةُ) مصدرٌ مِن هذا الفعل؛ فيُقال: (دلالة)» و(دلالة)» و(دُلالة)؛ لكنّ أكثرٌ 
المعاجم اقتصرث على الفتح والكسرء ونصّث على OF‏ الفتح أفصح 0. 

و(الدّلالة) تأي على أكثرٌ من معنىء إلا أنَّ ألصمّها بالمرادٍ هنا: هو معن الحداية والإرشاد؛ 
ف(دل)» )326( إذا هدى وأرشد؛ سوا تحت Ju‏ من مصدره» آم Oud‏ 

gar OS Lily‏ (المداية) و(الإرشاد) ألصق بالمرادٍ من بين سائر المعاني اللغويّةٍ الأخرى؛ 
oy‏ المعنى الاصطلاحيئ ل(الدّلالة) 2 وهو فهم yl‏ من yi‏ آخرّ = ذو ارتباط وثيق ors‏ 
(الحداية) و(الإرشاد)» وذلك أن الشيء إذا فُهِمَ فَمُهِمَ منه غيره» أدَّى إلى أنْ يكون الشيءٌ 
الأول قد هندى وأرهد إلى"الشي )| الشاي. 

المطلب النَّانَ: حقيقة الدلالة في الاصطلاح. 

اختلف الأصولثون ١‏ في حقيقة الدلالة على قولين: 

القول الأوّل: كونٌ الشيءِ يلزمُ من فهمه فهمٌ شيءٍ آخرّ. 

القول القَّاني: كونُ الشيءٍ Be‏ فُهمَ فُهم غير .٠‏ 

.© الترجيح بينهما في (مبحث الدلالة اللفظيّة الوضعيّة)‎ Shey 

لك كاق القولين clad‏ على ibs sed SS of SYD & SI bet oe ad Sf‏ 
JIA ce Leeds Gg HE‏ بلفظ (الشيء)» الذي يعمٌ UY‏ اللفظيّة وغيرٌ اللفظيّة. 
ووافقهم على ذلك أهل المنطق؛ فلا يشترطون في الدَّال أن يكون لفظًا 0. 

Role. العريبّة إلى اشتراطٍ كونٍ الدالّ لفظًا؛ لتكونّ الدَّلالةُ . عندهم‎ bof C55 Ley 
اللفظيّة؛ ومرجعٌ هذا إلى أنَّ بحتّهم دائرٌ حول الألفاظ بالأصالة» فلا يتعرّضون من‎ SYD 
Lage فرع اللفظ» وهو لاشك في الدّلالةِ اللفظيّة دونَ‎ ISU الدّلالةِ إلا‎ 

)١(‏ انظر: تمذيب اللغة (٤١/۸٠)ء‏ وتاج العروس (۲/۲۸١٠)؛‏ مادة (دلل) 

(۲) انظر: تمذیب اللغة (٤۸/۱٤)ء‏ وامحکم )۲۷١/۹(‏ 

(۳) انظر: تمذيب اللغة et »)٤۸/١٤(‏ ۷۰) وتاج العروس )٥۰۲/۲۸(‏ 

(؟) انظر: التقرير والتحبير (١/١١١)ء‏ وتيسير التحریر (۷۹/۱)» وشرح تنقيح الفصول (ص۲۳)» وتحفة المسؤول (۱/٤۲۹)ء‏ والإحكام )٠١/١(‏ 

(5) انظر: (ص86١)‏ 


)٦(‏ انظر: تحرير القواعد المنطقية (ص۲۸)» وإيضاح المبهم (ص) 
(۷) انظر: الخصائص لابن جي (۲۹۳/۱)» والمصباح المنير (۱۹۹/۱) 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبراير ٠٠٠٠م‏ 
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دلانّة العُدُول عند الأصوليّين 
د. عدنان بن رايد بن محمد القهمي 

ا مبحث التان: DV adi‏ 

ّا کان الدالٌ لا يخلو أن يكونّ (لفظًا) أو (غير لفظ), انقسمت الدَّلالةُ. في الجملة. 
إلى قسمين: دلالة لفظيّة, ودلالة غير لفظيّة؛ ولهذا كان عقد هذين المطلبين: 

المطلب الأوّل: DVD last‏ اللفظيّة. 

الراك فا ما كان ان الدال فيها على المعنى لفظًاء سواءٌ أكان اللفظ مفردًا أم مُرَكيًا 

IVA olay‏ 3 تنقسمٌ إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: الدّلالةٌ اللفظيّةٌ الوضعيّة. 

وقد اخْتْلِفَ في مَعْنَاهَا على قولين: 

القّول الأوّل: أتما كون اللفظ بحيث إذا أطلق فهم منه المعنى من كان عالما بوضعه له. 

SW andy وقد‎ 

وحجّتهم: أنَّ الدلالة صفةٌ للفظ؛ لأنا نقول: لعل .دار والفهم صفةٌ للسامع؛ فأين 
أحدهما من الآخره؟! 

القول اللّاي: أا قهْم المع من كلام المتكلّم كمال المسكى أو جُزأه أو لازمه. 

.)ھه٤۲۸:ت( سیتا‎ Eyl aby وقد‎ 

وحُجّته: أنه إذا دار اللفظ بين المتخاطبين فإن قَهِمَ منه شيًا قيل cae JS‏ وإن لم يفهم 

منه شيئًا قيل لم دل عليه» فدار إطلاق لفظ الدلالة مع الفهم کا وعدا دل على 
أنه امسماه ۵ . 

واختار الشَّهَاب القَرَائ (ت:584ه): أنَّ الدلالة إفهامُ الامع» وليست فهم السّامع؛ 
E>‏ يسلم من المجاز» ومن كون صفة الشَّيء في غيره". 

والرّاجح: القول الأوَّل؛ لما أرَاه من قُوّةٍ في دليله» وسلامة من الاعتراضّات. 

ومن أمثلةٍ هذا القسم من الدّلالة: دَلالةٌ لفظ (الرجل) على الإنسان الكبير الذكر 
ولفظ (المرأة) على الإنسانٍ الكبير الأنشى» وهكذا في دلالة BSW‏ على معانيها المفردة 
والمركبة©. 

والدّلالةٌ اللفظيّةٌ الوضعيةٌ يه تأي على ثلاثة أنواع: 

(١)انظر:‏ التقرير والتحبير (0/1١)؛‏ وتيسير التحرير )۷۹/١(‏ وتحفة المسؤول )۲۹٤/۱(‏ والإحكام .)٠١/١(‏ 

(1) انظر: المصادر السابقة. 


(؟) انظر: نفائس الأصول (48/5 5)» ا 
(5) انظر: التقرير والتحبير »)١١١/١(‏ وتيسير التحرير (١/٠۸)ء‏ وتحفة المسؤول )94/1( »)٠١/١( lS Ply‏ وتحرير القواعد المنطقية (ص۲۸)» وإيضاح المبهم (ص5). 





العدد (؟) جمادى الآخرة 45١‏ ١ه‏ / فبرايره 5 ١٠م‏ 











دلالّة الفدول عند الأصوليّين 





۰ د. غدنان بن زايد بن محمد القهمي 
النوعٌ الأول: دلالة المطابقة. 

وهي: دلالةٌ اللفظ على تمام المعنى الموضوع له اللفظ؛ كدلالة لفظ (الرجل) على الإنسان 

الكبير الذكرء ودلالة لفظ (المرأة) على الإنسان الكبير الأنثى» وكدّلالات الأسماءٍ على 

Lid‏ التي وُضِعَتْ لما. وسْمْيَتْ (مطابقة) لتطابقٍ الوضع والفهم؛ فالمفهوم من اللفظ 

هو عينُ المعنى الموضوع له اللفظ". 

النوعٌ الثاني: دَلالهٌ التضمّن. 

وهي: دلالةٌ اللفظ على جزءٍ مُسمّاه في ضمن كلّه. ولا تكون إلا في المعاني المركبة؛ كدلالة 

لفظ (الأربعة) على الواحدِ ربعهاء وعلى الاثنين نِصفِهاء وعلى IDE BIW‏ أرباعها؛ فلو 

معت رجلاً قال: عندي أربعة دنانير» فقلت له: أقرضبي ديناراء أو دينارين» أو ثلاثة» 

فقال لك: لا شيء عندي من ذلكء فقلت له: سمعتك تقول: إن عندك أربعة دنائير» 

فقال: نعم» ولكن لم أقُل واحدًا أو اثنين أو ثلاثة؛ فإِنّك تقول له: لفظ (الأربعة) التي 

دكت يدل على الواحد ربعهاء وعلى الاثنين نصفِهاء وعلى الثلائةٍ ثلائةٍ أرباعهاء بدلالة 

التضمُّن؛ لأنَّ ا جزء يُفهم في ضمن الكل 0. 

النوع الثالث: ذَلالةٌ الالتزام. 

وهي: دلالةٌ اللفظ على خارج عن مُسمّاه» لازع له لزومًا ذهنيًا؛ بحيث يلزم من فهم 

المعنى المطابقي فهمٌ ذلك شار اللازم. كما في دلالة لفظ (الأربعة) على الزوجيّة» وهي 

الانقسام إلى مُتساويين”. 

ا ااا لا ا ع اط رأة 

والمخصوصة بالنظر في التّقرير والتّحرير. وإنماكان ذلك: لاما دَلالةٌ تنضبطً؛ لاعتمادها 

على وضع الواضع؛ وما وضعّه الواضعٌ لا يختلفُ بحسب الأشخاص. ثم إِنَّ هذه الدّلالة 

تشم جميعٌ ما يُقصدُ إليه من المعاني؛ فَبِهَا يتأنّى لكل إنسانٍ التعبيدُ عن coals‏ وإظهارٌ 


zZ 
a 


غرضه وحاجته؛ سواءً أكان موجودًا أم معدوماء حسيا أم معنويا. 


N 


AVIV) BU egy العضد (ص75)؛‎ pty (P/N) تنقيح الفصول ( ص٤ ۲)» وتحفة المسؤول (١/١۲۹)ء والإحكام‎ pty (NN) وتيسير التحرير‎ »)١١۲/١( انظر: التقرير والتحبير‎ )١( 
Cie) وتحرير القواعد المنطقية (ص‌۲۹)ء وإيضاح المبهم‎ 

(۲) انظر: تيسير التحرير »)۸١/١(‏ وشرح تنقيح الفصول (ص٤۲)»‏ والإحكام »)۳١/١(‏ وشرح العضد (ص75)» وروضة الناظر »)۷١/١(‏ وتحرير القواعد المنطقية (ص۲۹)ء وإيضاح المبهم (ص٠).‏ 

(۳) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص١۲)»‏ وتحفة المسؤول (۱/١۲۹)ء‏ والإحكام »)۳١/١(‏ وشرح العضد (ص ١١)ء‏ وروضة الناظر »)۷١/١(‏ وتحرير القواعد المنطقية (ص 3 5)؛ وإيضاح المبهم (ص7). 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبرایر ٠٠٠٠م‏ 
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دلانّة العُدُول عند الأصوليّين 
د. عدنان بن زايد بن محمد القهمي 
القسم الثاي: الذّلالةٌ اللفظيّةٌ العقليّة. 

وهي: التي يكونٌ big) Us‏ اللفظ با معنى من جهة العقل؛ كدلالة اللفظ . عقلاً. على 
لافظٍ به» وعلى abl Cy tle‏ وإن لم يكن معن (المتكيّم) و(الحياة) من المعاني 
الود ضعيّة لعموم اللفظ المتكلّم به لكنّها معانٍ تسبق إلى الفهم عند النطق باللفظ من 
خلال مدرك العقل؛ فكانث دلالة لفظيَةً عقليّة". 

YU sets nil‏ اا 

وهي: التي يكوك فيها ارتباطٌ اللفظٍ بالمعنى من جهة الطّبع» وهو ما جُبِلَ عليه الإنسان؛ 
كدلالة الصّراخ . وهو deal‏ وإن لم يكن مفيدًا و و مصيبة نزلت بالصارخ» ودلالة 
لفظة (أخ) بالمهملة على OAM‏ 

المطلب الثاني: أقسّام الدّلالة غير اللفظية. 

زاراد VA ob‏ ااال فيها غير ob tba‏ 5% كتا 
تارك ا د ا 

وهذه الدلالة . بالنسبة إلى مدركها . تأي على ثلاثة أقسام: 

eo gl deal ye القسم الأول: الدلالة‎ 

وهي: التي يكو es‏ ارتباطٌ الدالٌ بالمدلول من جهة الوضع والتّعيين؛ كدلالة المفهماتِ 
الأربعة» وهي: cdo‏ والإشار» وَالعَمُدُء sails‏ 

RE WO ل‎ 

وكذا الإشارةٌ: تدل على LAL gall‏ إليه وضعًاء وليست بلفظ. 

وَالعْقُودُ: Silly‏ كما: عقدٌ الأصابع لبيان قدر العدد؛ وهي تدل على قدر العدد وضعًاء 
وليسث بلفظ. ٠‏ 

والتُصبة: ولراك به: تصنت الحدود بين الأماكلء وتص ب اعد ال وك متها حال 
على gall‏ من غير لفظِء وبطريقٍ الوضع والتعيين ^ 

القسم الثاني: الدَّلالةٌ غيرُ اللفظية العقليّة. 

)١(‏ انظر: التقرير والتحبير (١/١١٠)ء‏ وتيسير التحرير (VEIN) Saal aay )۸٠/١(‏ وتحرير القواعد المنطقية (ص۲۸)ء وإيضاح المبهم (ص5). 


(۲) انظر: الصادر السابقة. 
(۳) انظر: تيسير التحرير »)۸٠/١(‏ وتحفة المسؤول »)۲۹٤/١(‏ وتحرير القواعد المنطقية (ص۲۸)ء وإيضاح المبهم (ص5). 





العدد (؟) جمادى الآخرة 45١‏ ١ه‏ / فبرايره ۲٠٠٠م‏ 











دلَالّة الفدول عند الأصوليّين oe‏ 
rar‏ د. عدنان بن زايد بن محمد القهمي May‏ 
وهي: التي يكو فيها Lig)‏ الدالّ بالمدلولٍ من جهة العقل؛ كدلالة المصنوعات على 
صانعهاء وكدلالة الذخانِ المتصاعدٍ من حطبٍ على وجودٍ نار فيد". 
القسم الغالث: الدّلالة غير اللفظية الطبيعيّة. ۰ ١‏ 
وهي: التي Shut bray) ed Ss‏ بالمدلول من جهة الطّبع والعادة؛ كدلالة خُثْرة الوجه 
على Jae‏ صاحره» ودلالة صُفْرةِ الوجه على وَجَلٍ صاحبه؛ أي: خوفه٠.‏ 





)١(‏ انظر: تيسير القحرير »)۸٠/١(‏ وتحفة المسؤول (545/1)) وإيضاح المبهم (ص5). 
(۲) انظر: المصادر السابقة. 
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د. عدنان بن زايد بن محمد القهمي 





وفيه المباحث التالية: 

المبحث الأوّل: حقيقة دلالة العدول. 

المبحث الثان: التكييف الأصولى لدلالة العدول. 
اللخ gues! Us Re eS)‏ 

المبحث الرّابع: أقسَام ذلالة الغدول. 

المبحث الخامس: أركان دلالة الغدول. 

المبحث المّادس: شروط ذلالة الغدول. 





العدد (؟) جمادى الآخرة 4١‏ 4 ١ه‏ / فبراير 7٠م‏ 
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© دلَالّة الفدول عند الأصوليّين 
١ xara‏ د. عدنان بن رايد بن محمد القهمي 


المبحث الأوّل 
حقيقة دلالة العدول 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأوّل: حقيقة العُدُول في اللغة. 
تجتمع المعاني التي تدور حول مادّة (عَدَلَ) في أصلين جامعين: 
الأصل الأول: الاستواء. 
cpl ge DSH casey‏ أي: الْمََضِنٌ الْمُسْئَوِي الطَرِيقَةء (She ths) de‏ وَرممَا 
(OVE), (die‏ وَ(ِهُمْ عُدُولٌ), وَ(إِنَّ فُلانا لَعَدْلٌ بَيَنُ الْعَدْلٍ ولْعْدُولّة). 
ومن الباب: الْعَدْلُء تَقِيضٌ الجَورِء تقول: (عَدَلَ في رَعِيّدِ)» وَ(يَْمٌ مُعْقَدِلٌ) إِدَا تَسَاوَى 
حَالا حَرْهِ وَبَرْدِوه وَكَذَلِكَ في الشَّيْء Stal‏ وَيقَالُ: (عَدَلْنُهُ حَقٌّ اعْتَدَلَ)؛ asst rect‏ 
PUN SS‏ وَاسْتوى. 
ومن الباب أيضًا: العِدُلُ» أي: المسَاويء تقول: (عَدَلْث بِقُلَانٍ قُلا)؛ 5 )55 (boi‏ 
وَالْمُشْرِكُ Sue (ay Jus‏ عَن OT SHE pas‏ يُسَوِي Bb as‏ 
وَمِنَ الْبَابٍ أيضًا: الْعَدْلُه قِيمَةٌ الشَّىْءِ وَفِدَاؤُُ قَالَ الله تعالى: (SLE ges eds Vg)‏ 
الأصل الثاني: clase‏ 
ومنه: العذول؛ أي: اليْل والتزك؛ تقول: (عَدَلَ عَن الشَّيْء) (يعْدِل) (عَذلا) و(غدولًا)؛ 
أي: حَادء وَ(عَن الطريق): SE‏ و(عَدَلَ الفحل عن الإبل): إذا ترك الضّراب. 
ومن الباب: العَدْل؛ أي: أن تغدل الشيء عن وَجهه؛ تفُول: (عَدَلْت فلاا عن طريقِه) 
و(عَدَلْث الدابة إلى مؤضع كدا)؛ GL EY of UL‏ نفسه قِيل: (مُوَ resi (Jae‏ 
غو و(اتعدّل عَنْهُ) و(عَادَلَ): اعوج 0. 
إذا تبيّن هذا... فإِنً إِذّا قارنً هذين الأصلين اللغويين بما سنقف عليه من حقيقة 
a‏ عو ل اللغة (7/5؟1)؛ والصحاح (1/5+/11)؛ ومعجم مقاييس اللغة (4)55/5 وامحكم (15/1)؛ والإبانة (371/5): ومختار الصحاح (ص۲١۲)»‏ ولسان العرب 
(41/11)» والقاموس الحیط (ص۱۰۳۰)» وتاج العروس (3؟/4 5 4)؛ مادة (عَدَلَ) 


(۳) انظر: تحذيب اللغة (؟/57١)»‏ والصحاح (1751/5): ومعجم مقاييس اللغة (557/4). والمحكم »)٠٤١/۲(‏ وتار الصحاح (صض۲١۲)»ء‏ ولسان العرب »)554/١١(‏ والقاموس الحيط 


(ص١١٠)»‏ وتاج العروس (49/75 4)؛ مادة (Jz)‏ 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبراير ١٠م‏ 
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دلالة الغْدّول عند الأصوا بين © 
% د. عدنان بن زايد بن محمد القهمي ددا 


Sle Ugh AU Ap Sal‏ سيكون من اليدرك الذي لا شك فيه أنَّ الملائم من هذين 
الأصلين لحقيقة العدول الاصطلاحيّة هو الأصل الثاني» وهو الاعوجاج. 

م إنا إذا دقّقنا النظر في الاستعمالات المنطوية تحت هذا الأصلء BSE Ante‏ 
الاستعمال الذي يدور حول معن اليل والترك؛ إذ العدول ق الاصطلاح: عبارة عن ترك 
اال اش ان ر 

فالقدر المشترك بين المعنى اللغوي والاصطلاحي: هو الترك؛ إِلّا أنه في المعنى اللغوي: تك 
مطلق» وقي المعنى الاصطلاحي: ترك خصوص؛ فهو من باب الحقيقة العرفية بالتخصيص. 
المطلب الثَّانِ: حقيقة العُدُول في الاصطلاح. 

وفيه مقصدان: 

المقصد الأول: تسمية هذه الدلالة. 

تقدّمت الإشّارة إلى أنَّ هذه الدلالة لم تَظْمّر باسم اصطلاحي؛ فكان عَفْدُ هذا المقصد 
للنّواضع على مُصطلح لهذا التو من الدلالة". 

أَُولُ :إذا تأمّانا مفهوم هذه الدلالة» والقائم على ترك الشّارع اللفظ الظاهر إلى غيره؛ فإنه 
(ed Of BUN ay‏ هذه الدلالة بما يدل على هذا المفهوم؛ كأن تُسَمّى: دلالة العُدُول 
SLAM of BL of cad gal AD Gl‏ وما رَادَففَ ذلك. 

ثم إِنَّهِ . وإن كان في الاصطلاح مُسْحة . إِلّا أنَّ الأؤلى . والله أعلم . أن تُسَكّى هذه الدلالة 
برد لرل ولك لمْسان: 

امهب رل ا ا من العاف "مهما لالفظ (الفدذ) عند تطهي oie‏ 
الدلالة على Gail‏ الشّرعيء بل إِنَّ ما جْمِعَ من تطبيقاتٍ على هذه الدلالة لم أجد فيه . 
eh as. ab‏ عن هذه الدّلالة غير لفظ (العُدُول). 

ومن ذلك: قَوْلُ أ بكر الجَصّاص (ت:۳۷۰ه) . رمه الله . عند قوله تعالى: (فَإِنْ 





اخ فا اشر م دی (( لما كان سبب نزول الآية هو العدو» ثم عدل عن 
ذكر الحصر وهو يختص بالعدو إلى الإحصار الذي يختص بالمرض: دل ذلك على أنه أراد 


(ue) 2 (1) 


(۲) سورة البقرة: آية )١35(‏ 
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إفادة الحكم في المرض؛ ليستعمل اللفظ على ظاهره .٠))‏ 

ومن ذلك أيضًا: قَوْلُ ابن العَرَبي المالكي (ت:"؛ ده) . رحمه الله . عند قوله تعالى: 
(وَاليْلَ وَالْبِكَالَ وَالَمِيرَ لِتكبُوهَا ونه ): ((استدلٌ مالك (ت:۱۷۹ه) ۔ رمه الله ۔ على 
IST ope ail‏ لحوم الخيلٍ والبغالٍ والحمير بالآية» وذلك من وجهين... والّان: أنه ذكرها 
فاخبر أله اتلقها لكر والزيدة و26 الأتنام Leal af gs ls‏ ليكوب والة كل Lab‏ 
عَدَلَ في الخيل والبغال والحمير عن 53 الأكل» دل على أَنَّه ل يخلقها لذلكء وإلّا بطلت 
فائدة الششتخصيص بالذّكر))0. ٠‏ 

ومُقّارَة أهل العلم في لفظهم Sif‏ من الذهاب إلى ألفاظ elit ante oe OY ce af‏ 
مراعاةً المسالك السّائدة فيها. 

السبب الثائ: أنَّ هذه الدلالة مستعملةٌ عند غير الأصوليين» فأهل البلاغة والبيان 
ينظرون في الكلام إذا جرى على غير ظاهره. وَيَرَؤْنَ في ذلك مقاصد بلاغية يُعْنَؤْنَ 
بتقريرها. 

يقول أبو (ATT) SEES Osten‏ رحمه الله . في (مفتاح العلوم): ((وقد عرفت 
فيما سبق أن إخراج الكلام لا على مقتضى الظاهر طريق للبُلغاء يُسلك كثيراً بتنزيل نوع 
مكان نوع باعتبار من الاعتبارات؛ فليكن على ذكر منك)) ©. 

وقد استقدٌ عند أهل هذا الفن تسمية هذه الدلالة ب(دلالة العدول)» وقامت دراسات 


CE 


لغوية مُعَاصرة تبحث في هذه الدلالة بمذا العنوان©. 

وقد استأنسثُ بهذا الصّنيع؛ فأهل البلاغة يُشاركون أهل الأصول في مفهوم هذه الدلالة» 
وإن كانت مقاصدهم بيانيّة ومقاصد أهل الأصول شرعيّة إلا أن هذه الدلالة هى عينها 
المقصد الثاني : تعريف هذه الدلالة. 

rea at A) 

(8) BT sol be (1) 

)۲۹۸/٥( المسالك‎ )۳( 

)٤(‏ (ص۲۳۸) 

(5) ومن هذه الدّراسات: 


- العدول في البنية التركيبية» قراءة ف التراث البلاغي؛ للدكتور: إبراهيم بن منصور التركي . 
- ظاهرة العدول في البلاغة العربية» مقاربة أسلوبية؛ للباحث: عبد الحافيظ مراح. 
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د. عدنان بن زايد بن لحمد القهمي 
سبق وأن تقوّر أن هذه الدلالة لم ير عليها قلم التأصيل اک وک tia Sule‏ 
وافراً من الاستعمال والتطبيق؛ ولذا OLE‏ تعريف هذه الدلالة ينطلق من استقراء الأمثلة 
والتطبيقات؛ إِذْ ليس في الباب . فيما وقفتُ عليه . تعريف سابق يُركن إليه". 

إذا ثبت هَدًا... فإنَّ الذي اجتمع من Je‏ لدلالة العُدُول عند الأصوليّين . بعد النظر 





في آحاد الأمثلة والتّطبيقات هو: اللّزوم المتريّب على ترك الشّارع اللّفظ الظّاهر إلى غيره. 
إليك شرح هذا التد؛ على وجه تنكشف به المدخلات والجخرجات, وتتمايرٌ به هذه 
الدلالة Lee‏ سواها من الدلالات: 

ag gl‏ هو الدّلالة اللّازمة للّفظ والخارجة عن مُسئاده. 

يقول الإمام أبو حامد العَزالي (ت:ه . هه) . رحمه الله . في معرض البيّان والَّمُثيل: ((وأما 
طريق الالتزام فهو كدلالة لفظ السقف على الحائط؛ فإنه غير موضوع للحائط وضع لفظ 
الحائط للحائط حتى يكون مطابقاء ولا هو متضمن؛ إذ ليس الحائط جزءا من السقف 
كما كان السقف جزءا من نفس البيت وكما كان الحائط جزءا من نفس البيت» لكنه 
كالرفيق الملازم الخارج عن ذات السقف الذي لا ينفك السقف عنه))0. 

فلفظة (اللزوم): جنسن في التعريف؛ إِذ يدخل فيها الوم المتريّب على العدول الوم 
المترّب على غيره» كما يدخل فيها الأزوم المترب على العدول الصّادر من ally ELBIT‏ 
Sal‏ على العدول الصّادر من غيره» كما يدخل فيها الوم المتريّب على العدول القولي 
sail‏ المتريّب على العدول الفعلي. 

وكل هذه المعاني الحاصلة من لفظة (اللزوم) المطلقة Gl‏ من القيود ما KE‏ بين الداخل 
منها في مفهوم الغذول الأصولي وبين الخارج منها عن هذا المفهوم. 

ولفظة (الأروم) هذه: ثب عن أنَّ دلالة العُدُول لا تكون إلا دلالة لزوميّة» فلا ترد عيها 
دلالة المطابقة أو التضمٌّن أو المفهوم» بل هي دلالة لزوميّة في جميع صورها. 

تزك: قيدٌ في التُعريف؛ يخر به كلٌ دلالة لزوميّة ترنّبت على غير العُدُول في اللفظء وهذه 
الدّلالات الميخرجة هي: دلالة الإشّارة في غير العدول» ودلالة التنبيه والإيماء» ودلالة الاقتضاء. 


(۱) انظر: (ص5) 
(۲) انظر: نفائس الأصول (57/7 5)» وتقريب الوصول (ص5 4 »)١‏ وتماية السول (ص 85)» والغيث المامع (ص5١١)‏ 


() المستصفى (ص5؟) 
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الشارع: de‏ قي التعريف؛ خر به العدُول الصّادر من المكلفين» فهو وإن كان من جنس 
دلالة الول إلا أنه لا تقوم به الخجة ولا يعلى به التكليفء وذلالة الغذول أي البحاك 
الأصولي تعمد إلى هذا المقصدء لا إلى مقاصد البلاغة والبيان؛ فكان هذا القيد لبنَاء 
مفهوم العدول عند الأصوليين» وتحييد فَهُم غيرهم لهذه الدّلالة. 

ولفظة (الشّارع) هذه: يدخل فيها كل Ga‏ من الكتاب of‏ السنّة» كما يدخل فيها أقوال 
الصّحابة رضي الله عنهم. 

اللّفظ: هو الصّؤت:المشكمل على بعض tig byl‏ أكان مهملا أم مستعملا 0. 
غير أنَّ المهمل قد خرج من الحيٌّ بأمور: 

منها: أنَّ الدّلالات . ومنها اللزوم . لا تكون إلا في لفظ مستعمل. 

ومنها: أنَّ هذه الدّلالة صادرة عن الشارع» ولا يصدر عن الشّارع إلا اللفظ المستعمل. 
ومنها: أن اللفظ فق هذه الدلالة قد اوضق" بكونه ظاهراة ولا يكون الظهور إلا ف لفط 
gre‏ 

و(الُفظ): قيدٌ في التعريف, يخرج به العُدُول عن الفعلء وهو الكّرك؛ فإِنَّ الترك دلالة 
مستقلة ترجع إلى باب الأفعال» والذي نحن بصدده دلالة ترجع إلى باب الألفاظ» وقد 
جرث عادة الأصوليين بالتّفريق بين هذين البابين. 

وكلمة (اللفظ) هذه: يدخل فيها كل معدولٍ عنه من الألفاظ؛ سواءٌ أكان كلمةء أم 
جُملة؛؟أي: إِنّه يستوي في دلالة العدول: أن يكون المعدول عنه مما لا يستقل بنفسه كُمَا 
ف الكهية: أو أن يككون المعدول عنه نا ينتنتقاة بنفشة كماي.الجملة: 

الظّاهر: أي: المتبادر إلى الذَّهِن؛ وهذا التبادر قد يكون بطريق العقل؛ أو بطريق gh etal‏ 
Ua fe‏ 

إلى غيره: أي: إِنَّ المعدول إليه يكون أقَكَ في الظهور من المعدول عنه. 


)١(‏ انظر: التعريفات (ص۹۲١)‏ والحدود الأنيقة (ص۷۸) 
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د. عدنان بن زايد بن لحمد القهمي 
Ba ceed‏ 

BASSI‏ الأصولي لدلالة الغدول 
سبق وأن ثيّة على Sf‏ دلالة العدول دلالة حَظِيَتْ عند الأصوليين بالتطبيق دون التأصيل؛ 
ولذا فإ الكلام عن نوع الدلالة فيها مستنبطٌ من ثنايا الاستعمال لما عند الأصوليين 
والفقهاء» ومن AU‏ فيما رُم من Be‏ 
إذا ثبت هذا... فإنّ الذي يجتمع من قول في نسبة هذه الدّلالة» هو أتها تَرِدُ عليها 
الدّلالات JU)‏ 
الدّلالة الأول: هو أنَّ هذه الدلالة دلالة التزامئّة؛ وذلك للأدلة الثّالية: 
الدليل الأول: هو أنّهِ إذا نْظِرَ فيما يُسِمَ من حدٌّ لذه الدلالة» وفيما ثبت من حقيقة 
Cad of flay able sels‏ دلالة العدول إلى دلالة الالتزام؛ وذلك للاشتراك في قضيّة 
جوهريّة؛ تميرُ دلالة الالتزام عمًّا سواهاء وتُوجب لحوق دلالة العدول LG‏ 
ذلك المشترك وتلك القضيّة: هو أنَّ دلالة الالتزام قائمة على دلالة اللفظ على معنى 
خارج عن الميسمّى لكنه لازمٌ له؛ يقول الإمام الآمِدِي (ت:١571ه)‏ . رحمه الله .: ((وأما 
غير اللفظية فهي دلالة الالتزام» وهي أن يكون اللفظ له معنى» وذلك المعنى له لازم من 
خارج» فعند فهم مدلول اللفظ من اللفظ ينتقل الذهن من مدلول اللفظ إلى لازمه))". 
Gass DV. call oth,‏ دا عدر فا عار کن ال لر عل تر 
اللفظ الظّاهر إلى cone‏ وهذا المعنى خارجٌ عن مُسَمّى المعدولٍ ag he BY ESS cal)‏ 
NE‏ 
الدليل الفاي: أن واقع التطبيق يشهد بصكة نسبة هذه الدلالة إلى دلالة اللزوم؛ ومن 
التطبيقات الشاهدة بصحة هذه النْسبة: 
أنَّ الإمامَ مالگا (ت:۱۷۹ه) . رحمه الله . استدلّ على منع أكل لحوم الخيل والبغال والحمير 
ن (gals off of 055 WL. GLa. di lage‏ للكوب والزينة؛ فقال تعالى: (وَالخَبْلَ 
AL das 555 Uy (Hayy Leg jects Jue‏ أخبر oy HU Lele ST‏ والأكل؛ 
(1) الإحكام (15/1) 


(5) سورة النحل: آية () 
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تقال تأ : pts)‏ خلقَها يلك هارف مانم وینھا الود ولک ا جال بن 
رود وَين تَسْرَحُونَ » Wy SET Ls‏ بد ٤‏ تَكُونُوا لغيه إا بشق Lab 206 BN‏ 
عَدَلَ في الخيلٍ والبغال والحمير عن ذكرٍ Jo ISM‏ على أنه لم يخلقها لذلك؛ فكان المنع 
puts‏ 

وإذا تأمٌلنا هذا التُطبيق: وجذنا أنَّ الدلالة على المنع من أكل الخيل والبغال والحمير دلالة 
لزومية؛ لأنَّ المنع من أكلها ليس هو المدلول المسمّى لقوله تعالى: (وَالبلَ وَالْبِعَالَ وا حمر 
(kings Lays‏ وإغًا هو مدلول خارجي لزم عن العدول الحاصل في النَظم. 

وقد تأكّد هذان الدليلان: بما جاء عن القاضي ary (BIAS) eget DN po‏ 
لله؛ إذ يقول في شرح حديث: ((مَا يَلْبَسْ الميخرمٌ من الَيّاب؟))٠:‏ ((سأل الرجلٌ Lae‏ 
يجوز لبسه, فأجاب عنه بما لا يجوز له لبسه؛ ليدل بالالتزام . من طريق المفهوم» . على ما 
يجوز؛ وإنما عَدَلَ عن الجواب المطابق إلى هذا الجواب؛ لأنّهِ أحضر وأخصر؛ فإِنَّ ما يحرم 
أقل وأضبط مما يحل))”. 

ذا وبمجموع ما ذَكِرَ . فإنَّ دلالة العدول دلالة التزامية. 

الدّلالة الثانية: هو أنَّ دلالة العدول تختصنٌ . من أنواع دلالة الالتزام . بدلالة الإشارة؛ 
وذلك للأدلة الثّالية: 

الدليل الأول: هو مُشاركة دلالة العدول لدلالة الإشارة في الأصل الذي تقوم عليه. 

وذلك أنَّ دلالة الإشارة تقوم على أصل جُيزها عن سائر الأنواع الأخرى من دلالة الالتزام؛ 
يقول تن الأئمّة pode‏ (ت:450ه) . رحمه الله .: ((والابت بالإشارة ما م يكن 
الاق لأجله» لكنه يعلم Jey‏ في معنى اللَْظ من غير زيادة فيه ولا (Oa‏ 
وهذا الأصل . أيضًا . لا ينفلكٌ عن دلالة العدول؛ فإنَّ اللزوم المتريّب على ترك اللفظ 
الظاهر إلى غيره لم يُسَّق الكلام لأجله؛ ولممذا فَإِنَّ إدراك هذا اللزوم يحتاجُ إلى نوع من 
ا 0 

لا e‏ زو (et‏ ومسلم في صحيحه (67/5) رقم (11110): كلما عن ابن عمر رضي اله عنهما 

() هذا على طريقة الغزالي . رحمه الله . في جعل دلالة الالتزام من المفهوم؛ وسيأتي في (ص 5 ؟) ترجيح أَفْنا من المنطوق 


(5) تحفة الأبرار (178/5) 


(۷) أصول السرخسي (۲۳۹/۱) 


ا 


ave Ve ld / ه١‎ 44١ العدد (؟) جمادى الآخرة‎ 











Cele 


p> = 


دلانّة العُدُول عند الأصوليّين 


Fe‏ عدنان بن زايد بن محمد القهمي 





التأمّل في سياق الكلام. 

الدليل الثاني: أَنَّ واقع التَطبييق يشهدٌ بصكّة نسبة هذه الدلالة إلى دلالة الإشارة؛ ومن 
التَطبيقات الشّاهدة بصحة هذه النسبة: 

أنه روي عن الني ast BE‏ ((تهى أن طرق التجله أَهْلَهُ Led gs old‏ الشَّعِنَُ 
Leeds‏ الْمغِيَُ))0؟ ففي قوله ككِ: ((وَتَسْتَحِدَ الْمغِيَةُ)) عدول» فقد ae‏ عن الوصف 
بطول شعر العانة إلى الوصف بالعيبة؛ وهذا العدول يلزم منه معنى» وهو: استحباب 
تفادي اللفظ الميستهجن» وهذا المعنى لم يكن الكلامٌ مسوقًا لأجله» بل لبيان المقصد من 
النهي عن أن يطرق الرجل أهله ليلًا؛ وهذا هو طريقٌ الدّلالة ORLA‏ 

obi 45 sy‏ الدليلاق: ما اء عن شهاب الذين القران (ت: 1۸٤‏ ه) نمه الله إذ 
يقول في مسألة (تحديد محل الكعب من القدم): ((وق قؤله تعَال: (إِلى BLE) mG HAST‏ 
h Ad) SY aga‏ رق و اح ولو OWS‏ الاد التاتئع في OSS pia ee‏ 24[ كَعْبٌ 
yy syle OS Se‏ الكعاب) كما قَالَ: (ل الْمَرفِقٍ)» ِتقائل الجفع بالكمع؛ Libs‏ 
of (SLES a 3 oil oles asia Sf Se aus 8 a5 Gy Gus 36 Jie‏ 
فتلخّص من ذلك: أنّ دلالة العدول دلالة التزاميّة إشاريّة. 

الدّلالة الثّالئة: هو أن ذلالة العدول دلالة ظاهرة؛ Lely‏ كانت كذلك للأمارات التالية: 
الأمارة الأولى: أنَّ دلالة العدول دلالة يلحقها احتمال؛ وإنكان هذا الاحتمال مرجوحًا في 
مقابل رجحان دلالة العدول؛ وما كان كذلك فشأنه أن يكون من الظاهر لا من Cone‏ 
الأمارة الثانية: أنَّ دلالة العدول من الدلالات التي تحتاج إلى تفهُم وتبضّر» والشأن كذلك في 
دلالة 0 يقول الْأُسْتَادُ أبُو إسْحاق الإسْفَرَاييْني (ت:418ه) . رحمه الله .: : jel)‏ 
Il juts‏ قفي الْمَصِير OSs «gaa Ae dali tek aed‏ عِنْدَهُ وَجْدٌ في الأول 


(38h Bute 4 رکد‎ iene و‎ 


)١(‏ أخرجه: البخاري في صحيحه (5/17) رقم »)٥۰۷۹(‏ ومسلم في صحيحه )٠١/5(‏ رقم (517): كلاهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
(؟) انظر: الكاشف عن حقائق السئن (17757/1) 

(؟) سورة المائدة: آية (5) 

)£( سورة المائدة: آية (5) 

(5) الذخيرة (559/1) 

)1( انظر: اللمع (ص48)) والمنخول (ص١4؟)‏ 

)١57/1( البرهان‎ )۷( 


العدد (۲) جمادی الآخرة 45١‏ ١ه‏ / فبرايره ۲٠٠م‏ 
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© دلالّة الفدول عند الأصوليّين 
E ww‏ نا 


وقد أكد هاتين الأمارتين: الإمام أبو العباس القرافي (ت:585ه) . رحمه الله . في فروقه 

(أنوار البروق)؛ حيث قال في حديث: ((لا تقبو sol sata ag Lacs Sb cab‏ 

((هذه واقعة عين في هذا Min of casi Le baal Yay cael‏ الحكم ثابت لكل 

حرم أو ليس بثابت» وإذا تساوت الاحتمالات بالنسبة إلى بقية الحرمين سقط استدلال 

الشافعية به على أن الحرم }13 مات لا يغسل ((6 ثم قال aay.‏ الله . في سياق الاستدلال 

على ذلك: ((وَلَوْ ارد ates cag lade‏ ل زر اليد Bh‏ 

يوم gy Y) stds (8D) gb dy CCL weal‏ الفخرع)» وك يل: ((لا تقرئوة))؛ 

فلما عدل عن هذين المقامين إلى الضمائر الجامدة دل ذلك . ظاهرا . على عدم إرادته 

لتزتيب الحكم على الوصف» فبقيت الاحتمالات مستوية» وهو المطلوب)) © 

الدّلالة الرابعة: يصحٌ في دلالة العدول أن تقع عامّة؛ وذلك للأمارات الثّالية: 

الأمارة الأولى: أنَّ العموم من عوارض الألفاظء والنّابت بدلالة العدول ثابتٌ بالصّيغة؛ 

فلزم أن تلحقه دلالة العموم». 

الأمارة الثانية: أن ب ذلك le‏ ا شيو وو لاله ب Of 3, Ley‏ د كيك ct LAY‏ 

الدلالات التي يلحقها العموم» يقول فَخْر ر الإشلام )59355 (ت:487ه) . رمه الله .: 

ا الثابت بإشارة النّص فيصلح أن يكون عامًا (G2‏ )0 

Li,‏ ختكجنا هذا التّقرير في دلالة العدول على ما قير في دلالة الإشارة؛ لإنَّ الأولى فرع 

عن الثانية» وينبث للفرع ما ثبت للأصل من حكي. 

UY‏ الحامسة: إذا ثبت قي دلالة العدول أكَا تقع عائّة» فلا شك في أنه يلحقها 

التخصيص؛ لأنّه فرع القول بالعموم. 

الدلالة السادسة: هل دلالة العدول دلالة لفظية أو عقلية؟ 

Calis‏ في الدلالة الام لدلالة العدول . وهي دلالة اللزوم . على مذهبين: 

Aik fy Lie and nec رود وال سر‎ et يذ سر‎ ge ete a oT 
.)٤۸۸/۲( وأنوار البروق )49/4( ورد الحتار‎ »)5 ٠ ٠/۲( انظر: المغني‎ 

(ay/y) (r) 


)۸۲/۲( والإبحاج‎ »)٠٠١/۲( انظر: بيان المختصر‎ )٤( 
)۱۰۹۳/۳( کنز الوصول‎ )٥( 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبراير ٠۲٠٠م‏ 
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دلانّة العُدُول عند الأصوليّين 
د. عدنان بن زايد بن محمد القهمي 

الذهب الأول: آنا دلالة عَقْلية» وَهَذَا مَا ذَمَب إِلَيْهِ الْعََينُ (ت:ه ١‏ هه)* والرازي 
(ت:05٠5ه)”‏ والآمٍدي (ت:١571ه)0 (AVE TI) tl oly‏ وَالصّفِئٌ ادى 





(BY) ore) 
على الملزوم بالوضع» ثم ينتقل الذّهن من الملزوم إلى اللازم‎ Jay Seal Bt وا‎ 
على البعض» ولو كان وضعيًا‎ at dy UG بالعقل؛ بدليل أ هذا الانتقال يحتاج إلى‎ 

لابتدر إلى الفهم واستوى فيه الكل٠.‏ 

المذهب الثان: أَتّا دلالة لفظيّة» واختاره أكثر ORL‏ 

وااو و ا ا جو کا ا ليك gr LISS cae peal‏ 
واسطة لفهم اللازم». 

والذي أراهٌ راجحاً من هذين المذهبين: هو القول بأنَّ دلالة اللزوم دلالة عقليّة؛ وذلك 
للمرجّحات التالية: 

dod, Sieg Jb dawg, Uo LT sg ay‏ العقل للانتقال من الملزوم إلى اللازم؛ 
وهذا أمارة على أتما دلالة عقليّة. 
sh‏ الغان: أا دلالة تحناج إلى تأكُل؛ فليست من الدّلالات الني يبتدر إليها الفهم 
بمجرّد أن تطرق السّمع؛ وما كان كذلك فهو من دلالة العقل. 

المرجّح الثالث: أنَّ هذه الدلالة قد تخفى على البعض» ولوكانت لغويّة لاستوى في فهمها 
كل عارف باللسان. 

المرجّح الرابع: أنَّ القول بأتما دلالة لغويّة ل أقف عليه منسوباً لواحدٍ بعينه» فضلًا عن أن 
يكون منسوباً لعارف بالأصول» وغاية النْسبة فيه أنه من اختيار كر المناطفة؛ ازى ف 
ذلك . والله أعلم . ما يُقوي القول بالعقليّة» ويُوهن القول باللغويّة. 


(Yee) انظر: المستصفى‎ )١( 

(۲) انظر: المحصول )5١15/1(‏ 

(؟) انظر: الإحكام (15/1) 

(4) انظر: مختصر المنتهى )1١317/١(‏ 

(5) انظر: تماية الوصول )١55/١(‏ 

(5) انظر: الإبحاج »)۲۰٤/۱(‏ ورفع الحاجب (ص7517)؛ وتشنيف المسامع (۳۳۹/۱)» والتحبير (851/1) 
(۷) انظر: الغيث المامع (ص۷١١)ء‏ ورفع النقاب (515/1)» وغاية الوصول )2 (TY‏ 

(۸) انظر: تشنيف المسامع (۳۳۷/۱)» والتحبیر (۳۲۱/۱)» ورفع النقاب V0/))‏ 1( 


العدد (؟) جمادى الآخرة 45١‏ ١ه‏ / فبرايره ۲٠٠٠م‏ 
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INTE 4‏ 
إذا تبَتَ هذا في الدلالة الأم . وهي دلالة اللزوم . إن تيج دلالة العدول عليها؛ فيصحٌ 

القول فيها بأتما دلالة عقليّة. 

الدّلالة السّابعة: هل هي دلالة منطوق أو مفهوم؟ 

Calis‏ في الدلالة الام لدلالة العدول . وهي دلالة اللزوم . على مذاهب: 

المذهب الأول: أنَّ دلالة اللزوم من قبيل دلالة المنطوق؛ وهذا هو مذهب الآمدي 

(ت:١5ه)0‏ واثن الاجب (ت:545ه)" وَابْن مُفْلِح (ت:5/ه) «واْرْدَاوي 

AEA زت:هلمه)ه‎ 

المذهب الثاف: أتما من قبيل دلالة المفهوم: وهذا ما صرح به الْعَرَاي (ت:ه . هه) في 

(الْمُسْتَصّفى)» وجرى عَلَيِهِ الْبْتِضَاوِي (ت:585ه)0. 

المذهب القّالث: أَتا قسيعٌ لدلالة المنطوق والمفهوم؛ وقد تَسَبَهُ (AVA) CET pel pl‏ 

OORT Y 1) sued 

والذي أراهُ راجحا من هذه المذاهب: هو القول بأنَّ دلالة اللزوم دلالة منطوق؛ أي: 

منطوق غير صريح؛ وذلك لأنَّ هذه الدّلالة تتَواجدُ في محل التطق لا الهم فالشامع 

Lat‏ ذهنه في منطُّوق اللافظ لا في مسكوته. 

إذا تقرّر هذا في الدلالة الأم لدلالة العدول وأتّما دلالة منطوقء فإنً نخيّج دلالة العدول 

عليها؛ فيكون الراجح فيها: op» LET‏ المنطوق؛ أي: من المنطوق غير الصّريح. 


)55/7( انظر: الإحكام‎ )١( 

(1) انظر: مختصر المنتهى (871/1) 

(۳) انظر: أصول الفقه )٠٠٠١٦/۳(‏ 

)٤(‏ انظر: التحبير (810/1/5؟) 

(5) انظر: (ص577) 

(5) انظر: منهاج الوصول (ص 45 )١‏ 

(۷) انظر: التقرير والتحبیر )۱١۲/١(‏ 

(4) والصحيح: أنَّ الآمدي . رحمه الله . يرى المذهب الأول؛ كما نصصّ عليه في الإحكام (55/5) 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبرايره 5 ١٠م‏ 
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د. عدنان بن زايد بن محمد القهمي 
المبحية الاك 

حجيّة دلالة العدول 
وفيه ثلاثة مطالب: 
الإطلب الأوّل: ججية دلالة العدول بالنظر إلى ual‏ دلالة التزام. 
ليا كانت دلالة العدول فرعًا عن دلالة الالتزام» صح بناء حجيّتها على هذه الدلالة؛ لأنّه 
يغبثُ للفرع ما ثبت للأصلء ويُقُضَّى فيه بما قُضِيَ في أصله. 
ودلالة الالتزام حُجّة عند علماء الشّريعة» ويشهد على حُجيتها . عندهم . ما يلي: 
الشاهد الأول: ما جاء من نصّ على حجيّة هذه الدلالة. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (ت:/١/اه)‏ . رحمه الله .: ((وهذا اللزوم الذي نذكره . ههنا 
. يبحصل به الاستدلال بأي وجه حصل اللزوم» وكلما كان اللزوم أقوى وأتم وأظهر كانت 
الدلالة أقوى وأتم وأظهر))". 
ويقول جمال الدين الإسنوي (ت:7/ا/اه) . رحمه الله .: ((دلالة الالتزام حجة وإِن لم يكن 
من قسم المفاهيم» وذلك مثل أن تتوقف دلالة اللفظ على المعنى على شيء آخر؛ كقوله: 
(أعتق عبدك عني) فإنه يستلزم سؤال تمليكه حت إذا أعتقه تبينا دخوله في ملكه؛ لأن 
العنق لا يكون إلا في مملوك))". 
الشاهد الثاني : ما استفاض من تطبيقات على هذه الدّلالة. 
فمن هذه التطبيقات: استنباط صحة صوم مَن أصبح جنبًا من قوله SVG): Nhs‏ بَاسِرُوهُنٌ 
وَابْتَعُوا مَا كنب اللَهُ كمع )0؛ يقول الإمَام اتوي (ت:7175ه) . رحمه الله .: ((قَالَ الله تعالى: 
( وابنتغُوا ما كب الله كم ء)» ومعلوم أنه إذا جاز الجماع إلى طلوع الفجر لزم منه أن يصبح 


4م 22 


جنبا ويصح صومه ؛ لقوله تعالى: ( ثم موا الصّيَامَ إلى اللَبْلَءِ)50. 
ومن هذه التطبيقات أيضًا: استنباط مبع المرأة من الخروج من بيت الزوج من el‏ 


)۱۸۹/۹( مجموع الفتاوی‎ )١( 

)١ 53 التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ص‎ )١( 
(VAY) 41 28,25) سورة‎ )۳( 

)€( سورة البقرة: آية (/181) 

(VAY) 41 28,25) By (0) 
)۲۲۱/۷( شرح صحیح مسلم‎ )٦( 


العدد (۲) جمادی الآخرة 45١‏ ١ه‏ / فبرايره ۲٠٠م‏ 
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= 1 د. عدنان بن زايد بن محمد القهمي اي 


الوارد في حديث: ((إِذَا اسْتَأُدْنَتْ أَحَدَكُغ امْرتُهُ إلى الْمسْجدٍ فَلَا كَتَعْهَا))0؛ يقول 
علاء الين ابن العَطّار (ت:٠‏ ۷۲ه) . رحه الله . ((ويلزم من النّهي عن المنع إذا طلبت 
ذلك أتما كانت ممنوعة من الخروج من بيت الزوج لغير ذلك؛ لأنه لو كان جائرًا للها 
الخروج لم يكن للنّهي عن المنع من الخروج فائدة))”. 

وهذه الحجيّة في دلالة الالتزام كنت أحسبها محل إجماع؛ وذلك من خلال ما أراه من 
تطبيقات Le Calis‏ دواوين التفسير والحديث والفقه. 

لكني وقفتُ على تقرير للإمام أبي إسحاق الشَّاطِبِي (ت:90/ه) . رحمه الله . في كتابه 
(الموافقات)؛ حكى في هذا التقرير الخلاف في حجية (الدلالة التبعيّة)» والتي جَعَلَ من 
أفرادها (دلالة اللزوم)» م Gi‏ أدلّة كل فريق» Z‏ خَلَّص إلى رأي تفرّد به في هذه المسألة. 
ومُلَخَصُ تقريره . رحمه الله .: 

BN في المسألة' وجهتين من‎ Of 

الوجهة الأولى: المصحّحون لهذه الدّلالة. 

ولهم أن 8 بالوجوه التالية: 

الوجه الأوّل: أَنَّ هذا التو إِمًا أَنْ يَكُونَ مُعْتبرًا في IVS‏ على ما دل عليه َو {SEG‏ 
al GLY costed Ate‏ به لمعىء ed he OSE‏ يَقْتَضِي Day 54d hes USE‏ 
ey GUS 4h KE bibs‏ إِلَ الدّلالة الأصايّة؛ 543 toes 1B).‏ وَهُوَ الْمَطُلُوبُ. 
الوجه IVY TT sy‏ بالشريعَة KEY Je‏ هُوَ من جهة كونا بلِسَانِ الْعَرَب لذ 
من قرزا گااما قط وَهَدا الاغیاز يسمل ما دل صالةً وما NIST Bg ses Jo‏ 
EY le NUL Al Goch‏ دُونَ الآخر غَخْصِيِصُ مِنْ غَبْرٍ ake‏ وتزجيح 
مِنْ ne‏ مرجح» وذلك کله باطل. 

Sf se sw) ae‏ الغلماء قد اترو الدلآلّة التبعئةء fe MEN Le Wels‏ جِهَتِهًا في 
pois‏ كبيرة: كُمَا th she STF le ian‏ خَنْسَة عَشَر يَومًا Me ole ash‏ 


(Yo0/\) العدة في شرح العمدة‎ )١( 
أي: الدلالة التبعيّة» وهي دلالة اللزوم‎ )۳( 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبراير ٠٠٠٠م‏ 











Ceo 


= 


دلانّة العُدُول عند الأصوليّين 
د. عدنان بن زايد بن محمد القهمي 
((مَكُت إخذاكخ شطر هرما لا تصلي))» وكما اسعدلالشافعي ( ت٣٤١‏ ۲ه) . رجه 
AE age RS Yay » lal sll) pet Se. a‏ ((إِذَا استيقظ أحدكُم مِنْ نؤمه 
قلا يَعْمِسن يَدَهُ في الإِنَاءٍ حي ree‏ تَلدم)) وأشباه ذلك كثير. 

والوجهة الثّانية: المانعون هذه الدلالة. 

ولحم أن يستدلوا بالوجوه الثّالية: 

الوجه الأول: أَنَّ الدلالة التبعيّة إا ج will.‏ . حَادِمَةٌ للدلالة oe GING aL‏ 
مع | إا يون من BAS os bis‏ لدلالة الأصل وَمُقَوَيَةٌ لهَا وَمْوَضِّحَةٌ لِمَعْنَاهَا وَمُوقِعَةٌ 
Lei aoe eS gE‏ وَمِنَ Jolt‏ مَْقِعَ الْمَهُم. 

وإذا كان ذلك كَدَلِكَ فإ الدلالة التبعية ليس ها من الدَلالّة على الْمَعْىَ الَّذِي وْضِعَتْ 
Le Le dy sah al‏ وَالتَأَكِيدٍ وَالتَقُويَةٍ للدلالة الأصلية؛ مذ ليْسَ ا خصوص حكم 
ioe 1553 Qu dog‏ ين بحالٍ. 


ae 
6 


الوجه الثاني: أنا Me‏ وك 3 الْمَقاضِكَ sort‏ : ة: Sy‏ مَقَاصِدٌُ أ وَمَقَاصِدٌ ests (a6‏ 
مَفْصُودٌ oi pial‏ من J eo ail lk‏ الْمَقَاصِدٍ التَابِعَةٍ ma‏ الْعَفْلَ wea‏ الأصلة؛ 
Y aa OY 5) "UB jae 5 BIKE‏ مت قَصْدَ E‏ لل ق 3 الْأَحْكام مثها؛ bY‏ 
dat) eZ EER‏ ك مِنَ الأخذ ها عملا وإذا اتحدت النسبة كان التقريق 


AES‏ م Lalas] las El ops ayy‏ اعَتِبَارٌ الأخرى. كما يلرم من إِهْمَالٍ إِحْدَاهمًا 
Stay‏ الْمُخْرَى. 

يقرب ذلك: ما يكون في النكاح؛ فإنه إذا كان بِمَصّدٍ قَضَاءٍ الوطّر مَتَلّا كان صّحِيحًا 
alah Mis 2} 2s 55 CSS 5s hell opiate) Sp OLE 4‏ 36 4335 


مُوَكْدًا لا om‏ في كَوْنِهِ مُوَكِدًا في قَصْدٍ الشارع؛ BIS‏ تَقُولُ في tiles‏ إِنَّ الدلالة 
التبعيّة من حَيْث Lad‏ في اللْسَانِ الْعَري ق هی 355% Bales ASU‏ کا دلت عاف 


2 


0 





)١(‏ هذا الحديث بمذا اللفظ: لا أصل له؛ قال البيهقئٌ في معرفة السنن والآثار (571/1): ((وأما الذي يذكره بعض فقهائنا في هذه الرواية مِنْ (قعودها شطرٌ عمرها أو شطرٌ دهرها لا تصلي)» فقد 
طلبئه كثيرَا: فلم أجده في شيءٍ من كتب أصحاب الحديث» ولم أجدٌ له إسنادًا بحال))» وقال الحافظ أبو عبد الله بن منده: ((ذكرٌ بعضّهم هذا الحديثء ولا يثبتُ بوجهٍ من الوجوه))؛ وقال النوويٌ في 
الجموع (۳۷۸/۲): ((باطل لا ثعرف)) 

(Spat إا حَاضّٿ 1 تُصّلَ و1‎ oi) bl bay ¢ BS رقم (79): كلاهما عن أبي سعيدٍ الخدريٌ‎ )۸٦/۱( فقد رواه البخاري ی صحیحه (۱۱۹/۱) رقم (۲۹۸)» ومسلم في صحیحه‎ ole Lil, 
)۱١۲/١( وتلخيص الحبير‎ »)۷۷/١( انظر: تحفة الطالب (ص٠١١۳)ء وخلاصة البدر انير‎ 

(۲) اخرجه: مسلم ئی صحیحه (۲۳۳/۱) رقم (۲۷۸) عن أي eee‏ 


العدد (؟) جمادى الآخرة 45١‏ ١ه‏ / فبرايره ۲٠٠٠م‏ 
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aoe‏ د. عَدنان بن زايد بن محمد القهمي 
الأولء ds ug‏ عَلَيْهِ هُوَ الْمَعْ الْأصْلِيُ؛ فَالْمَغْىَ المع راج إلى الْمَعْق الْأَصْلِيَ 

coil gah g 5555 Y SF iis ts asks‏ ;54 عَلَى الْمَعْىَ الْأَصلِيْء وَهُوَ الْمَطْلُوبُ. 
SF LI any‏ وضع عدو الذلالة على S BU cs 455 Sf‏ بنقضي Us OF‏ 7 
PR RN OY Re‏ 

Lees LF‏ وَذَلِكَ ene Fab‏ » 55 عَلَى حُكي رَائِدٍ عَلَى ما في الأولى خروج 
00 ِيَكُونُ اسْتَفَاةُ الحم مِنْ جتِهَا عَلَى غَيْرٍ فهم عَرَيَ» وَدَلِكَ 
ss‏ ذكِرَ مِنٍ اسْتَمَادَةٍ الأخكام ag aly‏ ا oo Hy‏ رَاجعَة إلى ol ast‏ 

28 32 388 جه‎ > A Els الأول‎ agi ju 

ais gle Ss Gadi H et 2 3‏ الترَاعُ وَلِدَلِكَ Oy Aged Je‏ 
أكثرهَاء ماح ا 
ا الشَّافِعِسَ (ت:4 ١٠ه)‏ في Se tell OE‏ باب oe i yt‏ 
هذاما عقا لزنه الشّاطبي (ت:90/اه) بر الله . من خلاف في هذه المسألة» 
0 حَتَمَهَا برأي ooh‏ ایی HS Biss Res 35)) 1 IG‏ 3 اا وطن 

ى من cept dee Ged‏ 286 الْتَالُ Si 45s cong - Apt agi SF‏ 
e‏ لا UNS‏ ا على ځکم igi as 5 ES EN 5 opt‏ نعو اه رما 
Beh Se say oe Se tvs oh of Ju‏ الْأَصْلِيَ؛ eh SIT coe‏ واد 
حَسَئَةٌ XS igh JUS 3 Ss FB‏ ار ق Act AgLi 5,55 9G «a saa‏ 
(ER OS 52 Ye‏ 
وقد أفاد set,‏ . رحمه الله . في حكاية الخلاف وَسَوق الأدلّة على وجه لم أجده عند غيره» 
لكنّ الذي أراه . والله ملم . أنه خالف الصّواب في هذه المسألة. 
فالرّاجح في الدلالة التبعيّة وأخصيٌ بالذّكر دلالة اللزوم: هو القولُ بحجيّتهاء وأتما دلالة 
صحيحة في إثبات الأحكام الشرعية؛ ويتأكّد ذلك بالمرجحات الثّالية: 


0. 


)155-1١81/9( انظر: الموافقات‎ )١( 
)١77/7( (؟) الموافقات‎ 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبراير ٠٠٠٠م‏ 
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دلانّة العُدُول عند الأصوليّين 
1 





د. عدنان بن زايد بن محمد القهمي 
المرجّح الأول: أتما دلالة مُعتبرة عند أهل اللسان» بل هي مسلك من مسالك الفصاحة 
والبيان؛ يقول أبو يعقُوب السكاكي (ت:177ه) . رحمه الله . في (مفتاح العلوم): ((وقد 
عرفت فيما سبق أن إخراج الكلام لا على مقتضى الظاهر طريق للبُلغاء يُسلك كثيرا 
بتنزيل نوع مكان نوع باعتبار من الاعتبارات؛ فليكن على ذكرٍ منك))". 

المرجح الثاي: أتّما دلالة مستعملة عند الصحابة رضي الله عنهم, ويُعولون عليها في 
استنباط الأحكام من غير نكير. 

فقد أخرج عَبْدُ GY) 1) SIG‏ (مصنفه)”؛ وسّعيد بن منصّور (ت:1717ه) في 
(سننه)": أن امرأة ولدت لستة أشهرء فأقٍ بما عمر بن الخطاب (ت:؟١١ه)‏ ذه فهم 
برجمهاء فقال له علي (ت: ٠‏ 4ه): ليس ذاك لك؛ إن الله . عز وجل. يقول في كتابه: (وَحَْلَهُ 
وَفِصَالَُهُ ثََانُونَ شَهْرَاء)*؛ فقد يكون في البطن ستة أشهرء والرضاع أربعة وعشرين شهراء 
فذلك تمام ما قال الله: (لَانُونَ سَهْرَاءِ )0 Be Jb BS IBS‏ 

وهذا الاستنباط الذي استنبطه علي وأقيّه عمر رضي الله عنهماء هو استنباط بطريق 
اللزوم؛ وفي ذلك مَمْمَع. 

المطلب الثَّان: حجية دلالة العدول بالنّظر إلى أكا دلالة إشارة. 

دلالة العدول هي نوعٌ من أنواع دلالة الإشارة كما تقدَّم©) وما يقال في حُجية دلالة 
الإشارة يُقال مثله في دلالة العدول؛ tly‏ على لحوق الفرع بأصله في حكمه. 

ودلالة الإشارة حُجّة عند علماء الشريعة» ويشهد على حُجيتها . عندهم . ما يلي: 

الشاهد الأول: ما جاء من نصّ على حجيّة هذه الدلالة. 

يقول الإمام السرخسي كه 8ه). رحمه الله .: ((الإشارة من العبارة بمنزلة الكناية 
والتعريض من التصريح أو بمنزلة المشكل من الواضح؛ فمنه ما يكون موجبا للعلم قطعا 
بمنزلة الثابت بالعبارة» ومنه ما لا يكون موجبا للعلم وذلك عند اشتراك معنى الحقيقة 


(۱) (ص۲۳۸) 

(۲) (۳۹/۷) رقم .)۱۳٤٤۳(‏ 
(۳) (۹۳/۲) رقم (vs V8)‏ 
)٤(‏ سورة الأحقاف: آية )٠١(‏ 
(ه) سورة الأحقاف: آية )٠١(‏ 


(5) انظر: (ص٠؟)‏ 


العدد (؟) جمادى الآخرة 45١‏ ١ه‏ / فبرايره 5 ١٠م‏ 














© دلالّة الفدول عند الأصوليّين 
١ =‏ د. عدنان بن رايد بن محمد القهمي 


والمجاز في الاحتمال مرادا بالكلام 0))0. 

ويقول ابن مُطْلُوُكَا (ت:11/5ه) . رحمه الله .: ((وهما . أي: العبارة والإشارة . سواء في 
OLY‏ الحكم . أي: في إثباته . لأن كلا منهما يُفيد الحكم بظاهره))”. 

وهذه الحجية قد حك الإجماع عليها؛ يقول غَلاء الدّين البُكَارِي (ت:١"لاه)‏ . رحمه 
الله .: ((فالحاصل: أن الإشارة قد تكون موجبة لموجبها قطعا مثل العبارة» مثلها في قوله 
(BY Wi algal fe) : Sus‏ وقد لا توجب قطعاء وذلك عند اشتراك معنى الحقيقة 
وامجاز مرادا بالكلام؛ فأما كوتما حجة فلا خلاف فيه))0. 

الشاهد الثاني: ما استفاض من تطبيقات على هذه الدّلالة. 

لق كنت قصفاك القاار والمنايت اله وال وول اساك Boul Rada‏ 
الأحكام عن طريقهاء على وجهٍ قد بلع من الاستفاضة مبلغه» وكان شاهدًا على حُجية 
دلالة الإشارة؛ يقول الإمام أبو حامد الغزاللي (ت:ه ٠‏ هه) . رحمه الله . بعد أن ساق الأمثلة 
على هذا النّوع من الدلالة: ((فهذا وأمثاله مما يكثرء ويسمى (إِشَارَةً للَفْظِ)))0. 

ومن التطبيقات على هذه الدلالة: ما جمعه الإمام أبو الحسن الآمدي (ت:١57ه)‏ . رحمه 
لله . من أمثلة؛ حيث يقول: ((وَدَلِك كما في قله 5 في حَقٍّ الّسَاءِ: ((اليْسَاء تَقِصَاتْ 
he (cues le‏ يا رَسُولَ الله ما تقْصاكُ دِينِهِنَ؟ قَالَ: ((مَحْتُ إِحْدَاهْنَ في قغر 
Ts sh vast‏ تصق ولا ُصُوم))1 فهذا الخبر إئنا سيق لبان صان دنھ ال 
لبيان أكثر الحيض وأقل الطهرء ومع ذلك لزم منه أن يكون أكثر الحيض خمسة عشر يوما 
وأقل الطهر كذلك؛ لأنه ذكر شطر الدهر مبالغة ق بيان نقصان دينهن» ولو كان الحيض 
يزيد على خمسة عشر يوما لذكره» وكذلك دلالة مجموع قوله تعالى: (وَحَملهُ وَنِصَالَُةُ تَلَانُونَ 
شَهْرَاء ) وَقولِهِ تعالَ: (وَفِصَالُهُ ف عَامَينْ)0 على أن أقل مدة ستة أشهر وإن لم يكن 
at)‏ را 

(۳) خلاصة الأفكار (ص۸٠١)‏ 

ق س 

)1( المستصفى (ص۳٠۲)‏ 


(۷) سورة الأحقاف: آية )٠١(‏ 


(۸) سورة لقمان: BT‏ )£ )( 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبرایر ٠٠٠٠م‏ 
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dic Jgiil avs‏ الأصوليّين 
د. عدنان بن زايد بن لحمد القهمي 
ذلك مقصودا من اللفظء وكذلك قوله تعالى: (فَالْآنَ بَاسْرُومُنَ ) أباح المباشرة ممتدة إلى 
طلوع الفجر بقوله:(حَقٌ (ae Sil ge 25 LS ps Sani LEAS Ge‏ 
وكان بيان ذلك هو المقصودء ومع ذلك لزم منه أن من جامع في ليل رمضان وأصبح 
جنبا لم يفسد صومه؛ لأن من جامع في آخر الليل لا بد من تأخر غسله إلى النهار فلو 
كان ذلك مما يفسد الصوم لما أبيح الجماع في آخر جزء من الليل» ومع ذلك فإنه لم يقع 
مقصودا من الكلام... إلى نظائره 0))0. 

المطلب الثَّالث: حجية دلالة العدول بالنّظر إلى ذاتما. 

تقدّم في المطلبين السّابقين تقرير حجية هذه الدلالة بطريق التخريج على حجية دلالة 
اللزوم ودلالة الإشارة؛ لأنَّ دلالة العدول تتفرّع عن هاتين الدلالتين. 

وني هذا المطلب سَيْعْمَدُ إلى تقرير ASL Ya! BL UYU ole tame‏ وَتحُييد ما 
تنتسب إليه من دلالات؛ ay‏ هذا النُظر زيادة حجة على حجة. 

وَمِن القول الذي تقدَّم تقريره أنَّ هذه الدلالة لم يرد بشأنها . فيما وقفثُ عليه . تأصيل 
وتفصيل؛ ولذا فإنَّ بناء مبادئها وتحرير مسائلها مناطه ما تثّائرٌ . وقد كان كثيرا . من 
تطبيقات واستنباطاتٍ قامث على هذه الدلالة. 

Gg jal suey‏ هذه Se abt‏ لا ase sail, Leste ts Sha‏ ورأي 
استنباط أهل العلم . على اختلاف مذاهبهم . بمذه الدلالة أحكامًا شَقّ في أبواب مختلفة: 
أن هذه الدلالة خحُجّة عندهم, ومُنتِجَة لمدلولها على الصّحة. 

ومن هذه EN‏ 

النّوع الأوّل: تطبيقات لهذه الدلالة في استنباط المسائل الأصوليّة. 

التطبيق الأول: استنباط عُموم الجمع المعرّف من be ame FEE CLS‏ ابي باكر 


و 4 4ي 


eur Oi id) AB يفول‎ on و‎ as a ss إن اما مرضي‎ 





)۱۸۷( سورة البقرة: آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: آية (۱۸۷) 

(؟) بعض هذه التُطبيقات تقدّمت في التطبيق على دلالة اللزوم» وليس ذلك بمشكل؛ فإِنَّ دلالة الإشارة دلالة لزومية» ومن م كان الاشتراك في هذه التطبيقات 
)٤(‏ الإحکام )٦٥/۳(‏ 


العدد (؟) جمادى الآخرة 45١‏ ١ه‏ / فبرايره ۲٠٠٠م‏ 
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© دلالّة الفدول عند الأصوليّين 
1 9 عد د. عدنان بن رايد بن محمد القهمي 


أحد من الصحابة احتجاجه بذلك» بل عدل أبو بكر طف إلى التعليق بالاستشاء في قوله 
يي : ((إلّا Jus «(1g‏ ذلك على أن لفظ الجمع المعرف للعموم ٠‏ 

التطبيق الثاني: استنباط دخول النبي وليه في عموم خطابه 4 E cal Wh is;‏ بشخ 
احج إل ak dy ose‏ فَمَالُوا له: أَمَرْتمًا بالقشخ و ته تفْسَحْ» فقال لهم: ((إي قلدْتْ 
(ese‏ فالنبي A we‏ 0 عَلَيْهِمْ مَا قَهِمُوهُ م مِنْ ذُخُولِه ف عموم ذَلِكَ الأ ch‏ عَدَلَ 
لل الاعتدارء ey)‏ هذا العدول حجة على دخوله َل في عموم خطابه". 

التطبيق الثالث: استنباط حجيّة مفهوم المخالفة مما وقع لعمر (ت:١ه)ذهه‏ ؛ فإنّه للها 
سبع قول الله تعاللى: (فلَيس عَلَيِكُمْ pais Of pus‏ وا مِنَ الصّلاة إِنْ خِفْتُم أنْ يَفْينَكُمُ الْذِين 
كَمَرُوا )" قَهِمَ منه أنّه لا قصر في حال الأمن, ie‏ ا ل 
OL‏ فقال يَ: ((صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ الله ما Sue‏ فَاقبَلُوا صَدَقَئَُ))0؛ فالنبي و ل يكز 
عليه ما فهمه بطريق مفهوم المخالفة» Sy Jae‏ د کیان دلت ا tay bt yah,‏ کین 
esi‏ الّاني: تطبيقات مذه الدلالة في استنباط المسائل الفقهية. 

التطبيق الأول: استنباط أنَّ الكعبين شما العظمان اللذان في طرف الساق وليس العظم 
الّاتئ في ظهر القدم من قوله تعالى: (وَأَْجْلَكُم إلى الْكَْبيْنِ ء )0 لأنَّ ety pe BAB‏ 
وقد قال الله فيها: (وَأَيْدِيَكُمْ إِلَ الْمَرَافِقٍ)*؛ فَلَوْ گان الْمُرَادُ بالكعب العظع النَاتََ في Ab‏ 
لْقَدَم گا لاوجل گعْب واد MY) cd SES‏ الْكِعَاب) كَمَا قَالَ: (إِلَ الْمَرَافِقِ) 
عاب اونغ احت فلا عذل عن ذلك رل Se ous Js act‏ أن قراةة انيبن 
العظمان اللَدَانِ & GES Sb‏ 

(۱) انظر: الحصول (۸/۲١۳)ء‏ والإحکام (۲۰۲/۲) وتخريج الفروع (Fr V 2) Sel be‏ 

(؟) أخرجه: البخاري في صحيحه )١47/1(‏ رقم (577١)؛‏ ومسلم في صحیحه (۹۰۲/۲) رقم (۱۲۲۹): کلاهما عن حفصة رضي الله عنها 

(۳) انظر: الإحکام (۲۷۳/۲)» ونماية الوصول )١721//4(‏ 

)٠١١( سورة النساء: آية‎ )٤( 

agile رقم (5857) عن يعلى‎ )٤۷۸/۱( أخرجه: مسلم في صحیحه‎ )٥( 

)١١7/1( وتيسير التحرير‎ ie “we انظر: البرهان (١/۱۷۸)ء والإحكام‎ )٩( 

(۷) سورة المائدة: آية (5) 

(۸) سورة المائدة: آية (5) 


(9) سورة المائدة: آية (5) 
)٠١(‏ انظر: بحر المذهب »)٠٠١١(‏ والذخيرة »)573/1١(‏ وتبيين الحقائق »)7/١(‏ والمبدع )1١8/١(‏ 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبراير ١٠م‏ 
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د. عدنان بن رايد بن محمد القهمي 
التطييق الاو مستباف أن الخصي امرض كاخ Back Oi): Sat yd cp phd‏ 
ا اشتیار من الذي )40 فالعا کان ce‏ قرول الأية هى العذي ۾ عل عر يدر 
لحر وَهُوَ يَْتَصٌ بِالْعَدٍُ إلى الإخصّار الّذِي يمْقَصصُ بِالْمَرَضٍِ: دَلَّ ذَلِكَ عَلَى Sif ast‏ 
إِقَادَةَ ا لحكم في الْمَرَضٍِ ad‏ 

التطبيق الثالث: استنباط المنع بمن أكل لحوم الخيلٍ والبغالٍ والحمير من جهة أنَّ الله . تعالى 


. ا دگرها أخبر أله Yale‏ ليكوب والزّينةِ؛؟ فقال تعالى: (وَايْلَ وَالِْعَالَ وَالْحَمِيرَ لتيكبُوهَا 


gst yale ST cof ala care 553 Udy on Sys‏ والأكل؛ فقال تعالى: (وَالْأْثعَامَ 
خَلَقَهَاءِلَكُمْ فيا دِفْءٌ وَمََافِعُ وَمِنْهًا تَأَكُلُونَ وه 4 وَلَكُمْ فيهَا جمَالٌ جين ترود وَجِينَ 
تشرخون SEL ae Uy SUT Fs du‏ لغيه 28M Sey VY]‏ )*: فلما عَدَلَ 
في الخيل والبغالي والحمير عن ذكرٍ الأكل» دل على abt‏ لم يخلقها لذلك؛ فكان المنع من 

أكلهات. 


)١95( سورة البقرة: آية‎ )١( 

(1) انظر: أحكام القرآن للجصاص :)785/١(‏ والتجريد (5/5١؟)»‏ والشرح الكبير على المقنع (55/5)؛ وشرح الزركشي على مختصر (Vel) BAI‏ 
(۳) سورة النحل: آية (۸) 

)۷( إلى آية‎ )٥( سورة النحل: من آية‎ )٤( 

)۷١/٠٠١( وبدائع الصنائع (١/۳۸)ء والمسالك (۲۹۸/۰)ء والجامع لأحكام القرآن‎ »)۲۳٤/۱۱( انظر: المبسوط‎ )٥( 


العدد (؟) جمادى الآخرة 45١‏ ١ه‏ / فبرايره ۲٠٠٠م‏ 
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© دلالّة الفدول عند الأصوليّين 
1 9 حدق ١‏ د. عدنان بن زايد بن محمد القهمي 


المبحث الرّابع: alii‏ دلالة الغدول 

وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأوّل: أقسام دلالة العدول باعتبار المعدول عنه. 

بعد دراسة ما جمِعَ من تطبيقات على دلالة العدول فقد لُوحِظ 
أحد أركان هذه الدلالة . يأتي على قسمين: 

القسم الأول: أن يكون المعدول عنه لفظًا معيثًا. 

ومعنى ذلك: أنَّ مَن نَظَرّ إلى الخطاب أدرك منه أنَّ المتكلّم به عَدَلَ عن لفظ بعينه إلى 
آخر غيره. 

255 (Lib ومن التُطبيقات على ذلك: قَوْلَّهُ و ف المُخرم الذي وَقَصَنْهُ تاقثٌة: ((لا تقَربُوهُ‎ 
يم . رحمه الله . مُبيْنَا اللزوم‎ Bhi CUB Spe: (UGE الْقِيَامَةِ‎ agg ce 
3 ace eas] nes المترتب على دلالة العدول في هذا النّص: ((هَذِهِ وَاقِعَهَ عَيْنِ في‎ 
LEY gles ty cal فم ابت لکل مخ أو یسن‎ Ay iis of oth مَا‎ bill 
Y cts 5 deal Of le 4, Sard Iie! bin هة الي هن‎ A) een 
يَوْمَ‎ See 58) Jus 5) ses CaS. ALES atle . ail gia. (| Bae 
Lal «(ssi ولقال: (لا قروا المخرم) وة يل: ((لا‎ (8) sah 45 (Gh eal 
عَدَمِ إِرَادَتَهِ لِترتيب‎ ie hale GUS ds الشجائر الخامدة‎ bt مين‎ Alas هَذَيْنٍ‎ deus 
(reo glial) 55 مُسْتَوية؛‎ LNG) as BS wales Je ii 

قترى في هذا التُطبيق: أ العدول عنه لفط مي قد عد النَص عن لفظة (فَإنَ 
المخرة)» وعن لفظة (لا تقرّئُوا الْمخرع)؛ وكك منهما لفظّ مع 

القأسم ألثان 01 يكون yal‏ عنه لفظًا غير مُعَيّن. 

ومعنى ذلك: أنَّ النّاظر في الخطاب الذي تضمّن دلالة العدول يَجدُ المعدول عنه مع 
من المعاتي؛ ليس محصورًا في ألفاظٍ مُعيّنة» ويمكن التّعبير عنه بأكثر من طريق؛ فالعبرة في 


(۱) هكذا قال ad avy‏ وبالرجوع إلى دواوين الخلاف فإنَّ تغسيل All‏ إذا مات ممع على جواز وإثما الخلاف في تطبيبه وتخمير رأسه» وهو محل الع بين المالكية والشافعية؛ فلعلّه . رحمه الله. أراد ذلك. 
انظر: المغني ٠ ٠/1(‏ 5)» وأنوار البروق (۹۱/۲)» ورد امحتار )٤۸۸/۲(‏ 

)١(‏ مع أنَّ هذا الرأي . في نظري . مرجوح, إلا أنه لا يلزم في التطبيقات أن تأت على القول الراجح؛ وإنما يكفي فيها أن تمل الشّكل العملي للقاعدة أو الدلالة المطبّى عليها 

() أنورا البروق (31/9) 


CE 


cs 
=n 


و 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبراير ٠٠٠٠م‏ 
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دلانّة العُدُول عند الأصوليّين 
د. عدنان بن رايد بن حمد القهمي 
المعدول عنه . هنا. بالمعنى WOT bid sh‏ 
ومن التطبيقات على ذلك: الاستدلال بقوله تعالى: (يُوصِيكُمْ الله في ولا كو للذّكر مِثْك 
oe oie bs‏ على epee‏ ا جمع المعرّف؛ يقول الإمام aay (ATV) GE‏ 
الله . وهو يسوق الأدلة على ذلك: (وَمِتْها: احْتِجَاجُ فَاطِمَةَ (ت:١١ه)‏ عَلَى أي بكر 
(ت:١ه)‏ في Lely ye‏ 955 وَلْعَوَالي» بمَولِهِ تعالَ: (يُوصِيكُعْ اله في أَولاوكُمْ 
ا ی 45 38 gle‏ م ا 
Le Sy ode‏ رَوَاهُ عَنٍ النَّىَ ول . إِلَ دَلِيلٍ السَخصِيص ‏ وَهُوَ قَوْلّهُ: ((نحْنْ potas‏ الْأَنْييَاِ لا 
so ide BS Ua‏ 
فَتَجِدٌ في هذا التُطبيق: أنَّ اللزوم المترتب على دلالة العدول ل يترنّبٍ على ترك لفظ بعينه» 
CU,‏ على ترك معنى؛ وهو إنكار أبي بكر ذَفنه أو واحدٍ من الصحابة على استدلال 
فاطمة (ت:١١ه)‏ رضي الله عنهاء بقطع النظر عن لفظ معين في هذا الإنكاره. 
الإطلب الثّاني: أقسام دلالة العدول باعتبار المعدول إليه. 
بالنّظر في التطبيقات التي جْمِعَتْ حول دلالة العدول تجَدُ أنَّ المعدول إليه . وهو أحد 
أركان هذه الدلالة . يتعيّن فيه قسمٌ واحدٌّء وهو: أن يكون المعدولٌ إليه أقلَّ في الظهور 
بكرا لع 
ومن التّطبيقات على ذلك: أن النبي ول َمَا تهَى أصحابه . رضي الله عنهم . عَنٍ الْوصَّالٍ 
قَانُوا: إنّكَ تواصِل, فَمَالَ: ((إنّْ أَطْعَمْ وَأُسْقَى))”؛ يقول الخحافظ ابن حجر (ت:157ه) 
. رحمه الله .: ((قَلَوْلا أن طم الاقْتِدَاءَ به لَقَالَ: (وَمَا في مُوَاصَلَتي ما يِيِحُ 255 (SLogh‏ 
US‏ عَدَلَ عَنْ a5 8 chs aus‏ اخْتِصَاصِه بالْمُوَاصَلَةِ)):». 


p> = 





)١(‏ وهذا القسم . فيما استقرأت . أراه أكثر وقوعًا من القسم الأول 
(١؟)‏ سورة النساء: آية )11١(‏ 
(۳) دك: قرية بالحجازء بينها وبين المدينة يومان» وقيل: ثلاثة أفاءها الله على رسوله & سنة سبع طلحاء وفيها عين فوّارة ونخيل كثيرة 
انظر: معجم البلدان »)۲۳۸/٤(‏ ومراصد الاطلاع )٠١۲١/۳(‏ 
(4) العَوالي: ضيعة بينها وبين المدينة أربعة أميال» وقيل: ثلاثة» وذلك أدناهاء وأبعدها ثمانية أميال. 
انظر: معجم البلدان (77/5١)؛‏ ومراصد الاطلاع (910/7) 
(5) سورة النساء: آية (V1)‏ 
(5) أخرجه: البخاري في صحيحه (15/4) رقم (7031): ومسلم في صحيحه (۱۳۸۰/۳) رقم )8 6 hy A foe WIT‏ 
(0) الإحكام )¥/¥+¥( 
(4) وبناءً على اعتبار هذين القسمين فإن ما جاء في حد العدول اصطلاحًا من أنه (ترك اللفظ الظاهر)» فإنَّ اللفظ . هنا . يشمل المعينٌ وغير المعينّ 
)٩(‏ أخرجه: البخاري ني صحیحه (۳۷/۳) رقم (۱۹۹۲) عن ابي سعيد الخدري يلي ومسلم في صحیحه )۷۷٤/۲(‏ رقم (۱۱۰۲) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
(۱۰) فتح الباري (vve/\T)‏ 1 


العدد (؟) جمادى الآخرة 45١‏ ١ه‏ / فبرايره ۲٠٠٠م‏ 
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© دلَالّة الفدول عند الأصوليّين 


ففي هذا التّطبيق: نرى أنَّ المعدول إليه وهو (وجه اختصاصه وللعْ بالمواصلة) أقل في 
الظهور من المعدول عنه وهو (منعهم من ايّباعه في ذلك)؛ فإِنَّ الاعتراض على اتباعهم 
أقرب في الجواب وأظهر في الخطاب من العدول عن ذلك إلى بيان وجه الاختصاص. 
المطلب الثّالث: أقسام دلالة العدول باعتبار اللازم. 

دلالة العدول دلالة لزومية» وبالنظر فيما يلزم عن Gh wf AZ IYI ode‏ على قسمين: 
القسم الأول: أن يكون اللازم حكمًا شرعيًا. 

ومعنى ذلك: Spy OF‏ على العدول في النصصّ الشرعي حكمٌ شرعيء في أي علم كان من 
علوم الشريعة؛ ولذا فإن اللازم . في هذا القسم . قد يكون من علم الفقه أو الأصول أو 
العقيدة» ما دام أنه حكم شرعي. 

وقد تقدّم من التطبيقات على ple‏ الفقه والأصول ما فيه مقنع. 

ومن التطبيقات على كون اللازم حكمًا شرعيًًا من علم العقيدة: ما جاء في قوله وَلل: 
cabin)‏ إِيّ أَعْودُ بوَجهِك الْكَرع وَكلِمَاتِكَ الَامَةِ مِنْ شَرّ ما أَنْت آحِدٌ يَاصِينِِ))؛ يقول 
الإمام شرف الدّين الطَيبي (ت:7: /اه) . رحمه الله . مُبينَا ذلك: ((وإنما عدل إلى هذه 
العبارة» ولم يقل: (من شر كل شيء)؛ إشعارًا بأنّهِ المسبب لكل ما يضر وينفع والمزسل 
له لا أحد يقدر على منعه ولا شيء ينفع في دفعه))". 

ففي هذا التطبيق: نرى أنه لَرَمَ عن دلالة العدول حكم شرعيء يتعلّق بعلم العقيدة. 

القسم الثّاني: أن يكون اللازم غير حكم شرعي. 

ومعنى ذلك: أن يترئّب على العدول في النصّ الشرعي أمرٌ ليس بحكم شرعي؛ كأن يكون 
ذلك الأصس لكا من AES Line‏ والبيان» ونحو ذلك. 

ومن التطبيقات على ذلك: ما جاء في قوله يَك: ((إِدَا عتم البَدَاء فَقُولُوا مِفْل مَا يفول 
الموَذّنُ))0» فإنّه عَدَلَ عن قول (اللنادي) إلى ((المؤدّن)): وذلك لمقصد بلاغي» وهو دفع 
الوهم؛ يقول ابن الأثِير (ت:5.07ه) . رحمه الله . في ذلك: ((ولم يقل: (المنادي)؛ لأنه لما 


)١(‏ أخرجه: أبو داود في سننه (71/4) رقم (؟0.5) عن علي بايي؛ وقال الحيثسي في مجسع الزوائد )1١4/٠١(‏ رقم (1701): ((فيه حا بن عبد لن الكو ومو 
(xe‏ د 


(۲) الکاشف عن حقائق السنن )۲۷١/۱۳(‏ 


)1( أخرجه: البخاري في صحيحه (117/1) رقم (511)) ومسلم في صحیحه (۲۸۸/۱) رقم (۳۸۳): کلاھما عن ابي iy eh‏ 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبرایر ٠٠٠٠م‏ 
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دلالة العُدُول عند الأصوليّين © 
د. عدنان بن زايد بن محمد القهمي _—— 


قال: ((التداء))» وهو لفظ مشترك بين نداء الصلاة وغيره: عدل إلى لفظ ((المؤذّن)) عن 
(المنادي)؛ dd‏ يتكرّر لفظ ((البّداء)) أولّا وآخرّاء فيقوى في النفس أحد القسمين على 
الآخرء فأما حيث قال: ((المؤّن)) فإن ذلك الوهم زالء وَبمْخَضُ اليّداءء للصلاة خاصة 





دون غيرها))". 

LES Gad ا اطق تت ا50 لزن ع الد ر ان :انش رع‎ ai 
عن مسلك من مسالك البلاغة» يتمثّل ذلك المسلك في دفع‎ Ble ga Lily hes 
الوهم وإزلته.‎ 

المطلب الرّابع: أقسام دلالة العدول باعتبار النص الواردة فيه. 

دلالة العدول هي دلالة تقع قي کلام الشارع as‏ غيره» ولما كان الث 3 هذه الدلالة 
باعتبارها دلالة شرعية اقتضى ذلك أن تكون هذه الدلالة واردة في نص شرعيء والنُصوص 
التي تقوم بما الحجة ويُستدل بما على الأحكام هي: الكتاب» والسنة» وقول الصحابي؛ 
لذا فإن هذه الدلالة ستنقسم . باعتبار النص الواردة فيه إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن َر هذه الدلالة قي نص الكتاب. 

ومن التطبيقات على ذلك: استنباط أنَّ الكعبين شما العظمان اللذان في طرف الساق 
وليس العظم النّاتى في ظهر القدم من قوله تعالى: (وَأَرْجْلَكُمْ إِلَ الْكَعْبِئْنٌْ)0؛ لنَّ الْيَدَ كَا 
chats Sit,‏ وقد قال الله فيها: (وَأَيْدِيَكُمْ إِلَ الْمَرَافِق)"؛ فَلَؤْ كَانَ الْمُرَادُ بالكعب lanl‏ 
gy ett‏ ظَهْرِ aly C85 Jos OSS pa‏ فَكَانَ MY) syd‏ الْكِعَاب) كُمَا قَالَّ: 
Gy)‏ الْمَرَافِق)ه ليقابَن الجفخ الكفع؛ هلكا عَدَلَ عَن ذلك إلى Of le GUS Js ack‏ 
مُرَادَهُ بالكعبين العظمان اللَّذَانِ في طرفي الاق .١‏ 

القسم الثاني: أن ترد هذه الدلالة في نصّ السّنة. 


أو جوابًا عن سُؤال خاص بما جاء من عُدُول في قوله كلو لها مَيّ بشّاة ميئّة لميمونة 
)١(‏ الشافي في شرح مسند الشافعي )445/١1(‏ 


)5( سورة المائدة: آية‎ )1١( 





(4) سورة المائدة: آية (5) 


(5) انظر: بحر المذهب »)٠٠١/١(‏ والذخيرة (۲۹۹/۱)ء وتبيين الحقائق (١/۳)ء‏ والمبدع )٠١۸/١(‏ 


العدد (؟) جمادى الآخرة 45١‏ ١ه‏ / فبرايره 5 ١٠م‏ 
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دلالة الغدّول عند الأصوليّين 

= د. عدنان بن زايد بن محمد القهمي 
(ت:١هه):‏ ((أمَا إهَاب 23 13 546( oe‏ قيل: اف fete ES etl Jy‏ 

gf de‏ عُدُولَ ee pL‏ اقَقَضَاءُ حَالُ السب الَّذِي 55 الْعَامُ oS 26 athe‏ صُوصه 

. الْعمُوم: ديل عَلَى إرَادتِْ‎ J 

القسم الثالث: أن تَرِدَ هذه الدلالة في قول الصّحابي. 

oN gh cps cle Ly am cad atl Sf de Jue GUS n دن ااك‎ 





عباس (ت:۸٦ه)‏ لمان (ت ٣٣:‏ ه) . رضي i eo AN cans ds pee at‏ 
abi‏ ل ا اد و ال ا و لأخوَان 353 
ف Vp CS‏ لسان قومك؟ فال له عْثْمَانُ: Y‏ ا اک قلي 5 
وَمَضَّى في الأَمْصَارء Jae Ll‏ عثمان ذه عن معارضة قول ابن عباس إلى الاستدلال 
pte yy‏ دل ذلك عل te Of‏ ليسا إو ي ل العرب» وغو يدل على أن اعت 
لست معا . 

المطلب الخّامس: أقسام دلالة العدول باعتبار التّوصيف اللغوي. 

ما ظَهَرَ . أثناء الاستقراء ‏ ما عمدت إليه كتب التفسير وشروح السنة من توصيف لغوي 
لما يكون من عدول في النص الشرعي» وعند تتبُع هذا التوصيف حَرَجَ من ذلك الأقسام 
التالية©: 

القسم الأول: العدول عن الجمع إلى المفرد. 

ومن التطبيقات على ذلك: ما وَرَدَ في ee scot Eye La) 1B alg‏ 
مَقَامِي Ng ALN Bs‏ فاو 0 اك تفْعنُونَ فى فبُورَكُةْ)) إلى أن قال: (( 
ig Sle‏ اليَجْلِ؟))”؛ يقول بدر الدّين العَيْني (ت:ه15ه) . رحمه الله . في بيان هذا 
العدول: ((قؤله: ((مَا عِلْمُكَ))» الخطاب فِيهٍ للمقبور يديل قؤله: ((أَنَحُمْ تفْعُونَ في 
قبُوركُْ))؛ ولكنه عدل عَن خطاب الجمع إلى خطاب الْمُفْرد؛ِ أن السُوّال عَن الْعلم يكون 


و 


ن 
امسا 


co 
3 


5 


9 
Cr. 


(۱) انظر: الإبعاج »)۱۸٤/۲(‏ والبحر المحيط (505/4؟)» والتحبير )1/2 (V9‏ وإرشاد الفحول )٣٠١/۱(‏ 

(۲) سورة النساء: آية )١1(‏ 

() انظر: العدة (721/5)؛ وقواطع الأدلة (1175/1)» والإحكام (5/4)؛ وشرح مختصر الروضة (۹۸/۲) 

)٤(‏ وليس هذا من باب الحصر» oe‏ التتبّع لهذه الدلالة في كتب التفسير وشروح السئة 

(5) أخرجه: البخاري في صحیحه (۲۸/۱) رقم »)۸٦(‏ ومسلم فی صحیحه )1۲٤/۲(‏ رقم :)٩ ۰ ٥(‏ كلاها عن أماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبرایر ٠٠٠٠م‏ 
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dic Jail ais‏ الأصوليّين 
د. عدنان بن رايد بن محمد القهمي 
لكل واجد بِانْفِرَادِهِ واستقلاله))". 

القسم الثاني: العدول عن التصريح إلى الكناية. 

ومن التطبيقات على ذلك: ما ورد في قوله 5 ((إدا جس بين BN ae‏ نه sigs‏ 
ا ا العا )0 قول cp GS‏ الشوربشتي (ت: ۰ ٦‏ ٦هھ)‏ ۔ رهه الله ۔ في بيان 
هذا العدول: ((والظاهر أن النبي ولع إنما عدل إلى الكناية بذكر ((شْعَبهًا (es‏ لاجتنابه 
عن التصريح بذكر الشفرين))0. 

القسم الثالث: العدول عن المضمر إلى المظهر. 

ومن التطبيقات على ذلك: ما وَرَدَ في قوله 2 ((يا رُويْفِعْ» عل اليا سَتَطُولُ بك 
cae‏ فَأَخْبرٍ النّا أَنَّهُ مَنْ عَمَدَ ليك أؤ تقَلّدَ وترّاء أو اسْتَنْجَى برَجيع pbs 3 ats‏ 
قَإِنَّ تحَمَدًا بَرِيِءٌ مِنْهُ))؛ يقول شرف الدين الطيبي (ت ٤٠:‏ ۷ه) . رحمه الله . في بيان هذا 
العدول: ((وفيه إظهار للمعجزة بإخباره عن الغيب من تغيير بحصل في الدين بعد القرن 
الأول» وأن هذه الأمور المذكورة مهتم بشأتما؛ ومن ثم عدل إلي الاسم المظهر من المضمرء 
حيث لم يقل: (فإني بريء)؛ إظهارًا للموجدة والغضب))". 

القسم الرابع: العدول عن الخبر إلى الأمر 

ومن التطبيقات على ذلك: ما وَرَد في قوله كَلكه: ((وَمَنِ اذَعَى وما ليس لَه فيهم Krebs‏ 
مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ))©؛ يقول الإمام الكورّاني (ت:897ه) . رحمه الله . في بيان هذا العدول: 
((وأصل الكلام أن يقول: (فقد تبوأً)» وإغما عدل إلي صيغة الأمر مبالغة في استحقاقه 
ذلك))0. 

القسم الخامس: العدول عن الخطاب إلى الغيبة. 

ومن التطبيقات على ذلك: ما وَرَدَ في قوله تعالى: (لَوْلَا إِذْ سعْئُمُوه ظَنّ الْمُؤْمِنُونَ 





)310//5( عمدة القاري‎ )١( 

(1) أخرجه: البخاري في صحيحه )1/1( 6 )181( Bplay‏ صحيحه )171/1١(‏ رقم (/74): كلاهما عن أبي ab‏ 

(5) الميسر في شرح مصابيح السنة )١45/1(‏ 

(5) أخرجه: أبو داود في سننه )3/١(‏ رقم (97)) والنسائي في ستنه )١5/(‏ رقم (531٠ه):‏ كلاهما عن رويفع بن ثابت Keds,‏ وصحّحه الألباني في صحيح أبي داود (57/1) رقم ( 77 ) 
(ه) الكاشف عن حقائق السنن )۷۷١/۳(‏ 1 

)1( خرجه: البخاري فی صحیحه )۱۸۰/٤(‏ رقم »)۳٣۰۸(‏ ومسلم فی صحیحه (۷۹/۱) رقم :)٦۱(‏ كلاهما عن أبي ذو 

(۷) الكوثر الجاري (rer/s)‏ 


العدد (۲) جمادی الآخرة 45١‏ ١ه‏ / فبرايره ۲٠٠م‏ 
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© دلانة العُدُول عند الأصوليّين : 
Seo‏ د. عدنان بن زايد بن محمد الفهمي ae?‏ 


٠) RE ay bh GBs‏ يقول أَبُو القّاسم البعْخَشَرِي (ت:57ه) . رحمه الله . في 
بيان هذا العدول: ((فإن قلت: هلا قيل: (لولا إذ سمعتموه ظننتم بأنفسكم خيرا وقلتم)؟ 
ولم عدل عن الخطاب إلى الغيبة وعن الضمير إلى الظاهر؟ قلت: ليبالغ في التوبيخ بطريقة 
الالتفات» وليصرح بلفظ الإيمان؛ دلالة على أن الاشتراك فيه مقتض أن لا يصدّق مؤمن 
على أخيه ولا مؤمنة على أختها قول غائب ولا طاعن))". 

القسم السادس: العدول عن مطابقة الجواب للسؤال. 

ومن التطبيقات على ذلك: ما وَرَدَ في قوله تعالى: (ِيَسْأَلُونَكَ مَاذًا يمْفِقُونَقُ مَا أَتقفْكُْ 
مِنْ LE‏ يقول الإمام الوَاجدي (ت:/45ه) . رحمه الله . في بيان هذا العدول: ((وقوله 
تعالى: (قُّلْ ما أَتمَفُْمْ مِنْ خَيْر)*هذا جواب لسؤالهم؛ فإن (قيل): هذا الجواب لا Galle‏ 
السّوَّالء وما الجواب المطابق لهذا السؤال؟ قيل: الجواب المطابق أن يقال: (قل النفقة التي 
هي خير)ء وإنما عدل عن المطابق لحاجة السائل إلى بيان يجمع الدلالة على ما سأل 
(ont ley‏ 

القسم السابع: العدول عن ضمير المذكر إلى ضمير المؤنث. 

ومن التطبيقات على ذلك: ما ورد في قوله كله في المواقيت: ((مُنّ من وَلِمَنْ أَنَى 
(AAV) geld LYN Soh to (Geile‏ رحمه الله . في بيان هذا العدول: ((منَ)) 
فكان مقتضى الظاهر أن يكون هاء وميمًا؛ لأن المراد: أهل المواقيت» وأجاب ابن مالك 
(ت: ۷۴ه): بان الأصل ذلك» ولكن عدل عن ضمير المذكرين إلى ضمير المؤننات؛ 
لقصد التشاكل))00. 


(VY) BT سورة النور:‎ )١( 

(۲) الکشاف (۲۱۸/۳) 

(6) سورة البقرة: آية (118) 

)٠٠٠١( سورة البقرة: آية‎ )٤( 

(5) أخرجه: البخاري في صحیحه )۱۳٤/۲(‏ رقم )٠١۲٤(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما 

(5) أخرجه: البخاري في صحیحه )۱۳٤/۲(‏ رقم )٠١۲٤(‏ عن ابن عباس رضي Lage dil‏ 

(7) مصابيح الجامع (45/5) 

(۸) من خلال النظر فيما كان من أقسام لدلالة العدول باعتبار التوصيف اللغوي يظهر أنَّ اللازم عن هذه الدلالة في هذه الأقسام: هي مقاصد بلاغية» ومسالك بيانية 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبراير ١٠م‏ 
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دلانّة العُدُول عند الأصوليّين 





د. عدنان بن رايد بن محمد القهمي 

المبحث الخّامس: أركان ذلالة العُدول 

لدلالة العغدول ثلاثة أركان: 

الأكن الأوّل: المعدول عنه. 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: تعريفه. 

المعدول عنه: هو اللفظ الظّاهر الذي قَصَّدَ المتكلّم تركه إلى لفظٍ آخر لغرض ما 
المسألة الثانية: التّمثيل ٠ ade‏ 
ففي BS 15))) BB dS‏ )210 فقُولُوا ذل ما Sys (OSU Dyk:‏ المعدول عنه هو لفظ 
(المنَادِي)؛ لأنَّ ظاهر المطابقة بين فعل الشرط وجوابه يقتضي أن يكون هذا اللفظ قد 
قَصَّدَ المتكلم OW Ly a5‏ ذلك الترك لغرض» وهو إزالة الوهم من أن يُفهم من لفظ 
((التّداء)) . لو تكرّر ألا وآخرًا . معنى غير اليّداء للصلاة". 

المسألة الثالثة: مسالك إثبات الظهور في اللفظ المعدول عنه. 

من البيّن أنّه لايمكن الحكم على لفظ بأنَّ المتكلّم قد قصد ترگه إلا إذا كان ذلك اللفظٌ 
ظاهرًا في الخطاب» وبدراسة ما جْمِعَ من تطبيقات فإنَّ هذا الظهور له عدَّة مسالك؛ 
منها: 

المسلك الأول: العقل. 

والمراد به: أنَّ المتأمّل في الخطاب يُذْرك بعقله ظهورٌ لفظ قد عَدَلَ المتكلّم عنه إلى غيره. 
ومن التطبيقات على ذلك: استنباط حجيّة مفهوم المخالفة مما وقع لعمر (ت:*١ه)‏ 
cate‏ فإلّه ليا Be‏ قول الله تعالى(فلَيْس عَلَبكُمْ جُتَاحٌ أَنْ تقُصُرُوا مِنَ الصّلاة إِنْ حِفْتُمْ Of‏ 
25% الَّذِينَ كُفَرُواً of‏ 8 منه أنه لا قصر في حال الأمن» فقال: يا رسول الله مَا انا 
نقصر وقد أَمِنّا؟ فقال ي: ((صَدَفَةٌ نَصَدَّقَ الله ينا عَلَيْكةْ؛ فَاقبلوا Jae «(Asie‏ في 
خطاب الني َل يُدْرِكُ بعقله ظهورٌ الإنكار على هذا القَهْم لو كان خاطًاء لكي الني 
a‏ قد عَدَلَ عن هذا المقام إلى مقام الإقرار والتّوجيه Orb) Sal‏ 


(؟) سورة النساء: آية )1١1(‏ 
(؟) انظر: البرهان »)١174/1(‏ والإحكام »)۷٦/۳(‏ وشرح مختصر الروضة (۷۲۸/۲)» وتيسير التحرير .)١۱١١/١(‏ 


العدد (؟) جمادى الآخرة 45١‏ ١ه‏ / فبرايره ۲٠٠م‏ 











دلالّة الفدول عند الأصوليّين 





:= د. عدنان بن زايد بن محمد الهمي 
المسلك الثاني : الحال المقترنة بالخطاب. 

والمراد به: أن يحتف بالخطاب من قرينة اکال ادن ی ع su Se apes‏ 

lone J) aus 

ومي"التطييفاتة bit 4S le‏ أن" لتر بالر ضر ope gtd ad‏ قولله 

تعالى: (فَِنْ Ld Beast‏ اسْيِسَرٌ مِن الْحَذيم)0؛ فإنّه عدِلَ فيه عن ذِكْرِ al‏ 55 

Sy sl 308%‏ الإخصّار pel Jot ih‏ فقن يلك على aif ah‏ اة اا 

في الْمَرَضٍ أيضًا؛ وإنا حُكِمَ بكون الحصر بالعدوٍ معدولًا عنه لظهوره من خلال سبب 

الثزول» وهي قرينة حال احتفّت بالخطاب". 

Sled! ES CLL 

sept GS) we ASU Joe wi bi yeh le Jay L atest gy af والمراد به:‎ 

ومن خلال دراسة ما جْمِعَ من تطبيقات فإنه يتفرّع عن هذا المسلك عدة صور؛ منها: 

الصورة الأولى: المطابقة. 

زالراد بما: أن يدل التاق بطريق المائلة بين لفظينٌ على 'ظهور.لفظ هذ عَدَلَ الكل 

عنه إلى غيره. 

ومن التطبيقات على ذلك: ما وَرَدَ في قولدي: ((وأَتِيتُ بإناءين: أحدهما: لبن؛ والآخد: 

فيه حثْر))”؛ يقول الإمام المظهري (ت:17١/1ه)‏ . رحمه الله مُشِيا إلى هذه الصورة: ((كان 

قياس العربية" في قوله يَل: (أحدّهما: فيه لَبن) كما قال: ((فِيهِ خْمَرْ))؛ لكنه عَدَلَ عن 

القيّاتت؛ لأنه وله أزاد تكثير اللبن» فلما کشر صار كأ الإناء انقلب لَبِنّاء فجعلّه لبنًا كلّه؛ 

تكثي] لِمَا يختاثه» ولماكان الخمئ منهيًا عنه قله (thd tA ab BOL sect‏ 

الصورة الثانية: المقابلة. 

والمراد بما: أن Jay‏ اليشياق بطريق اليضاكة بين لفظين على ظهور لفظ قد عَدَلَ المتكلّم 

one شیا‎ 

)١35( سورة البقرة: آية‎ )١( 

(vet) BAN والتجريد (4/+5١؟) والشرح الكبير على المقنع (55/5)؛ وشرح الزركشي على مختصر‎ :)785/١( انظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(5) أخرجه: البخاري ني صحيحه (173/5) رقم (74510) عن أي هرعة is‏ 


)٤(‏ أي: المطابقة بين اللفظين 
(5) المفاتيح شرح المصابيح )19/5( 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبراير ١٠م‏ 
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دلالة العدُول عند الأصوليّين © 
د. عدنان بن زايد بن محمد القهمي ددا 


ومن التطبيقات على ذلك: ما وَرَدَ في قوله تعالى: (إِنْ BS yt‏ مَا تهون عَنْهُ ثُكَفْرْ 
oo sot, ae‏ يقول الطّاهر بن عَاشُور (ت:891١ه)‏ . رحمه الله . مُشِيرا إلى هذه 
الصورة: ((وك3ْ دلت إِضَافَةٌ (كَبَائِرَ)” إل (مَا (Ae Spgs‏ عَلَى OF‏ الات وما 
HS‏ وَدُوتهَا وَهِي الي تُسَمَّى الصّعَائِرَ؛ِ وَضْفًا بطريقٍ الْمُقَابَلَة وَقَدْ ABE‏ 
gall aly (Sle‏ الذي يلزم عن هذا العدول . والله أعلم . هو التّنفير من الصغائر 
وهو معنى يحصل بلفظ (السّيئات) دون لفظ (الصّغائر). 

الصورة الثالثة: مقتضى السّؤال. 

والمراد بما: أن يدل الّياق من خلال ما يقتضيه السؤال على ظهور لفظ قد عَدَلٌ المتكلّم 
عنه إلى غيره. 

ومن التطبيقات على ذلك: ما وَرَدَ في حديث ابن عُمَر (ت:7/اه) . رضي الله عنهما: 
OL, of‏ لال تبكر" اند Cel techy YY) SU POL ope atl Gk Le oe‏ 
ولا العِمَامَة ولا السراويل ولا TEN‏ ولا ثؤبًا مَسسَهُ الور أو الرَعْمَرَانُ DEAS‏ 
he abs‏ المّْينِ وَلْيَفْطَعْهُمَا حَقٌ Seb (ERS CF OSG‏ القاضي البيضاوي 
(ت:5865ه) . رحمه الله . مُشِيرا إلى هذه الصورة: ((سأل الرجل عما يجوز لبسه, فأجاب 
عنه بما لا يجوز له لبسه؛ ليدل بالالتزام . من طريق المفهوم . على ما يجوز, وإنما عَدَلَ عن 
الجواب المطابق إلى هذا الجواب؛ لأنه أحصر وأخصر, فإن ما يحرم أقل وأضبط مما يحل؛ 
أو لأنه لو قال: (يلبس كذا وكذا), فربما أوهم أن لبس شيء مما عَدَّدَهُ من المناسك, 
وليس كذلك, فَعَدَلٌ إلى ما لا يُوهم ذلك؛ أو لأن السؤال كان من حقه أن يكون عمًا 
لا يلبس, لأن الحكم العارض الحتاج إلى البيان هو الحرمة, وأما جواز ما يُلبس فثابت 
بالأصل, مفهوم بالاستصحاب؛ فلذلك أتى بالجواب على وفقه تنبيهًا على ذلك))©. 
التكن الثَّان: المعدول إليه. 


)۳١( سورة النساء: آية‎ )١1( 
)51( سورة النساء: آية‎ (1) 
)51( سورة النساء: آية‎ (1) 
التحریر والتنوير (7/5؟)‎ )٤( 


(ه) تحفة الأبرار (۱۷۸/۲) 


العدد (۲) جمادی الآخرة 45١‏ ١ه‏ / فبرايره ۲٠٠م‏ 

















© دلالّة الفدول عند الأصوليّين 
1 سا 1 د. عدنان بن زايد بن محمد القهمي 


وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: تعريفه. 

المعدول إليه: هو اللفظ الآخر الذي ذهب إليه المتكلّم لغرضٍ cle‏ بعد أن قَصّدَ تك 
اللفظ الظّاهر. 

ade food agw) JL 

oI) Ee 151) BB ds ad‏ مَقُولُوا مثْل مَا يَقُولُ الموَذْنُ)): فإنَّ المعدول إليه هو لفظ 
((المؤدّن))؛ SY‏ ظاهر المطابقة بين فعل الشرط وجوابه يقتضي أن يكون ta‏ قد 
عَدَلَ عن لفظ (المنادي) إلى لفظ ((المؤدّن))» وما كان هذا العُدُول لغرض» وهو إزالة 
الوهم من أن يُفهم من لفظ ((البّداء)) . لو تكرّر أولّا وآخرًا. معنى غير اليّداء للصلاة". 
المسألة الثالقة: أثر البآبي؟ والتراقف ف المعدو له إليه. 

من الظواهر اللغويّة التي تعرض للألفاظ: ظاهرة (التّباين) وَ(التّرادف)؛ أمّا (التّباين): فهو 
عا اع اناد اللفظ والمعية»'وأكنا: (الكرادفت)##فييوا اخدلد فك" اللفظ واشسا الع 
يقول ابن الأَتبَاري (ت:1/7ده) . رحمه الله . مُبينَا هاتين الظاهرتين: ((وأكثر كلامهم يأَنِ 
على ضربيْن آخرين: أحدهما: أن يقع اللفظان المختلفان على المعنييّن المختلفين؛ كقولك: 
الرجل والمرأة» والجمل والناقة» واليوم والليلة» وقام وقعد, وتكلّم وسكت؛ وهذا هو الكثير 
لذي لا حاط به. والضرب الآخر: أن يقع اللفظان المختلفان على المعنى الواحد؛ كقولك: 
البر والحنطةء والعَيّر والحمار» والذّئب واليتيد» وجلس وقعد» وذّهب ومضى))٠.‏ 

وإذا نظرنا إلى المعدول إليه فإنه لا بد من تقرير أمر هُو كالشّرط فيه؛ ذلك أنَّ المعدول إليه 
Na eres 1)‏ ا ملوار تن مس غير المع الذي تفه الغترل ع oY‏ 
دلالة العدول قائمة على اللرُوم الذي يدركه العقل من انتقال المتكلم من اللفظ المعدول 
عنه إلى اللفظ المعدول إليهء ولن يُدرك العقل أيّ لزوم إذاكان هذا الانتقال بين لفظين 
ولا فين ف gel‏ 

إذا ثبت هذا فإ القول قي أثر التباين والتّرادف على هذه الدّلالة كالتالي: 


)٤٤٤/١( انظر: الشافي في شرح مسند الشافعي‎ )١( 
الأضداد (ص5)‎ )١( 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبراير ١٠م‏ 
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د. عدنان بن زايد بن محمد القهمي 
Ul‏ التباين: فلا شلكٌ أنه يُقِيمُ هذه الدّلالة ويجعلها مُنتجة لمدلولها؛ ذلك أنَّ التّغاير الحاصل 
بين المعدول عنه والمعدول إليه في المعنى يأخذ بالذهن إلى إدراك لزوم مَا. 

ومن التطبيقات على ذلك: ما وَرَدَ في فريضة الصّدقة التي فَرَضَّهَا رسول الله وليِ: ((وَمَنْ 
CL he Lik‏ عَخَاضٍء وَعِنْدَهُ بنْثُ لَبُونِ: hits) ais Alp LEB BB‏ عِشْرِينَ 
> 3 شَائَيْنِ)))؛ UL als‏ عدل عن قوله: (فإتما تؤخذ منه إذا عرفت قيمتها) دل ذلك 
على أن الشاتين أو العشرين درهما خرج مخرج العبادة 0 

وإذا نظرنا إلى العلاقة بين المعدول عنه وهو (التّقويم) والمعدول إليه وهو (التقدير) وَجَذَنَا 
تا علاقة (تباين)» وهو الأمر الذي أنتج اللرُوم المذكور آنمًا. 

وَأنّا التّرادف: فإنّه إذا كان المعدول إليه مُرادفًا ترادمًا تانّا للمعدول عنه لم ينتج عن ذلك 
أي دلالة؛ لأنه ليس هناك من المعَايرَةِ ما يأخذ بالذهن إلى إدراك لزوم مَا. 

الركن الثّالث: اللازم. 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: تعريفه. 

اللازم: هو المعنى الذي يُدركه العقل من العُغدول عن اللفظ الظاهر إلى غيره. 

ade food gw) JL 

oI RE 15))) 2B IS a‏ مَقُولُوا مِثْل مَا يَقُولُ الموَذّنُ)): SL‏ اللازم هو إزالة الوهم 
من أن يُفهم من لفظ ((التّداء)) . لو تكرّر أولّا وآخرًا. معنى غير التّداء للصلاة؛ لذا عَدَلَ 
في الخطاب عن لفظ (المنادي) إلى لفظ ((المؤوّن))". 

المسألة الثالثة: أثر اللزوم الذهني والخارجي في دلالة العدول. 

يصف الأصوليون والمناطقة الانتقال من إدراك الملزوم إلى إدراك اللازم ب(اللزوم) أو 
(الالتزام)؛ ففي إدراك معنى (الشجاعة) من لفظ (الأسد): (الشجاعة) هي (اللازع)» 
و(الأسد) هو (الملزوم)؛ و(انتقال الذهن بينهما) هو (اللزوم) أو CS)‏ 
واللزوم إما أن يكون طريقه: الذهن» أو الخارج» أو كلاها. 


(۲) انظر: الحاوي الكبير :)١60/(‏ وأحكام القرآن لابن العریي (EPI) ly )٥۲۰/۲(‏ 
(۳) انظر: الشافي في شرح مسند الشافعي .)٤٤٤/١(‏ 


العدد (۲) جمادی الآخرة 45١‏ ١ه‏ / فبرايره ۲٠٠م‏ 
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د. عدنان بن زايد بن محمد القهمي 
فالمتلازمان ف الذهن والخارج معًا: كالسرير مع الارتفاع؛ لأنه لا يتصور السّرير في الذهن 
ولا يوجد أيضًا في الخارج إلا مع الارتفاع. 

والمتلازمان في الذهن دون الخارج: كالسرير مع زيد بقيد كونه نجار السرير. 

والمتلازمان في الخارج دون الذهن: كالسرير مع المكان؛ فإن السّرير لا يوجد في الخارج إلا 
مع المكان, وأما في الذهن فلا يلزمه؛ لأنه قد يتصوّر السرير ويَذمَل عن المكان". 

وعليه: فإِنَّ عندنا نوعين من اللزوم: 

النوع الأول: اللزوم الذهني. 

وهذا النوع كي الإجماع على اعتباره في دلالة اللزوم؛ يقول الإمام الزرکشي (ت:٤‏ ۷۹ه) 
رهه الله .: ((إذا عرفت ذلك فلا خلاف في أن المعتبر في دلالة الالتزام اللزوم الذهني؛ 
سواء كان في ذهن كل واحد كما ف المتقابلين» أو عند العام بالوضع))0. 

وإذا كان هذا النوع من اللزوم معتبرا في دلالة اللزوم» فإنه يكون ‏ أيضًا ‏ معتبرا في دلالة 
العدول؛ لأتما دلالة متفرّعة عنهاء كما تقدَّم بيانه». 

ومن التطبيقات على ذلك: الاستدلال على اعتبار العموم الوارد على سَبّب حاص 
أو جوايًا عن Sig‏ خاص بما جاء من عُدُول في قوله ود لها مَرٌ بشّاة ميئّة لميمونة 
(ت:١ده):‏ ((أَيَا OH)‏ 5 فَقَّدْ طَهُرَ))؛ فإِنَّ الذهن يُدْرِكُ من عُدُولٍ الْمُجِيبٍ عَم 
le et‏ أو Sold‏ الشّارع cel) Sle Lael ie‏ إلى اللفظ العام: أنَّ هذا العمومَ 
Epa Bhs‏ 

النوع الثاني: اللزوم الخارجي. 

وهذا النوع اختّلِفَ في اعتباره في دلالة اللزوم؛ يقول الإمام البابرت الحنفي (ت:٦٠۷۸ه)‏ 
. رحمه الله .: ((ولم يشترط الأصوليون في دلالة الالتزام اللزوم الذهني» بل يطلقون اللفظ 
على لازم المسمى؛ سواء كان اللزوم ذهنياء أو خارجيا. وأما المنطقيون فيشترطون اللزوم 
الذهني))0. 


)١(‏ انظر: شرح تنقيح الفصول (ص٠۲)»‏ وتحفة المسؤول »)۲۹١/١(‏ والإحكام »)۳١/١(‏ وشرح العضد (ص٠۴)»‏ وروضة الناظر (١/١۷)ء‏ وتحرير القواعد المنطقية (ص۲۹)» وإيضاح المبهم 
(ص۷) 

(۲) البحر الحيط (174/9؟) 

I) 

)988/١( والتحبیر (۲۳۹۱/۰)» وإرشاد الفحول‎ »)۲۷٣/٤( والبحر احیط‎ »)۱۸٤/۲( انظر: الإبماج‎ )٤( 

(ه) الردود والنقود )۲٠۹/۱(‏ 


العدد (؟) جمادى الآخرة ave eld / ه١ 44١‏ 
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4 د. عدنان بن رايد بن محمد القهمى 


وعليه: فإ اللزوم الخارجي يستقل بذاته في بناء دلالة اللزوم عند الأصوليين» بخلاف 
المناطقة؛ فإنه لا بُد من وجود لزوم ذهني في بناء هذه الدلالة. 

ويتخرّج على هذا التقرير: القول في دلالة العدول؛ لأتما دلالة لزومية؛ فيكون من مذهب 
الأصوليين ‏ بالتخريج . ثبوت دلالة العدول باللزوم الذهني والخارجي. 

هذا في الجانب النظري... أمّا في الجانب التطبيقي فعند تفخّص التّطبيقات المجموعة على 
هذه الدّلالة: لم أقف فيها على دلالة عدول ثبتت بطريق اللزوم الخارجي» بل كانت جميع 
تلك التطبيقات مبنيّة على اللزوم الذهني. 





العدد (؟) جمادى الآخرة 45١‏ ١ه‏ / فبرايره 5 ١٠م‏ 














© دكالة العُدُول عند الأصوليّين 
Se‏ د. عدنان بن زايد بن تحمد القهمي 


المبحث السّادس: شروط ذلالة الغدول 

يُشترط لإعمال دلالة العدول ما يلي: 

الشّرط الأوّل: أن يكون المعدول عنه ظاهرًا. 

والمراد بحذا الشرط: أن يُدرك السّامع للخطاب أنَّ المتكلّم قد عَدَلَ عن لفظٍ إلى آخر. 
وإمّا اشبُّرط ذلك: لأنَّ السّامع لن يُدرك العدول في خطاب المتكيّم إذا لم يكن المعدول 
عنه ظاهرًا» وبالتًالي لن يصل إلى اللزوم المترّب على هذه الدلالة. 

وهذا الظهور الممشترط في المعدول عنه يستوي فيه أن يحصل بطريق العقل» أو قرينة الحال؛ 
أو سياق الكلام» أو أي طريق كان؛ متى ما أفاد السّامع أنَّ المتكلّمَ قد عَدَلَّ في خطابه". 
الشّرط الثَّان: أن يكون المعدول إليه مُغْايرًا في المعنى. 

والمراد بمذا الشرط: أن يتضمّن المعدول إليه معنى مغايرًا للمعدول عنه من أي جهة كانت. 
bat Lily‏ ذلك: لأنَّ المعدول إليه لن تننج عنه دلالة لزوميّة ما لم يتضمّن معنى غير 
المعنى الذي تضمّنه المعدول عنه؛ لأنَّ دلالة العدول قائمة على اللرُوم الذي يدركه العقل 
من انتقال المتكلم من اللفظ المعدول عنه إلى اللفظ المعدول إليه. ولن يُدرك العقل أي 
لزوم إذا كان هذا الانتقال بين لفظين متطابقين في المعنى. 

الشّرط الثّالث: أن يكون اللازمٌ حكمًا شرعيًا. 

والمراد بحذا الشرط: أن يكون المتريّبٍ على دلالة العدول من لزوم عبارة عن حكم شرعيّ. 
وما اشثرط ذلك: SY‏ هذه الدلالة تستعمل عند الأصوليين وغيرهم» Bog‏ تكون دلالة 
أصولية فلا بُد من هذا الشرط؛ كالحال في القياس» فإنّه لا يكون شرعيًا إلا إذا كان الحكم 
اكذلك؟ 

وعليه: فإن هدا الشرط ليس pod thos‏ دلالة العدولء bps ge Lily‏ لدلالة العدول 
عند الأصوليين» والتي هي موضع البحث. 

ويستوي في هذا الشرط أن يكون الحكم من أصول الدين؛ أو من فروعه» أو من 
القطعيّاتء أوالظئيّات”©. 

(۱) انظر: (ص۷٥)‏ 


(۲) انظر: (ص )٥۱‏ 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبراير ٠٠٠٠م‏ 
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د. عدنان بن زايد بن لحمد القهمي 
الشرط الرًابع: أن لا يكون امحل توقيفيًا. 
والمراد بهذا الشرط: أنه إذا وقعث دلالة العدول في باب مبناه على التعبُد والتوقيف SYS‏ 
لا يتردّب على هذه الدلالة أثرها اللزومي. 
وَإِمّا قبل ذلك: لأنَّ دلالة العدول دلالة لزومية ذهنية» فهي قائمة على ما يلتقطه العقل 
من معنى» وإذا cle Cae CLs OWS‏ التعبّد والتوقيف فلا مجرى للعقل فيه؛ كما في القياس. 
ومن نفيس ما قيل في هذا الشّأن: ما قرّره الحافظ ابن حجر (ت:8657/ه) . رحمه الله - في 
شرح ((حديث التّشهد))(7)؛ حيث قال: ((فإن قيل: ما الحكمة في العدول عن الغيبة 
إلى الخطاب في قوله: ((عَلَيْك يها لنَّيمُ))؟ مع أن لفظ الغيبة هو الذي يقتضيه السياق؛ 
كأن يقول: (السلام على النبي)» فينتقل من تحية الله إلى تحية النبي ثم إلى تحية النفس ثم 
إلى الصالحين: أجاب الطيبي (ت:7؛ /اه) بما محصله: نحن نتبع لفظ الرسول بعينه الذي 
كان علمه الصحابة))0. 
الشّرط الخامس: أن لا تخرج هذه الدلالة مخرجًا بلاغيًا. 
والمراد تمذا الشرط: أنّه إذا وُحَدَ للعدول معنى من معان البلاغة والبيان كان ذلك مانعًا 
من أن يترئّب عليه حكمٌ شرعي. 
وما قبل ذلك: لأنَّ دلالة العدول إذا خرجث مخرج البلاغة والبيان كان ذلك دليلا على 
أنَّ الشّارع لم يُرد بخطابه التُكليف؛ إذ إِنَّ مجاري البلاغة ثباين مسالك التكليف. 
ومن التطبيقات على ذلك: ما قرّره تمس الدّين السّفاريني (ت:814١١ه)‏ . رحمه الله 
. في شرح حديث: ((رَدَّ رَسُولُ الله ل عَلَى عُنْمَانَ بْنِ مَظّعُونٍ الل وؤ أَذِنَ لَه 
لاختصيشا))٠؛‏ حيث قال: ((قال الطيبي (ت: ٤۳‏ ۷ه): قوله: ((وَلَو أذ لَه لا ختصيتا)) 
كان الظاهر أن يقول: (ولو أذن له لتبتلنا)» لكنه عدل عن هذا الظاهر إلى قوله: 
((لاختصيتا))؛ لإرادة المبالغة؛ أي: لبالغنا في ce fell‏ يُفضي بنا الأمرُ إلى الاختصاءء 


eK 





AB رقم (811)» ومسلم في صحيحه (01/1) رقم (507): كلاهما عن ابن مسعود‎ )١157/1( أخرجه: البخاري في صحيحه‎ )١( 
.)۳١٤/۲( فتح الباري‎ )۲( 
(CSB Ay الاي‎ ye العبّل: الإنْقطَاغٌ‎ )0( 
ولسان العرب (١١/١٤)؛ مادة (بتل).‎ »)٩ ٤/١( انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر‎ 
كلاها عن سعد بن أبي وقاص طله.‎ :)۱٤۰۲( ومسلم فی صحیحه (۱۰۲۰/۲) رقم‎ »)٥۰۷۲( رقم‎ )٤/۷( خرجه: البخاري نی صحیحه‎ )٤( 


العدد (؟) جمادى الآخرة 45١‏ ١ه‏ / فبرايره ۲٠٠م‏ 
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د. عدنان بن زايد بن محمد القهمي 
ولم يُرد به حقيقة الاختصاء؛ لأنّه حرام))". 

فنرى في هذا التطبيق: أنَّ دلالة العدول خرجت مخرج المبالغة» وهو مسللكٌ من مسالك 
البلاغة؛ ما كان مانعًا من أن يُراد باللفظ حقيقته» وهو إباحة الاختصاء. 

الشّرط السّادس: أن لا يُعارض هذه الدلالة ما هو أقوى منها. 

cogil BY> Uguell UYo cesyle Ls ge Gf sb sti Nag ol lly‏ چا کان دا ا 
gad) WY‏ 

ونا قبل ذلك: لأنَّ التُعارض يُفضي إلى التّرجيح» ومن المريّحات تقديم الأقوى على ما 
دُونه. 

والدّلالة الأقوى من ذلالة العدول: هي دلالة المنطوق الصّريح؛ سواءٌ أكان نضّاء أم 
ظاهرًا؛ لأن دلالة العدول دلالة لزومية» وهي من باب المنطوق غير الصريح. 

ومن التطبيقات على ذلك: ما قرره الميلّا عَلِي قَارِي (ت:4 ١١٠١ه)‏ . رحمه الله . في شرح 
حديث: hat Sal)‏ حبك أَحب إل من نفْسِي وَمَالي وَأَهلِي sth ag‏ الْبَارِوِ))0؛ 
حيث قال: (اللَّهُمّ By Caf) Sey ge ce (GS sett‏ مِنْ نفْسِي S45‏ 
وَأَمْلِي))؛ أَيْ: من حبهما حتى أوثره عليهما... عدل عن (اجعل نفسك) مراعاة للأدب؛ 
حيث لم يرد أن يقابل نفسه بنفسه بل ؛ فإن قيل: لعله إنما عدل لأن النفس لا تطلق على 
الله تعالى» قلت: بل إطلاق صحيح» وقد ورد في التنزيل مشاكلة» قال الله تعالى: (تعْلمُ 
ما في نفْسِي ولا أَعْلَمُ مَا في نَفْسِكَ)5 ١.ه))0.‏ 

«7S‏ في هذا التطبيق: أنَّ دلالة العدول في هذا الحديث (وهو أن النّفس لا تُطلق على الله 
تعالى) قد عارضت دلالة ell‏ في آية المائدة (وهو جواز إطلاق التّفس على الله تعالى)» 
فقُدّمت دلالة النص؛ لأكًا الأقوى. 


)١(‏ كشف اللثام (55/5؟). 

(1) أخرجه: الترمذي في سننه (ه/.٠‏ 4) gf ge (TER +) hs‏ الدرداء تإ؛ وقال الحاكم في مستدركه (EM IN)‏ رقم (6371): ((صجِيخ الأشتاد (BEE As‏ 
(؟) سورة المائدة: آية (115) 

(5) مرقاة المفاتيح )1١1775/5(‏ 
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دلانّة العُدُول عند الأصوليّين 


2 عدنان بن زايد بن محمد القهمي 
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وفيها أهم النتائج والتوصيات: 

Agel cad التتائج‎ LI 

fle yi‏ دلالة العُدُول عن أي تحرير أو تأصيل فيما وقفثُ عليه من مصادر أصوليّة 
of‏ إن AM‏ مالك YT oko OF ff‏ م اها ا ر ية اد 
أو لقب عِلّمي. 

ثانيًا: مَع السّكوت المطبق عن الجانب cls Sf Y] au) oid era‏ هتاك تة 
تطبيقيّةٌ Elis‏ ها ادر على اخعلاف فوغا؛ tat‏ ذلك عن اعتبار أهل العلم oid‏ 
Ub se) CSL ely le Stef Ls asl‏ 

WE‏ القدر المشترك بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للعُدُول: هو الترك؛ إل أنه في المعنى اللغوي: 
تك مطلق» وقي المعنى الاصطلاحي: تك مخصّوص؛ فهو من باب الحقيقة العرفية بالتخصيص. 
Lif stay‏ للصطلحات بمذه الدّلالة. وإنكان في الاصطلاح مُسْحَة. هو مصطلح (لعُدُول). 
خامسًا: أنَّ هذه الدلالة مستعملةٌ بعينها عند أهل البلاغة؛ إلا أن مقصدهم منها CB‏ 
ومقصد أهل الأصول شرعي. 

سادسًا: الذي تحرّر من حدٍ . لدلالة الول عند الأصوليّين . بعد النظر في آحاد الأمثلة 
والتّطبيقات هو: اروم مارت على ترك الشارع الُفظ الظّاهر إلى غيره. 

سابعًا: التكييف الأصولي لدلالة العدول هو أتما: دلالة لزوميّة إشاريّة. 

ثاممًا: يَردُ على دلالة العدول من الدلالات الأخرى: دلالة الظاهر والعموم والششتخصيص. 
تاسعًا: : تاجح ني دلالة لروم ألما دلالة عقاية وليست لفظيةء de EF i‏ دلالةالعدول. 


عاشرًا: الراجح a‏ دلالة اللزوم أتما دلالة منطوق وليسبت دلالة مفهوم؛ cg‏ م ع 
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ava :‏ العْدّول عند الأصولبين 0 


د. عدنان بن زايد بن محمد القهمي 
عليها دلالة العدول. 

حادي عشر: دلالة العدول حُجَّةٌ بالنظر إلى أتَا دلالة لزوم؛ وبالظر إلى أغا دلالة 
إشارة» وبالتُظر إلى ذاتما. 

yt‏ عشر: عند النّظر فيمًا حَوَنّةُ المصادرٌ من تطبيقات على هذه الدلالة: فإنّه لا يشلك مَنْ 
عايتهاء وأَبْصَرَ استفاضتهاء ورأي استنباط أهل العلم . على اختلاف مذاهبهم . بمذه الدلالة 
أحكامًا شَئّ في أبواب مختلفة: أن هذه الدلالة pace ARS‏ ومُنْتجَة لمدلولها على الصَّحة. 
ثالث عشر: تنقسم دلالة العدول باعتبار المعدول عنه: إلى ما كان لفظًا معنا وماكان 
رابع عشر: تنقسم دلالة العدول باعتبار المعدول إليه إلى قسم واحد» وهو: ما كان EIB‏ 
في الظهور من المعدول عنه. 

خامس عشر: تنقسم دلالة العدول باعتبار اللازم: إلى ماكان cep USS‏ وماكان غير 
ge‏ 

سادس عشر: تنقسم دلالة العدول باعتبار النص الواردة فيه: إلى ما وقع في الكتاب» 
وما وقع في السنة» وما وقع في أقوال الصّحابة رضي الله عنهم. 

سابع عشر: تنقسم دلالة العدول باعتبار التوصيف اللغوي إلى أقسام كثيرة؛ منها: 
العدول عن الجمع إلى المفرد» والعدول عن التصريح إلى الكناية» والعدول عن المضمر 
إلى المظهرء والعدول عن الخبر إلى الأمر» والعدول عن الخطاب إلى الغيبة» والعدول عن 
مطابقة الجواب للسؤال» والعدول عن ضمير المذكر إلى ضمير المؤنث. 

ثامن عشر: للعدول ثلاثة أركان: المعدول عنه؛ والمعدول إليه» واللازم. 

تاسع عشر: المعدول عنه: هو اللفظ الظّاهر الذي ISN cad‏ تركه إلى لفظٍ آخر لغرض مَا. 
عشرون: المعدول إليه: هو اللفظ الآخر الذي ذهب إليه المتكلّم لغرض مَاء بعد أن قَصَّدَ 
تك اللفظ الظاهر. 

واحد وعشرون: اللازم: هو المعنى الذي يُدركه العقل من العُدول عن اللفظ الظاهر إلى غيره . 
انان وغشرون؟ من سالك إأات الظهور في اللفظ المعدول عنه: العقل» والحال المقترنة 
بالخطاب, والسّياق؛ والسّياق: قد يكون بطريق المطابقة» أو المقابلة» أو مقتضى السؤال» 
أو غير ذلك. 
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دلانّة العُدُول عند الأصوليّين 
د. عدنان بن زايد بن محمد القهمي 
ثلاثة وعشرون: لا تنتخ دلالة العُدُول إِلّا إذا كان المعدول إليه مُبايئاء أمّا إذا كان مُرادمًا 
ترادقا تاا 4 ينتج عن ذلك دلالة للعدول. 
أربعة وعشرون: تبث دلالة العدول باللزوم الذهني والخارجي على الصّحيح. 
خمسة وعشرون: عند تفص التطبيقات امجموعة على هذه الدّلالة: il J‏ فيها على دلالة 
عدول ثبتت بطريق اللزوم الخارجي» بل كانت جميع تلك التطبيقات مبنيّة على اللزوم الذهني. 
ستة وعشرون: يُشترط لإعمال دلالة العدول الشروط التّالية: 
الشّرط الأوّل: أن يكون المعدول عنه ظاهرًا. 
الشّرط الثَّان: أن يكون المعدول إليه مُغايرًا في المعنى. 
الشّرط الثّالث: أن يكون اللازمٌ حكمًا شرعيًا. 
الشّرط الرٌابع: أن لا يكون امح توقيفيًا. 
الشّرط الخامس: أن لا تخرج هذه الدلالة مخرجًا بلاغيًا. 
الشّرط السّادس: أن لا يُعارض هذه الدلالةً ما هو أقوى منها. 

gai التوصيات فمن‎ aly 
coed أولا: الاهتمام بالدراسات التي ني الضتوء على[ المسائا اللسكوات عيا في‎ 
fa الأصولي» أو المَكَلّم فيها على نحو‎ 
المسائل الأصولية»‎ oy ee ie ثانيًا: المَوَجّه إلى الدّراسات التي تقوم على‎ 
من لالات تكون مَتَيِمَةٌ أو مُقَوْمَةٌ للجانب النظري.‎ ٠ وتحليلها واستنطاق ما فيها‎ 
os elk. = ley ثالتًا: ما زالت دلالة اروم . وخاصّة نؤعي‎ 
من القَضَّايَا التأصيلية في هذه الدلالة.‎ tis ودراسات رر‎ 
رابعًا: هناك ثروة تطبيقيّة على دلالة اللزوم . بجميع أنواعها . حَمَلَتْ بما المصادر التفسيريّة‎ 
والحديئيّة والفقهيّة» وهذه الثَّروة كفيلة بإمداد المكتبة الأصولية بكثير من الدّراسات‎ 
التطبيقيّة على هذه الدّلالة.‎ 
فيما يَخْصنٌّ دلالة العُدُول . البَحْتَ الثَّالي: دلالة العدول بين الأصوليين‎ . eal خامسًا:‎ 
والبلاغيين» دراسة مُقارنة.‎ 
سادسًا: من الدّلالات الى لَمَتَتْ نظري في هذا البحث» وأرى في دراستها إضافة أصولية:‎ 
الالء اهال ا اش ر‎ patting دلالة الطابقة والمقابلة‎ 
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د. عدنان بن رايد بن محمد القهمي 





-١‏ الإبانة: سَلَّمة بن مُسْلم العَؤتي الصحاري (ت:۹۹٤ه)»‏ تحقيق: د. عبد الكريم خليفة وآخرون» 
وزارة التراث القومي والثقافة: مسقطء الطبعة الأولى: 57١‏ ١ه.‏ 

؟- الإيحاج: تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن يحبي السبكي 
وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب (ت:١//اه)»‏ دار الكتب العلمية: بيروت» 54١5‏ ١ه.‏ 

۳- أحكام القرآن: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص (ت:٠۳۷ه)»‏ تحقيق: محمد صادق 
القمحاوي» دار إحياء التراث العربي: بيروت» ٠٠٥‏ ١ه.‏ 

٤‏ - أحكام القرآن: محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الإشبيلي المالكي (ت:٠>‏ «ه)» 
تعليق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية: بيروت» الطبعة الثالثة: 574 ١ه.‏ 

ه- الإحكام: أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الآمدي (ت:١571ه)ء‏ 
تحقيق: عبد الرزاق عفيفي» المكتب الإسلامي: بيروت. 

5- إرشاد الفحول: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني (ت:٠5١١ه)»‏ تحقيق: الشيخ 
أحمد عزو عناية» دار الكتاب العربي: دمشقء الطبعة الأولى: 5١9‏ ١ه.‏ 

۷- أصول السرخسي: محمد بن أحمد بن أبي سهل همس الأئمة السرخسي (ت:590ه)» دار المعرفة: 
بيروات . 

- أصول الفقه: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي (ت:1/717ه)ء تحقيق: الدكتور فهد بن 
محمد الستَدَحَانء مكتبة العبيكان» الطبعة الأولى: 47١‏ ١ه.‏ 

8- الأضداد: أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد الأنباري (ت:۳۲۸ه)» تحقيق: محمد أبو الفضل 


إبراهيم» المكتبة العصرية: بيروت» /ا١٠5‏ اه. 
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دلانّة العُدُول عند الأصوليّين 





د. عدنان بن زايد بن محمد القهمي 

٠١‏ - أنوار البروق: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس القراقي (ت:٤۸٦ه)»‏ عام الكتب. 

-١‏ إيضاح المبهم: أحمد الدمنهوري (557١١ه)»‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده: 
مصرء الطبعة الأخيرة: 17 ١ه.‏ 

- البحر المحيط: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بمادر الزركشي (ت:4 9/اه)» دار 
الكتبي» الطبعة الأولى: 4١5‏ ١ه.‏ 

-١‏ بحر المذهب: أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني (ت:؟ ١.‏ هه)» تحقيق: طارق فتحي 
السيد» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى: 5١٠٠م.‏ 

-١ 5‏ بدائع الصنائع: علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (ت:81ده)» دار 
الكتب العلمية» الطبعة الثانية: 5٠5‏ ١ه.‏ 

البرهان: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني (ت:/547ه).» تحقيق: صلاح بن 
محمد بن عويضة» دار الكتب العلمية: بيروت» الطبعة الأولى: 5١‏ ١ه.‏ 

- بيان المختصر: محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني (ت:49/اه)» تحقيق: محمد مظهر بقاء دار 
المدي: السعودية» الطبعة الأولى: 505 ١ه.‏ 

۷- تاج العروس: محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني أبو الفيض الملقب بمرتضى الزبيدي 
(ت:٠ ٠‏ ١١ه)»‏ تحقيق: مجموعة من الحققين» دار المداية. 

۸-تبيين الحقائق: عشمان بن علي فخر الدين الزيلعي الحنفي (ت:١ ٤‏ ۷ه)» المطبعة الكبرى الأميرية: 
القاهرة» الطبعة الأولى: 81١7‏ ١ه.‏ 

8- التجريد: أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري (ت:۲۸٤ه)»‏ 
تحقيق: د. محمد أحمد سراج ود. علي جمعة محمدء دار السلام: القاهرة» الطبعة الثانية: 4717 ١ه.‏ 

3٠‏ التحبير: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي (ت:885ه)» تحقيق: د. عبد الرحمن 
الجبرين وآخرون» مكتبة الرشد: الرياض» الطبعة الأولى: 57١‏ ١ه.‏ 

-١١‏ تحرير القواعد المنطقية: قطب الدين محمود بن محمد الرازني (ت:57/اه)» شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده: مصرء الطبعة الثانية: 17 ١ه‏ 

؟١-‏ التحرير والتنوير: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (ت:595١ه))‏ 

الدار التونسية للنشر: تونس» 9/15 ١اه.‏ 
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دلَالّة الفدول عند الأصوليّين 





د. عدنان بن رايد بن محمد القهمي 

”- تحفة الأبرار: القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي (ت:5/5ه)» تحقيق لجنة مختصة 
بإشراف نور الدين طالب» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت» 577 ١ه.‏ 

٤‏ ؟- تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي 
(ت:؛ لالاه)ء تحقيق: عبد الغني بن حميد بن محمود الكبيسي» دار حراء: مكة المكرمة» الطبعة 
الأولل: 5١5‏ ١ه.‏ 

ه١-‏ تحفة المسؤول: أبو ركريا حى بن موسى الرهون (ت:7/ا/اه)» دراسة وتحقيق: د.المحادي بن 
الحسين شبيلي» دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث: go‏ الطبعة الأولى 575 ١ه.‏ 

٦‏ تخريج الفروع على الأصول: محمود بن أحمد gsi‏ (ت:555ه)» تحقيق: د. محمد أديب 
the‏ مؤسسة الرسالة: بيروت» الطبعة الثانية: ۹۸١١ه.‏ 

۷- تشنيف المسامع: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن pols‏ الزركشي (ت:94/اه)ء 
دراسة وتحقيق: د. سيد عبد العزيز ود. عبد الله ربيع» مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء 
التراث» الطبعة الأولى: 5١‏ ١ه.‏ 

- التعريفات: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (ت:7١8ه).»‏ تحقيق: جماعة من 
العلماء» دار الكتب العلمية: بيروت» الطبعة الأولى: DYE‏ 

8- التَفْسِيرُ البَسِيْط: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي (ت:1۸٤ه)»‏ أصل 
تحقيقه في )١5(‏ رسالة دكتوراة بجامعة الإمام محمد بن سعود» نشر عمادة البحث العلمي بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى: 57٠6‏ ١ه.‏ 

-٠‏ تقريب الوصول: أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله ابن جزي الكلي 
(ت:١74‏ ه)» تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل» دار الكتب العلمية: بيروت» الطبعة 
الأول: 4 57 ١اه.‏ 

-١‏ التقريب والإرشاد: محمد بن الطيب بن محمد القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي (ت:٠٠>‏ ه)» 
تحقيق: د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية: ١١۸‏ ١ه.‏ 

؟*- التقرير والتحبير: همس الدين محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن امیر حاج (ت:۸۷۹ه)» 
دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية: 5٠7‏ ١ه.‏ 

+7- تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبرايره 5 ١٠م‏ 
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د. عدنان بن زايد بن لحمد القهمي 

VEAL cg glad! dle abl تحقيق: السيد عبد‎ (ado te) 

5 "- التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي 
(ت:۷۷۲ه)» تحقيق: د. محمد حسن هيتو» مؤسسة الرسالة: بيروت» الطبعة الأولى: 5٠6٠‏ ١ه.‏ 

6 العمهيد:-حفوظ بح أحد بخ الحسّن أَبُوبالنطاب الكُلْوَوَانَ (ت: 01٠.‏ ه)» تحقيق: مفيد محمد 
أبو عمشة ومحمد بن علي بن إبراهيم؛ مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي: جامعة 
أم القرى» الطبعة الأولى: 505 ١ه.‏ 

8- تمذيب اللغة: محمد بن أحمد بن الأزهري الحروي أبو منصور» (ت:٠۳۷ه)»‏ تحقيق: محمد 
عوض مرعب» دار إحياء التراث العربي: بيروت» الطبعة الأولى: ١١٠٠ام.‏ 

۷- تيسير التحرير : محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفي (ت:۹۷۲ه)» 
مصطفى البابي lt!‏ مصرء الطبعة: 801١‏ ١اه.‏ 

۸- الجامع الصحيح (سنن الترمذي): محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي (ت:۲۷۹ه)» 
تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون» دار إحياء التراث العربي: بيروت. 

- الجامع الصحيح المختصر: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي (ت:55١ه)ء‏ 
تحقيق: د.مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير: بيروت» الطبعة: الثالثة: ٤٠۷‏ ١ه.‏ 

ء)ه51/1١:ت( الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي»‎ -٠ 
.ه١١۸‎ ٤١ تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» دار الكتب المصرية: القاهرة» الطبعة الثانية:‎ 

-١‏ الحاوي الكبير: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد الماوردي (ت:٠٠٠٤ه)»‏ تحقيق: الشيخ علي 
محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود» دار الكتب العلمية: بيروت» الطبعة الأولى: 
VENA‏ 

۲ - الحدود الأنيقة: ركريا بن محمد بن أحمد بن ركريا الأنصاري (ت:577ه). تحقيق: د. مازن 
المبارك» دار الفكر المعاصر: بيروت» الطبعة الأولى: VEN)‏ 

۳ - الخصائص: أبو الفتح عثمان بن جني (ت:۳۹۲ه)» تحقيق: محمد علي النجار» dhe‏ الكتب: 
ye‏ 

5 4 - خلاصة الأفكار: أبو الفداء زين الدين قاسم بن مُطُلوْبعَا السُؤْدُونء (DAVE)‏ 

تحقيق: حافظ ثناء الله الزاهدي» دار ابن حزم. 


العدد (؟) جمادى الآخرة 45١‏ ١ه‏ / فبرايره 5 ١٠م‏ 
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د. عدنان بن رايد bad oy‏ القهمي a‏ 


ه- خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي: عمر بن علي بن الملقن 
الأنصاري (ت: 4 ١٠/ه)»‏ تحقيق: حمدي عبد الجيد إسماعيل السلفي» مكتبة الرشد: 
الرياض» الطبعة الأولى: 5٠١‏ ١ه.‏ 

45ت الذخيرة: poll gf‏ شهابرالدين StF (STALL) SLB Geol cp BAT‏ 
محمد حجي وآخرون» دار الغرب الإسلامي: بيروت» الطبعة الأولى: 9915١م.‏ 

۷- رد الحتار: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي 
(ت:؟5؟١ه)ء‏ دار الفكر: بيروت» الطبعة الثانية: 41١5‏ ١ه.‏ 

- الردود والنقود: محمد بن محمود بن أحمد البابرقٍ الحنفي GAA (AVANT)‏ 
ضيف الله بن صالح بن عون العمري وترحيب بن ربيعان الدوسري» محتبة الرشد» 
الطبعة الأولى: 575 ١ه.‏ 

8- رفع الحاجب: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (ت:٠۷۷ه)»‏ 
تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود, عالم الكتب: بيروت» الطبعة 
الأولى: 54١9‏ ١ه.‏ 

)ه۸۹٩۹:ت( أبو عبد الله الحسين بن علي بن طلحة الشوشاوي‎ UE رَفْعُ‎ --٠ 
تحقيق: د. أَحْمَد بن محمّد السراح ود. عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين» مكتبة الرشد‎ 

للنشر والتوزيع: الرياض» الطبعة الأولى: 578 ١ه.‏ 

-1١‏ روضة الناظر وجنة المناظر: موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة 
(ت:١57ه)ء‏ قدم له ووضح غوامضه وخرج شواهده: د. شعبان محمد إسماعيل؛ 
مؤسسة الريان: بيروت» الطبعة الثانية: 47 ١ه.‏ 

١ه-‏ سنن أي داود: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن 
عمرو الأزدي اليجسْتاني (ت:775ه).» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميدء 
المكتبة العصرية: بيروت. 

ه- سنن الدارقطني: علي بن عمر أبو الحسن الدارقطن البغدادي (ت:١۳۸ه)»‏ 
تحقيق: السيد عبد الله هاشم gle‏ المدني» دار المعرفة: بيروت» 7/5١ه.‏ 

4 ه- السنن الكبرى: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي GBF (APP)‏ 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبراير ١٠م‏ 











Ce 


دلانّة العُدُول عند الأصوليّين 


p> = 


د. عدنان بن زايد بن محمد القهمي 
د.عبد الغفار سليمان البنداري وّسيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية: بيروت» 
الطبعة الأولى: 5١١‏ ١ه.‏ 
هه- الشّاقِ ف شرح مُسْئّد الشّافِعي: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن 
محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (ت:5٠5ه)ء»‏ تحقيق: 
أحمد بن سليمان» مَكتبة الرْشد: الرياض» الطبعة الأولي: ٤٠١‏ ١ه.‏ 

-٠ ٦‏ شرح الزركشي على مختصر الخرقي: مس الدين محمد بن عبد الله الزكشي المصري 
الحنبلي (ت:۷۷۲ه)» دار العبيكان, الطبعة الأولى: 5١7‏ ١ه.‏ 

/ه- شرح العضد على مختصر ابن الحاجب: عضد الملة والدين عبد الرحمن بن أحمد 
الإيحي (ت:ه/اه)؛ ضبطه ووضع حواشيه: فادي نصيف وطارق يحبى» دار الكتب 
العلمية: بيروت» الطبعة الأولى: 57١‏ ١ه.‏ 

- الشرح الكبير على المقنع: همس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن 
قدامة المقدسي (ت:۸۲٦ه)»‏ تحقيق: د. عبد الله بن عبد ا محسن التركي ود. عبد 
الفتاح محمد الحلو, دار هجر: القاهرة» الطبعة الأولى: 5١5‏ ١ه.‏ 

8 0 شرح تنقيح الفصول: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس SAE) BLA‏ 
حققه: طه عبد الرؤوفء دارالفكر» الطبعة الأولى 95١ه.‏ 

(BV) S99) شرح صحيح مسلم: أبو ركريا محبي الدين يحبى بن شرف‎ - ٠ 
ھ٠۳۹۲ دار إحياء التراث العربي: بيروت» الطبعة الثانية:‎ 

(AVY) Sebel GSI شرح مختصر الروضة: سليمان بن عبد القوي بن‎ -١ 
.ه١‎ ٤٠١ تحقيق: عبد الله بن عبد ا محسن التركي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى:‎ 

- الصحاح: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (ت:7597ه)» تحقيق: أحمد 
عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين: بيروت» الطبعة الرابعة: ٤٠۷‏ ١ه.‏ 

71- صحيح ابن حبان: محمد بن حبان بن أحد أبو حاتم التميمي البستي (ت:٤‏ ١٠ه)»‏ 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة: بيروت» الطبعة الثانية: ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

4"- صحيح أبي داود: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين (BV EV 22) GU‏ 

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع: الكويت» الطبعة الأولى: 571 ١ه.‏ 





العدد (۲) جمادی الآخرة 45١‏ ١ه‏ / فبرايره ۲٠٠م‏ 
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Nee‏ د. عدنان بن رايد بن محمد القهمي 
-٥‏ صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري (ت:١71١ه)ء‏ 

تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي: بيروت. 

5- العدة في شرح العمدة: علي بن إبراهيم بن داود علاء الدين ابن العطار» 

(ت:٤‏ ١۷ه)»‏ وقف على طبعه والعناية به: نظام محمد صالح يعقوبي» دار البشائر 
الإسلامية: بيروت» الطبعة الأولى: ٤۲۷‏ ١ه.‏ 

۷- العدة: القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراءء 
(ت:8ه4ه)» تحقيق: د. أحمد بن علي بن سير المباركي» الطبعة الثانية: 4٠١‏ ١ه.‏ 

4- عمدة القاري: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين بدر الدين 
العيني (ت ٥:‏ ٠۸ه)»‏ دار إحياء التراث العربي: بيروت. 

8 العين: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري 
(ت:٠۷١ه)‏ » تحقيق: د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة 
JI‏ 

غاية الوصول: ركريا بن محمد بن أحمد بن ركريا الأنصاري (ت:375ه).؛ دار 
الكتب العربية الكبرى: مصر. 

(BAYS) Shall الغيث المامع: ولي الدين أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم‎ -١ 
. ه١‎ 575٠ تحقيق: محمد تامر حجازي» دار الكتب العلمية: الطبعة الأولى:‎ 

- فتح الباري: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي (ت:857ه)؛ 
رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» دار المعرفة: بيروت» 1/9١ه.‏ 

7- القاموس امحيط: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآ بادى (ت:11/ه), 
تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
والتوزيع: بيروت» الطبعة الثامنة: 575 ١ه.‏ 

4- قواطع الأدلة: أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني (BEAL)‏ 
تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي» دار الكتب العلمية: بيروت» 
الطبعة الأولى: 5١/‏ ١ه.‏ 

ه- الكاشف عن حقائق السنن: شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي (ت:5؟: /اه)ء 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبراير ١٠م‏ 
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د. عدنان بن زايد بن حمد القهمي 

تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي» مكتبة نزار مصطفى الباز: مكة المكرمة» الطبعة 

.ه١‎ ٤١١١۷ الأولى:‎ 

-٦‏ الكشاف: أبو القاسم get‏ بن عمرو بن أحمد الزخشري (ت:۳۸٠ه)»‏ دار 
الكتاب العربي: بيروت» الطبعة الثالثة: ٤٠۷‏ ١ه.‏ 

(AVY er) Seed cyt Me Lot oy tal oy ۷-كشف الأسرار: عبد العزيز‎ 
دار الكتاب الإسلامي.‎ 

ا كشف اللثام: همس الدين أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني (BV VATE)‏ 
تحقيق: نور الدين طالب» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: الكويت» الطبعة 
الأولى: ٤۲۸‏ ١ه.‏ 

9 كنز الوصول: علي بن محمد بن الحسين أبو الحسن فخر الإسلام البزدوي 
(ت:۷۸٤ه)؛‏ مع كتاب (الكاي شرح البزدوي)» طبعة مكتبة الرشد. 

-٠‏ الكوثر الجاري: أحمد بن إسماعيل بن عثمان بن محمد الكوراني الشافعي ثم الحنفي 
(ت:۸۹۳ه)» تحقيق: الشيخ tal‏ عزو عناية» دار إحياء التراث العربي: بيروت» 
الطبعة الأولى: 579 ١ه.‏ 

-١‏ لسان العرب: محمد بن مكرم بن على أبو الفضل جمال الدين ابن منظور الأنصاري 
الرويفعى الإفريقى (ت:١١/اه)»‏ دار صادر: بيروت» الطبعة الثالثة: ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

5- اللمع: أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (ت:٦۷٤ه)»‏ دار الكتب 
العلمية» الطبعة الثانية: 5 55 ١ه.‏ 

۳- المبدع: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح (ت:٤۸۸ه)»‏ دار الكتب 
العلمية: بيروت» الطبعة الأولى: 5١/‏ ١ه.‏ 

4- المبسوط: محمد بن أحمد بن أبي سهل مس الأئمة السرخسي D2 (REV)‏ 
المعرفة: بيروت» 5١5‏ ١اه.‏ 

- مجمع الزوائد: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي 
(ت:۷٠۸ه)»‏ تحقيق: حسام الدين القدسي» مكتبة القدسي: القاهرة» ٤١١ ٤‏ ١ه.‏ 

5- مجموع الفتاوى: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت:8؟/اه)ء 


العدد (؟) جمادى الآخرة 45١‏ ١ه‏ / فبرايره 5 ١٠م‏ 
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د. عدنان بن زايد بن محمد القهمي 

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف: 

المدينة النبوية» 54١5‏ ١ه.‏ 

-AY‏ ا جموع: ابو et LS‏ الدين يحبى بن شرف النووي (ت:71775ه)» دار الفكر. 

(BV) SIS CE cy pel op poe cy dat ail الحصول” أبويغبد"‎ -AA 
.ه١‎ ٤٠۸ دراسة وتحقيق: د. طه جابر فياض العلواني» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة:‎ 

8 المحكم: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (ت:/405ه)» تحقيق: عبد 
الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية: بيروت» الطبعة الأولى: ٠١١‏ ١ه.‏ 

٠‏ - مختار الصحاح: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي 
(ت:577ه)» تحقيق: يوسف الشيخ محمدء المكتبة العصرية: بيروت» الطبعة الخامسة: 
۰ھ 

-0١‏ مختصر المنتهى: عثمان بن عمر بن أبي بكر جمال الدين ابن الحاجب (ت:545ه)ء 
مع كتاب (بيان المختصر). 

5- مراصد الاطلاع: عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي (ت:9١/اه)‏ 
دار الجيل: بيروت» الطبعة الأولى: 4١5‏ ١ه.‏ 

47- مرقاة المفاتيح: علي بن سلطان أبو الحسن نور الدين الملا الحروي القاري 
(aye) gre)‏ دار الفكر: بيروت» الطبعة الأولى: 57١‏ ١ه.‏ 

45- المسالِك: القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي (ت:7؛ هه)» قرأه وعلق 
عليه: محمد بن الحسين السّليماني وعائشة بنت الحسين السّلِيماني» pall IS‏ 
الإسلامي» الطبعة الأولى: ٤٠۸‏ ١ه.‏ 

ه- المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري 
(ت:ه ١‏ ؛ه)ء تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية: بيروت» 
الطبعة الأولى: 5١١‏ ١ه.‏ 

5- المستصفى: أبو حامد محمد بن محمد الغزالبي الطوسي (ت:ه . ده)» تحقيق: محمد 
عبد السلام عبد الشافي» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى: 4١7‏ ١ه.‏ 

۷- المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن 
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دلانّة العُدُول عند الأصوليّين 





د. عدنان بن زايد بن محمد القهمي 
إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (ت:١47ه)»‏ تحقيق: محمد حسن محمد 
حسن إسماعيل الشافعي» دار الكتب العلمية: بيروت» الطبعة الأولى: 5١1‏ ١ه.‏ 

- مصابيح الجامع: محمد بن أبي بكر بن عمر المخزومي القرشي بدر الدين المعروف 

بالدماميني (ت:۸۲۷ه)» تحقيق: نور الدين طالب» دار النوادر: سورياء الطبعة الأولى: 
اه 

8 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: أحمد بن محمد بن علي المقري 

الفيومي (ت: ٠‏ ۷۷ه)» المكتبة العلمية: بيروت. 

-٠‏ معجم البلدان: ياقوت الحموي (ت:٦۲٦ه)»‏ دار الفكر: بيروت. 

-١‏ معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس بن ركريا القزويني الرازي أبو الحسين» 
(ت:۳۹۰ه)» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» دار الفکر» VTA‏ 

-١ ۲‏ معرفة السنن والآثار: الحافظ الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
أبو أحمد البيهقي (ت:8ه:ه)» تحقيق: سيد كسرويء دار الكتب العلمية: بيروت. 

۳ - للمغني: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 
(ت:570ه)ء مكتبة القاهرة» //7١ه.‏ 

-١ ١ ٤‏ المفاتيح شرح المصابيح: الحسين بن محمود بن الحسن الحَتّفئٌ المشهورٌ بالمظّهري 
(ت:۷۲۷ه)» تحقيق: لجنة مختصة من امحققين بإشراف نور الدين طالب» دار النوادر» 
الطبعة الأولى: 577 اه. 

٠‏ - المنخول: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت:ه ٠‏ هه)» حققه وخرج 
نصه وعلق عليه: د. محمد حسن هيتوء دار الفكر المعاصر: بيروت» الطبعة الثالثة: 
6 اه 

7- منهاج الوصول: القاضي pol‏ الدين (STASIS) Solved) poe oy BI Le‏ 
مع كتاب (تهاية السول). 

۷ - الموافقات: إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي» (ت:۰ ۷۹ه)» تحقيق: أبو عبيدة 
مشهور بن حسن آل سلمان» دار ابن عفان» الطبعة الأولى: ٤١۷‏ ١ه.‏ 

۸- موطأ الإمام مالك: مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي (ت:۷۹١٠ه)»‏ تحقيق: 
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لقاء جمعية (أصول) مع معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد 


عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي وإمام وخطيب المسجد الحرام 





محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي: مصر. 

8- الميسر في شرح مصابيح السنة: فضل الله بن حسن بن حسين بن يوسف أبو 
عبد الله شهاب الدين التُورِشْتِي (ت:570ه)» تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي» 
مكتبة نزار مصطفى الباز» الطبعة الثانية: ٤۲۹‏ ١ه.‏ 

-٠‏ نفائس الأصول: شهاب الدين GLA purl oy dat‏ (ت:٤‏ ۸٦ه)»ء‏ تحقيق: عادل 
أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض» مكتبة نزار مصطفى الباز» الطبعة الأولى: 
۹ھ 

-0١‏ تحاية السول: عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي (ت:۷۷۲ه)» دار الكتب 
العلمية: بيروت» الطبعة الأولى: 57١‏ ١ه.‏ 

5- نحاية الوصول: صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي الهندي )012 (AV‏ 

تحقيق: د. صالح بن سليمان اليوسف ود. سعد بن سام السويح» المكتبة التجارية: 
مكة المكرمة» الطبعة الأولى: 5١5‏ ١ه.‏ 
6 بالنهاية'ق غريب Slob gf Ql we By et‏ المبارك برل ميك بن 
محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (ت:07٠5ه)»‏ تحقيق: 
طاهر أحمد الزاوى ومحمود محمد الطناحيء المكتبة العلمية: بيروت» 99١1١ه‏ 
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© لقاء جمعية (أصول) مع معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد 
mS oo‏ عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي وإمام وخطيب المسجد الحرام 


- كعادة المقابلات نحب أن نطلع القراء الكرام على بطاقتكم الشخصية 


2 


(الاسم .المولد, النشأة, الحالة الاجتماعية, والأسرية ). 





الاسم: صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد. 

تاربخ و مكان الميلاد: 759 ١ه‏ المملكة العربية السعودية . بريدة. 

النشأة : كانت في بريدة وتلقيت التعليم النظامي ب (الابتدائية والمتوسطة) كما كنت 
ملازماً لوالدي سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله ودرجت في كنفه 
فقد كان عالماً وقاضياً مجلس للقضاء والتعليم والفتوى» وهذا من فضل الله على عبده 
أن يكون في هذه النشأة متربيا ومرافقاً للعلم والواقع. أتهحمت حفظ القرآن في المسجد 
الحرام في سن السادسة عشرة على يد الشيخ الحافظ محمد أكبر شاه المقرئ المجود 
المتقن رحمه الله . 


- معالي الشيخ نتطلع أن نتعرف على مسيرتكم العلمية وأبرز المشايخ الذين شرفت 


بتحصيل العلم عليهم لاسيما في علم الأصول. 


درست في التحصيل العلمي النظامي على أجلة من أساتذة التربية والتعليم 
في القصيم» كما جلست بين يدي والدي أتعلم منه علوم الشريعة واللغة العربية؛ 
كما شرفني bel DL‏ عليه في مطولات كتب أهل العلم حيث كان الوالد كثير المطالعة 
والمراجعة لكتب أهل العلم وجرد المطولات. وقد تلقيت عليه فنون العلم في التوحيد 
والفقه واللغة العربية وحفظ المتون» مث ل كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
والعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية» والعقيدة السفارينية» وفي الفقه أخصر 
المختصرات وزاد المستقنع» وعمدة الفقه» وقي اللغة العربية كتاب الأجرومية» وملحة 
الإعراب وألفية ابن مالك» كما قرأت في المطولات مثل تأريخ الدول وسائر الأول 
للقرماني وسمط النجوم العوالي للعصامي» ومختصر السيرة محمد بن عبد الوهاب» 
وذلك كله في الجامع الكبير في بريدة وفي المكتبة العلمية التي أشرف على تأسيسها 
وبنائها رحمه الله» وقرأت على الشيخ محمد بن صا المطوع في مسجده قي بريدة 
كتاب التوحيد مع شرحه فتح المجيد وحفظ القرآن حفظاً غير مجود. 
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لقاء جمعية (أصول) مع معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد اللّه بن حميد 
عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي وإمام وخطيب المسججد الحرام 

By‏ سن الخامسة عشرة انتقل والدي إلى مكة المكرمة» ليكون رئيساً للإشراف الديني 
على المسجد الحرام» فواصلت التعليم الثانوي بمكة المكرمة» وهناك أتهمت دراستي 
النظامية بكلية الشريعة بجامعة. أم القرى عام 897١ه‏ بامتياز» ثم حصلت على 
درجة الماجستير في الفقه وأصوله من نفس الجامعة» وكان موضوع الرسالة: 
( القيود الواردة على الملكية في الشريعة الإسلامية)» كما حصلت على درجة الدكتوراة من 
الجامعة نفسها عام ٠١۲‏ ١ه‏ ببحث عنوانه: (رفع الحرج في الشريعة الإسلامية). وخلال 
المرحلة الجامعية والدراسات العليا درست على ثلة من كبار العلماء الفقهاء والأصوليين 
وأهل الحديث والتفسير وعلى رأسهم العلامة الفقيه الأصولي صاحب الفضيلة الشيخ 
الدكتور/ أحمد فهمي أبو سنة رحمه الله . وهو الذي أشرف على رسالة الدكتوراه» فهو 
فقيه عراب علم الأصول امتاز بالعمق ف التصور والتعليم يبذل وسعه في الدرس وتوضيح 
مسائل العلم» وقد عرف بدقته واستيعابه لكليات الفقه وأصوله وأثرها في بناء الفروع, 
ومنهم الشيخ العلامة الدكتور/ كمال أبو النجاء والشيخ العلامة الدكتور/ عثمان المريزق» 
وهو الذي أشرف على رسالة الماجستير رحمهم الله جميعاً وجزاهم عني خير الجزاء. 





بمذا العلم واختياره؟ وما هي أبرز كتاباتكم وبحوثكم خلال هذه المسيرة الحافلة؟ 


وأحبها إليكم. 


إن الانشغال بدراسة الشريعة والعيش بين علومها ومراجعها ومناهج علمائها 
ينعكس على تكوين المشتغل بها من حيث البناء العلمي والفكري والقيمي» 
وهذه هي طبيعة الشريعة وأثرها على واقع الناس والأفراد» ومن حسن العهد ورد 
الجميل أن يعنى المتعلم بالمشاركة في بيان الشريعة ونفع الناس بما من خلال نشرها 
وتعميقها في وعي امجتمع والمهتمين وال متخصصينء وقد كان للعبد الفقير شيء من 
المشاركات العلمية المتواضعة في التأليف وبعض الدراسات المتخصصة فيما يتعلق 
بعلوم الشريعة. 
وأما عن سؤالك ما أحبها إلي فإني أسأل الله القبول والتوفيق والنفع بماء وما 
توفیقی إلا باللّه الذي أسأله cue Of‏ على شكره وذكره وحسن عبادته» ويقال أن 
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لقاء جمعية (أصول) مع معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد 


عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالدیوان الملكي وإمام وخطيب المسجد الحرام 
المؤلفات كالأولاد» لا يمكن تفضيل بعضها على بعضءوقد تكون تراجم أئمة 
الحرمين وقرينه تراجم مؤذني الحرمين الشريفين الذي سيصدر قريبا إن شاء الله هي 
الأولى في هذا الباب فلم يترجم للأئمة والمؤذنين فيما أعلم تراجم تنتظم العصور 
كلها منذ عصر النبوة إلى الوقت الحالي وقد يكون في هذا ما يجعله قريبا للصعوبة التي 
واجهها الباحث في جمع المادة والتنقيب في كتب التراجم والطبقات والتاريخ وغيرها. 


=> 


Sec 


- كيف يرى معالي الشيخ جمعية «أصول» وما هو المؤمل والمتوقع منها في ظل 


الواقع الذي نعيشه؟ 








أحب في جمعية « أصول» أن تكون في مصاف الجمعيات العلمية التي تحقق 
استراتيجية تكاملية مع الأقسام المتخصصة في الجامعات» وأن يكون لها دور في 
بناء الفقهاء في هذه البلاد من أبنائها والوافدين إليهاء بتعميق الدراسات الأصولية 
المتخصصة التي تعين الفقهاء في بناء النظر الاجتهادي والتعامل مع نوازل العصر 
ومتغيراته» فالعصر بحاجة إلى المعاصرة في الوسائل والطرق في الدراسات الأصولية» 
والأصالة في المضامين» ليتحقق بناء عقليات فقهية تدرك طبيعية العمل الاجتهادي 
ومكانة الشريعة من حيث قواعدها الاستنباطية ومضامينها وكلياتها الحاكمة في 
استيعاب أفعال المكلفين من حيث بيان أحكامهم ومعالجة قضاياهمء والتعزيز 
والعناية بالدراسات الأصولية التي تبين الطبيعة العلمية في مسائل أصول الفقه. 
وتكريس منهج المهارات الأصولية من حيث تأطيرها وتنظيرها وتطبيقاتما في البحوث 
الأصولية» وهنا يحسن التأكيد على الدراسات المقارنة بين مناهج الفقهاء الأصوليين 
من حيث تقريراتهم الأصولية وتطبيقاتهم في ايدان الفروعي» وأن يبعث من خلال 
ذلك جملة من المهارات الفقهية على مستوى الأصول أو الفروع الفقهية. وقد كان 
للعلماء عناية بتلمس هذه المهارات في طرائق الفقهاء» ويسعون في التأليف المعزز 
لهاء بل ويعدحون الفقيه بتملكها ويذمونه بفقدهاء من ذلك: يقول ابن رشد منبهاً 
إل gat de‏ كتاقه بلاية التتجتهد» ابن رشد:(١/154)‏ :3« رأينا أن نذكر 
في هذا الكتاب (كتاب الصرف) سبع مسائل مشهورة تجري مجرى الأصول لما 
يطرأ على المجتهد من مسائل هذا الباب» فإن هذا الكتاب إما وضعناه ليبلغ به 
المجتهد في هذه الصناعة رتبة الاجتهاد.. 
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وكذه الرتبة يسمى فقيهاً لا يحفظ مسائل الفقه لو بلغت في العدد أقصى ما يمكن أن 
يبحفظه إنسان كما نجد متفقهة زماننا يظنون أن الأفقه هو الذي حفظ مسائل أكثر». 
وما قاله ابن السمعاني رحمه الله في قواطع الأدلة في الأصولء( )١18/١‏ ناقدا من 
يُعنى بأصول الفقه دون إدراك gles‏ الفقه: « من لم يعرف أصول معاني الفقه لم 
ينج من مواقع التقليد» وعد من جملة العوام» وما زلت طول أيامي اطالع تصانيف 
الأصحاب في هذا الباب وتصانيف غيرهم» فرأيت أكثرهم قد قنع بظاهر من 
الكلام ورائق من العبارة لم يداخل حقيقة الأصول على ما يوافق معاني الفقه» وقد 
رأيت بعضهم قد أوغل وحلل وداخل غير أنه حاد عن محجة الفقهاء في كثير من 
المسائل» وسلك طريق المتكلمين الذين هم أجانب عن الفقه ومعانيه». 

وما قاله المرغيناني رحمه الله في مقدمة كتابه المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه 
الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه»(۲۹/۱) :« جمعت مسائل المبسوط والجامعين 
والسير والزايادات» وألحقت بها مسائل « النوادر» والفتاوى والواقعات» وضممت 
إليها من الفوائد التي استفدتما من سيدي ومولاي والدي تغمده الله بالرحمة. 
والدقائق التي حفظتها من مشايخ زماني رضوان الله عليهم أجمعين» وفصلت 
الكبابك Lgde Spe MYL cul, Subs pL ebey Seti‏ المتقدمون 
واعتمد عليها المتأخرون» وعملت فيه عمل من طب لمن خبء ووسمت الكتاب 
باحيط» وتوقعت من ينظر فيه وينتفع به مدة حياتي أو بعد انقراضي أن يدعو لي 
ob‏ يتقبل الله في دينه جهديء ويجعل كتابي هذا نقلاً من ميرائي وقد لا يصرف 
به وجهي عنه» نستعيذ من ردة. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب هو 
حسيب عباده ونعم الحسيب». وما قاله الزركشي رحمه الله في البحر المحجيط في أصول 
الفقه» .)5١17/4(‏ في بيانه طرق حصول الملكة :« ليس يكفي في حصول الملكة 
على شيء تعرفه» بل لا بد مع ذلك من الارتياض في مباشرته» فلذلك إنما تصير 
للفقيه ملكة الاحتجاج واستنباط المسائل أن يرتاض في أقوال العلماء وما أتوا به في 
كتبهم, وربما أغناه ذلك عن العناء في مسائل كثيرة وإنما ينتفع بذلك إذا تمكن من 
معرفة الصحيح من تلك الأقوال من فاسدها. ونما يعينه على ذلك أن تكون له قوة 
على تحليل ما في الكتاب ورده إلى الحجج» فما وافق منها التأليف الصواب فهو 
صواب» وما خرج عن ذلك فهو فاسد» وما أشكل أمره توقف فيه». 
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- يستصعب كثير من المتعلمين علم الأصول وتعلمه ولربما ينقل عليهم التحصيل 


2 


فيه ما نصيحة فضيلتكم حيال ذلك؟ وما مدى أهمية هذا العلم وأثره في بناء 
الشخصية العلمية؟ وما هي أبرر Alb‏ المنهجية لتحصيل علم الأصول وعلم المقاصد؟ 





لعل الحديث يكون عن كيفية دراسة علوم الشريعة وفق ما رأه جملة من 
الملتخصصين. يقول الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه «تاريخ المذاهب الإسلامية» 
ص۹٤‏ ۳: «والعبارة التي قالها ذلك الإمام الحكيم تنبئ عن أنّ المتعلم لا يستقيم له 
للعلم إلا بثلاثة أمور: أن يكون في بيئة علميّة يعيش فيها ويستنشق عبيره منهاء Oly‏ 
يجالس العلماء» ويلتقي بكل أنواع الاتحاه الفكري في عصره؛ وأن يلزم شيخاً من 
الشيوخ يبصّره بالدقائق» وينبهه إلى الخفي» حتى يسير في كل شيء على نور» فلا 
يضل ولا يخزى..». ويذكر العلماء أن الدارس لأي علم تعترضه جهالتان وعبثئان» 
جهالة محضة وجهالة عرفية» وعبث محض وعبث عرفي. فأما الجهالة الحضة فهي عدم 
المعرفة بالعلم أصلا» ومعها يستحيل الشروع في العلم؛ لأنما جهالة تامة» وترتفع الجهالة 
المحضة بالسماع عن العلم. وأما الجهالة العرفية» فمعناها المعرفة الجزئية بالعلم دون 
معرفة تفاصيل مسائله؛ وما اشتمل عليه من مسائل كليّة وجزئية» وترتفع هذه الجهالة 
بمعرفة العلم. وأما العبث المحض» فهو الشروع في العلم قبل معرفة الفائدة من دراسته» 
وسمى عبثأء لأنه يدل على سفاهة من يقوم بمذا العمل» لأنه يبحث حول ما لا فائدة 
ف هذا العبث بمعرفة ثمرة هذا العلم الذي يبحث فيه. وأما العبث العرقي» 
فهو الشروع في العلم قبل معرفة الفائدة التي لا توازي مشقة وعناء البحث فيه» ويرتفع 
بمعرفة ثمرته الموازية لعنائه. 
ومن هنا اصطلح العلماء على أن معرفة العلم بحدّه يدفع الجهالتين» ومعرفة فائدته 
تدفع العبثين» ولذلك كان لابد من معرفة مقدمة العلم قبل الشروع فيه» وقد عرف 
السعد التفتازاي مقدمة العلم بأنما هي: ما يتوقف عليه الشروع في ذلك العلم؛ بمعنى 
أدق معرفة قضايا العلم الثلاث» وهي: الحد» والموضوع» والثمرة. 
لذا من الأمور المهمة ق تكوين طالب العلم الآن: أن يدرس عن العلم قبل أن يدرس 
في العلم» أو بعبارة أخرى: أن يقرأ عن العلم وأطواره ومصطلحاته قبل أن يقرأ في العلم» 
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فمبادئ العلوم هي المباحث التي توضح: كيف هو العلم؟ لا ما هو العلم؟ ويقول 
د. محمد إبراهيم: (ولقد ظهرت الحاجة إلى تلك المبادئ بسبب أن طلب العلم 
في زمن الصحابة رضي الله عنهم كان مقتصراً على الاشتغال بالقرآن الكريم والسنة 
المطهرة» حفظاً وفهماء بطريقة موسوعية جامعة» فلا تتجاوز الآيةُ الواحدة حتى 
يتعلم ما فيها من أنواع العلم والعمل معاًء وذلك من غير تمييز بين أنواع المسائل 
الشرعية أو تفريق بين ألواتما. فلمًا تطاول الزمان» كثرت المسائل وتنوعت النوازل 
واتسعت البلدان واختلط اللسان العربي بالأعجمي» وظهرت عجمة في الأفهام 
نتيجة لعجمة اللسان» واقتضى حسن التعليم» ويسر التلقين العدول عن تلك 
الطريقة الموسوعية الجامعة إلى ما هو أيسر وأقصرء فعمد أهل العلم إلى جمل من 
المسائل العلمية التي تشترك في وحدة موضوعية جامعة, فأفردوها باسم يخصهاء 
وبلقب بميزها عن غيرها من المسائل» فتمايزت بذلك العلوم» وتباينت الفنون في 
اسمها ورسمهاء وعرفوا تلك العلوم بما يضبط مسائلها بطريقين غالباء إما بذكر 
الموضوع والمسائل التي يحتويها العلم» وسموا ذلك حداً أو تعريفاًء وإما بذكر الفائدة 
والثمرة والغاية من دراسة ذلك العلم, وموا ذلك رسمآء والذي دعا إلى هذا التنويع 
هو أن فائدة العلم غير موضوعه ومسائله» فكما أن الثمرة ناشئة عن الشجرة 
وليست عينهاء فالفائدة مترتبة وناشئة عن العلم قلات امال السك Wes! ne‏ 
فصار العلم المتميز بشخصيته عند علماء التدوين هو جلة المسائل المضبوطة بجهة 
واحدة» موضوعية كانت أو غائية. ثم إنه جرت عادة المصنفين من المتأخرين أن 
يدونوا مقدمة عن العلم وفضله وثراته» وما يتعلق به في صدر مصنفاتم» وذلك 
لفوائد» منها: الأولى: أن يحصّل طالب العلم بصيرةً وتصوراً إجمالياً للعلم قبل أن 
يدخل إلى تفاصيله» فيعرف الوحدة الجامعة لمسائل هذا العلم؛ فيأمن عندئدٍ من 
اشياة مسائل العلوم عليه ومن دخوله قي aks‏ بوت یی ج 
عوّل عليه» وقصد إليه. الثانية: أن يتحقق من فائدة العلم ونفعه» لينشط في طلبه 
وتحصيله» وليستعذب المشاق قي سبيله» وليكون عند طلبه هذا العلم النافع المفيد 
مجتنباً للعبث والجهالة). 
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معالي الشيخ وأنتم اليوم تجاوزتم الثلاثين سنة ني أعظم محراب و أعلى منبر ما 
هي أبرز المقاصد الشرعية التي يجب على الإمام و الخطيب مراعاتّاء وكيف يمكن 


أولة: هناك قاعدة تقول: إن كل شيء حقق الاستفادة أكثر ينبغي 

يؤخذ به. هذه القاعدة ينبغي لطالب العلم أن يستصحبها دائماء لأنما 2 من 
مقاصد الشريعة العامة وهى حفظ الوقت» فكل ما يحقق الاستفادة المرجوّة بسهولة 
ويسر ووقت قصيرء فهو المطلوب والمقدم. والذي يظهر والله أعلم أن الطالب لو 
اقتصر على متن من متون الأصول فقرأه على شيخ وحفظه وأتقنه وقرأ شروحه؛ ثم 
كتاب آخر في تخريج الفروع على الأصولء ثم كتاب آخر فيه توسع قليل لاكتفى 
بمذاء وإذا أراد أن يتعمق في هذا العلم تعمقا كبيراًء فهذا له كتبه وله مجاله» لكن 
لو اقتصر على كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله «الأصول من علم 
الأصول»» أو « البلبل» أو« منهاج البيضاوي»» ( مع أحد شروحها) فإذا أتمه 
وضبطه ضبطا جيداء انتقل لكتاب آخر هو «مفتاح الوصول إلى بناء الفروع 
على الأصول» للشريف بن عبد الله التلمساني» وهو كتاب جيدء وعبارته متقنة» 
والقواعد الأصولية الق يذكرها في الغالب منضبطة» وأجود ما فيه أنه يذكر القاعدة 
ETRA ANE E E E aa‏ 
الخلاف في القاعدة الأصولية. 

ثانياً: مما قيل:«إن أصول الفقه رياضيات أهل الشريعة» والعلماء في بعض صور 
التقسيم للعلوم يجعلون علم الأصول من علوم الآلة» مثل علم النحوء أي إنه أداة 
من أدوات الوصول إلى الحقيقة المعرفية بوصفها الذي تستحق. يقول الغزالي رحمه 
لله: «ويُعتبر علم أصول الفقه علماً جامعاً بين المنقول والمعقولء فإنه يأخذ من 
صفو الشرع والعقل سواء السبيل» فلا هو تصرف بمحض العقول» بحيث لا يتلقاه 
الشرع بالقبول» ولا هو مبني على محض التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتأييد». 
وكان من مباحثه الرائقة مباحث الأدلة والألفاظ» وغير ذلك من قواعد وضوابط 
وأصول» Gad‏ على الظاهر والمؤول» والعام والخاصء والمجمل والمبين» والمطلق 
والمقيد» والناسخ والمنسوخ» والتعارض الترجيح» ومباحث الاجتهاد والتقليد» والمفتي 
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والمستفتي» وغير ذلك من قواعد وأصول. ومن يعن النظر في هذه القواعد 
والضوابط» ويغوص في أعماق بحر مفاهيمهاء يدرك تمام الإدراك كيف أن 
هذا العلم عمل على تشكيل العقل المسلم وصبغه بصبغة الحفظ» وصاغه 
صياغة دقيقة وقته من موبقات الزلل. وحيث وجد الخلل كان القصور في فهم 
الأصولء فالفهم السليم رأس النجاة. فالفكرة الناظمة المعرفية دليل استقصاءء 
وجهود Cr‏ وجد في ربط المقدمات بالنتائج» والجزئيات بالكليات؛ والفروع 
بالأصول» إعراباً عن حاجة ملحّة على درب الثقافة والعلوم» وهنا تكمن 
العبقرية» إذ المحفوظات بمجردها يُتقنها كل أحد حسب نسب القدرة التي 
تختلف من إنسان إلى آخر. ولعل قول بعض العلماء:«من خُرم الأصولء» 
حرم الوصول»» فيه إشارة إلى معنى مهم غاية الأهمية» من حيث المراد» لأن 
الذي يمضي من غير دليل وبرهان» لن يصل إلي نهاية الطريق بأمان وسلا 
So Ma Loy‏ حيرة بعض الفلاسفة واضطرابتهم» بل جنون بعضهم أو عزلتهم. 
ثالفاً: يقول العلامة ابن القيم رحمه الله قي إعلام الموقعين :١ ٤/۳‏ ( إن الشريعة مبناها 
على الميكم ومصال العباد» وهي عدل كلهاء ورحمة كلها» وحكمة كلهاء فكل 
مسألة خرجت عن العدل إلى الجور» وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى 
المفسدة» وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة» وإن أدخلت فيها التأويل» 
فالشريعة عدل الله بين عباده» ورحمته بين خلقه» وظله في أرضه»وحكمته الدالة عليه 
وعلى صدق رسوله عليه الصلاة والسلام أتم دلالة وأصدقها). فيمكن القول بأن 
مفهوم مقاصد الشريعة يتمحور على اعتبار المصالح الشرعية جلباً وتكثيرا» والمفاسد 
درءاً وتقليلاً» ليتتحقق العدل والحكمة والرحمة. وعلم المقاصد لابد أن يفهم في سياقه 
الصحيح وأنه يقرأ من خلال النصوص الشرعية وموارد أفعال أصحاب النبي عليه 
الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين وما عليه عمل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. 
لذا فإن العناية بعلم المقاصد له منزلته في مدارج الطلب والتحصيل للفقه أصولاً 
وفروعاًء لأن فوائده ظاهرة في النظر الاجتهادي» ومن تلك الفوائد: 

الأولى: الاستنارة به في معرفة الأحكام الشرعية الكلية والجزئية من أدلتها الأصلية 
والكلية. 
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الثانية: الاستعانة بمقاصد الشريعة في فهم النصوص الشرعية وتفسيرها بشكل 
الثالثة: الاسترشاد بمقاصد الشريعة عند تحديد مدلولات الألفاظ ومعانيهاء لتعيين 
المعنى المقصود منهاء لأن الألفاظ والعبارات قد تتعدد معانيهاء وتختلف مدلولاتما. 
الرابعة: الرجوع إلى مقاصد الشريعة عند فقدان النص على المسائل والوقائع 
الجديدة فيرجع المجتهد والفقيه والقاضي إلى مقاصد الشريعة لاستنباط الأحكام 
بالاجتهاد والقياس والاستحسان والاستصلاح وغيرها بما يتفق مع روح الدين 
ومقاصد الشريعة وأحكامها الأساسية. 

الخامسة: إن مقاصد الشريعة تعين المجتهد والقاضي والفقيه على الترجيح عند 
تعارض الأدلة الكلية أو الجزئية في الفروع والأحكامءوكثيراً مايكون التعارض ظاهرياً 
بين الأدلة ويحتاج الباحث إلى معرفة الراجح للتوفيق بينهاء أو معرفة الوسائل 
للترجيح؛ وأن طرق الترجيح في الفقه وأصول الفقه كثيرة» ومنها الترجيح بالمقاصد 
الشرعية. 

وهذه الفوائد تحتم على الباحث والعالم والفقيه والمجتهد أن يضع مقاصد الشريعة 
نصب عينيه لتضيء له الطريق» وتصحح له المسارء وتعينه على الوصول إلى الحق 
والعدل» والصواب والسداد. ومما يحسن التذكير به قول العلامة ابن بدران الدمشقي 
الحنبلي رحمه الله تعالى في «المدخل إلى مذهب الإمام أحمد» (ص:491-589) 
« مختصر»: اعلم أن للمطالعة وللتعليم طرقًا ذكرها العلماءء وإننا نبت هنا ما 
أخذناه بالتجربة» ثم نذكر بعضا من طرقهم» لئلا يخلو كتابنا هذا من هذه الفوائد. 
إذا تمهد هذا: فاعلم أننا اهتدينا بفضله تعالى أثناء الطلب إلى قاعدة؛ وهي أننا كنا 
نأي إلى المتن أول» فنأخذ منه جملة كافية للدرس» ثم نشتغل بحل تلك الجملة من 
غير نظر إلى شرحهاء ونزاو ها حتى نظن أننا فهمناء ثم نقبل على الشرح فنطالعه 
المطالعة الأولى امتحانا لفهمناء فإن وجدنا فيما فهمناه غلطا صححناه» ثم أقبلنا 
على تفهم الشرح على نمط ما فعلناه في المتن ثم إذا ظننا أننا فهمناه راجعنا 
حاشيته إن كان له حاشية» مراجعة امتحان لفكرناء فإذا علمنا أننا فهمنا الدرس 
تركنا الكتاب واشتغلنا بتصوير مسألة في ذهنناء فحفظناه حفظ فهم وتصورء 
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لا حفظ تراكيب وألفاظ» ثم نجتهد على أداء معناه بعبارات من عندنا غير ملتزمين 
تراكيب المؤلف» ثم نذهب إلى الأستاذ للقراءة» وهنالك نمتحن فكرنا في حل 
الدرس» ونقوّم ما عساه أن يكون به من اعوجاج» ونوفر الهمة على ما يورده 
الأستاذ نما هو زائد على المتن والشرح. 

وكنا نرى أن من قرأكتابا واحدا من فن على هذه الطريقة: سهل عليه جمي ع كتب 
هذا الفن» مختصراتا ومطولاتاء وثبتت قواعده في ذهنه» وكان الأمر على ذلك». 

ما ذكره ابن بدران رحمه الله هو من التدرج النافع في ضبط العلم وفق مدارج 
المتون وما يساندها من الحواشي والشروح, وهذا المنهج يعتبر من المناهج والطرق 
المشتركة في التعامل مع متون علوم الشريعة والذي يشكل في هذا السياق أن علم 
المقاصد لم يفرد بتأليف متني يمكن شرحه أو التحشية عليه. وهنا يجدر التنبيه 
على مسألة وهي هل يناسب للمتفقه في بداية الطلب أن يعنى بعلم المقاصد وأن 
يتوسع فيه ومطالعته قبل تضلعه من علوم الشريعة؟ الذي يقرره عراب المقاصد 
الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات )۷۸/١(‏ قي قوله: «لا يسمح للناظر قي هذا 
الكتاب أن ينظر فيه نظر مفيد أو مستفيد حتى يكون ران من علوم الشريعة 
أصولها وفروعها معقوها ومنقوها» وما ذكره الإمام الشاطي عين الصواب» فإن 
علم المقاصد ثمرة للنظر في الأدلة ونتائج دلالاتهاء فمن بنى علمه على نتائج 
الأدلة دون العلم بالدليل وفهمه وتمكن من أدواته فقد يكون مظنة للزلل. كما 
أطال الشاطبي الحديث عن ضرورة العناية بالجزئيات» وأن المقاصد لا تقوم إلا 
عليهاء وهذا كله لإدراكه أن طبيعة المقاصد وما فيها من كليات عامة» يستدعي 
دخول غير المؤهلين واستغلال بعض المنحرفين وهو ما يؤدي إلى تعطيل الشريعة؛ 
وهذا ما دعا بعض المنحرفين الذين يفهمون حقيقة المقاصد الشرعية أن يسمى 
المقاصد بأتما تبرير للأحكام الشرعية ليس إلا» وقد صدق الشافعي» فإن المقاصد 
ليست إلابحثاً عن فلسفة لقواعد وعلل للشريعة من خلال الأحكام والنصوص» 
فإذا وُجد نص مخالفء فإن المقاصد تعدّل في الفلسفة حتى تدخل هذا الحكم 
لا أن ثلغيه لمخالفته للمقاصد. 





‘at 
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- ما أهم الكتب والمراجع التي لا ينبغي لطالب الأصول أو المقاصد أن تفرغ مكتبته 


منها؟ 





إن علم الأصول من العلوم التي حظيت بالعناية في التدوين فهي كثيرة العدد 
ومتنوعة في الصياغة» كما أن قواعد التأليف المنهجي Led‏ يعود إلى ثلاثة طرق» 
هي طريقة المتكلمين: كالجويني والغزالي. وطريقة الحنفية: كالكرخي والبزدوي» 
والطريقة الجامعة بينهما: كابن الساعات وابن السبكي» وأمثالهم. فالعناية بكتب 
هؤلاء الأئمة من الضروري لاستيعاب كل طريق ومنهجيتها. وهنا يحسن التأكيد 
على فقهاء المذاهب الذين عنوا بالتأليف في الأصول مثال ذلك المذهب الحنبلي 
فمن مؤلفاتهم: العدة: للقاضي أبي يعلى» والتمهيد: لأبي الخطاب الكلوذاني» 
والواضح: لابن عقيل الحنبلي» وروضة الناظر: لابن قدامة» والمسودة: لآل تيمية» 
وأصول الفقه: لابن مفلح» وشرح مختصر الروضة: للطوق» وشرح الكوكب المثير: 
لابن النجار الحنبلي .وغيرها. 
وق كل مذهب نحو ما ذكر في المذهب الحنبلي. وهنا يمكن القول بأن العناية 
بالنصوص الأولية في أصول الفقه ذات أهمية على رأسها كتاب الرسالة للشافعي» 
فهذا النوع من المؤلفات وإن كانت لم تشمل جميع مباحث ومسائل أصول الفقه 
لكنها تبقى شاملة لأصول العلم وأسسه الحاكمة» علماً بأن الاصطلاح في تلك 
we‏ غالبا Le‏ مسعقر لتنا ن التالبك؟ 
وما يتعلق بمقاصد الشريعة فقد ذكر طرف منها في سؤال سابق. 
وأما ما به صلة ومطالعة من كتب الأصول منها: شرح مختصر الروضة: للطوفيء 
وشرح مختصر روضة الناظر لعلاء الدين الكناني» وشرح الكوكب المنير: لابن 
النجار الحنبلي. وغيرها. 
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- ما هي المنهجية الصحيحة ني طلب علم أصول الفقه, وهل من دروس لعاليكم 


e 


في علم أصول الفقه؟ 





أظن من تأمل جهود الفقهاء وعلماء الشريعة في تدوين الفقه والتدوع في 
ذلك أدرك أهمية العناية بالصياغات الفقهية وإعداد الطرق والوسائل المقربة للفقه 
وتسهيله من حيث الوصول إلى مسائله وضبط المعارف والأصول العلمية في البناية 
الفقهية. وأبناء هذا الزمن توفرت لهم جملة من الإمكانات لم تكن لدى من سبق» 
من حيث أدوات الوصول للمعلومة وفرزها وتصنيفها من خلال محركات البحث 
وأدواته» وهذا بحد ذاته يحتم على أهل هذا الزمن المبادرات العلمية في الدراسات 
والبحوثء» والمسارعة في إيجاد مناشط علمية على مستوى الأفراد والمجموعات في 
صفوف الدراسة الأكاديمية أو في حلقات الدرس الفقهي في المساجد والمجالس 
العلمية. ليس من المناسب رسم خريطة طريق في بناء المنهجية في طلب علم أصول 
الفقه في هذه السطورء ولكن لعلي أذكر بعض المرتكزات: أولاً: لابد من اعتماد 
متن byte‏ 3 أصول الفقه» والبعض يتردد في حفظ متن منظوم أم منثور» وهذا 
cle ages ote‏ مثول اتقافظة فان كان الأماران. متتعويين. ALB a‏ امور 
أفضلء لأن النظم قد لا يكون دقيق العبارة يحكمه الوزن والقافية» فتكون عبارته 
أقل إتقانا من عبارة المتن المنغور. 
ثانيا: الحرص على النظر والمطالعة في الكتب الفروعية التي تعنى بالتقرير الأصولي 
وهذا غالباً يكون في مدونات الفقيه الذي له عناية بالأصول والفروع كالإمام ابن 
قدامة وابن دقيق العيد وابن تيمية وابن مفلح والقرائي وابن العربي ومن المعاصرين 
محمد الأمين الشنقيطي» والتحرير والتنوير لابن عاشور» وتكون هذه المؤلفات 
علا للتطبيقات الأصولية لدى المتفقه. 
ثالثا: العناية بكتب تخريج الفروع على الأصول ومن أجل هذه الكتب كتاب ابن 
اللحام: «القواعد» والتمهيد للأسنوي. 
رابعاً: التطبيقات الأصولية من خلال النظر في آيات الأحكام وأحاديث الأحكام 
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واستخراج المسائل الأصولية منهاء كتحديد الأوامر ومعرفة درجتها وكذا النواهي» 
والنظر في دلالات الألفاظ وأنواعهاء والعلل المنصوصة»ء وغيرها من المسائل. 
خامسا: مراجعة كتب الخلاف العالي التي عني مؤلفوها بأصول الفقه والنظر في 
موارد الخلاف والتركيز على أدلة المخالفين وقواعد الاستدلال لديهم ومن ثم قوادح 
الاستدلال في مواضع المناقشات للأدلة. 
سادسا: المحاولة في شرح متن في أصول الفقه يكون خاصاً بالمتفقه ويعززه بالأمثلة 
المتنوعة التي وقف عليها في مطالعاته السابقة» مع استصحاب الشواهد المتينة لما 
يذكره من مسائل» بمعنى إن كان حافظاً لمتن منظوم يستحضر ويدون الشاهد من 
هذا المتن في الموضع محل الشرح. 
سنابعا و بخصوض. الستشاركاك ,فق لمذاريةابين القاليف؟ فالعدريكر. والأشراف 
والمناقشات للرسائل العلمية» فمن المؤلفات حاشية على شرح متن الورقات 
والاجتهاد الجماعي وقد صدرت بحمد الله وحاشية على البلبل وهي في طور 
الإعداد للطباعة» وثمة بحوث في الفروق الفقهية والتخريج والمقاصد نسأل الله 
الإعانة لإخراجها. 
ثامنا: وأما الدروس فهو التدريس في المعهد العالي لمادة أصول الفقه والفروق 
الفقهية والمقاصد والتخريج. 
سائلا المولى للجميع التوفيق والسداد وأن يبارك في الجهودء وأن يرزقنا الإخلاص 
في القول Least Oly «erly‏ ولاة أمرنا وعلماءنا والبلاد والعباد» وصلى الله وسلم 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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المقاصد الدلالية للحذف بين ( لسانيات النص ) و ( أصول الفقه ) 
د. سليمان بن محمد النجران 








الأصل في «اللغة» أنما موضوعة للإفهام والبيان للمخاطبين ؛ فكل ألفاظها ومفرداتما 
وتراكيبها وأساليبها جارية مقيمة لهذا الأصل؛ فإذا أظهرت أو أضمرت أو قدمت أو 
أخرت » أو حذفت جملة أو مفردة في النص أو أبقت؛ فلخدمة الغرض الأصلي والمقصد 
من الخطاب؛ فرب حذف يكون معه المعنى أظهر وأوضح » ورب إضمار أو إظهار يكون 
أنص على المراد» أو أضعف ».ونصوص الكتاب الكريم » والسنة النبوية» طافحة بالحذف 
على كل مستوياته؛ حذف الجمل» وحذف الأسماء » وحذف الأفعال » وحذف الحروف» 
ولعلماء الأصول دراسات وتنبيهات راقية رائعة في الحذف» و وظائفه» وأنواعه» cle‏ 
ضمن نظرية كاملة قي مباحث الدلالة اللفظية فأحببت الوقوف مع «المقاصد الدلالية 
للحذف» يي علم «أصول الفقه» » مقارنا ها مع علم:« لسانيات النص» الذي أولع 
به طوائف من بني جلدتنا حتى م ينتبهوا لسبق علم أصول الفقه إلى مباحث هي أدق 
وأمل من مباحث علم اللسانيات» وهو علم حديث ظهر في الغرب» بعد منتصف القرن 
الماضي» يعنى ب « التماسك النصي» معتمدا على تحقيق الانسجام التام بين وحدات 
وعناصر النص على مستويين: شكلي يسمى «اتساق النص» » ومعنوي يسمى : 

« انسجام النص» تشتبك العلاقات في آليات وأدوات النص بين الشكلي والمعنوي 
مكونة بنية النص كاملة » مقيما نظريته على «النص» متجاوزا فيها المفردات » والجمل 
والتراكيب القصيرة » إلى تحليل بنية النص كاملة ءبانيا ذلك على العلاقات بين الجملة 
الواحدة » وبين الجمل مع بعضها و»الحذف» جاء في « لسانيات النص » بكونه أحد 
الآليات الحققة لتماسك النص في اتساقه الشكلي وتآلف مفرداته مع بعضها البعض . 
الكلمات المفتاحية : أصول الفقه » دلالة » حذف » مقاصد » لسانيات النص . 
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The original in the language that it is placed for the understanding 
and the statement to the speakers; all the words and vocabulary 
and structures and methods are ongoing resident of this asset; 
if it showed or blurred or presented or delayed, or deleted a 
sentence ora text in the text or kept; to serve the original purpose 
and purpose of the speech; The deletion of the sentences, the 
deletion of names, the deletion of verbs, the deletion of the 
letters, and the scholars of the assets of the studies and wonderful 
alerts are wonderful in the deletion, and the meaning of the 
meaning of the word, Its functions, and its types, came within 
a complete theory of permissibility This is a modern science 
that emerged in the West after the middle of the last century. 
It means “textual coherence” which depends on the realization 
of the “linguistic coherence” The harmony between the units 
and elements of the text on two levels: formality is called 
“consistency of text”, and moral is called: “Harmony of text” 
intertwined in the mechanisms and tools of the text between 
formal and moral to be the structure of the text complete, 
valuing his theory on the “text” , To analyze the structure of the 
complete text based on the relationships between the sentence, 
and between the sentences with each other The “deletions” 
came in the “linguistics of the text” as one of the mechanisms 
achieved for the cohesion of the text in its formal consistency 
and the harmony of its vocabulary with each other. 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خير الورى وأتقى الخلق أجمعين » وعلى آله 
وصحبه الطيبين الطاهرين .. 
أما بعد: 

الأصل في اللغة أتما موضوعة للإفهام والبيان للمخاطبين ؛ فكل ألفاظها ومفرداتما 
وتراكيبها وأساليبها جارية مقيمة لهذا الأصل ؛ فإذا أظهرت أو أضمرت أو قدمت أو 
أخرت » أو حذفت جملة أو مفردة في النص أو أبقت ؛ فلخدمة الغرض الأصلي والمقصد 
من الخطاب ؛ فرب حذف يكون معه المعنى أظهر وأوضح » ورب إضمار أو إظهار يكون 
أنص على المراد » أو أضعف » ومن هنا تفاوت أهل الخطابة والبلاغة والبيان : ذرابة 
وفهاهة » وفصاحة وركاكة » بحسب اختيار مفردات وتراكيب الألفاظ ووضعها مواضعها 
من سياق الكلام ؛ إبقاء وحذفا » واختصارا وبسطا » قال الجاحظ(تهه ١ه‏ ) :» لأن 
مدار الأمر والغاية التي يجري القائل والسامع» إنما هو الفهم والإفهام» فبأي شيء بلغت 
الإفهام » وأوضحت عن المعنى» فذلك هو البيان في ذلك الموضع»". 

ونصوص الكتاب الكري» والسنة النبوية » طافحة بالحذف على كل مستوياته؛ حذف 
الجمل» وحذف الأسماء» وحذف الأفعال» وحذف الحروف؛ حذف تركيبي وحذف 
معنوي» نما يحتمل تأسيس نظرية تامة في الحذف تشمل : شروطه » وأنواعه » ومقاصده» 
وقواعده » وتطبيقاته» ولعلماء الأصول دراسات وتنبيهات راقية رائعة فى الحذف » 
ووظائفه » وأنواعه» جاء ضمن تصور له واسع قي مباحث الدلالة اللفظية » قال الغزالي 


.)۸۲/١(ظحاجلل البيان والتبيين»‎ )١( 
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(ت ه.هه): «وكما أن بعض القيود بالعادة من جملة البيان» فإخلال البعض - أيضاً 
- اتكالاً على الفهم بالعادة من جملة البيان»". ويكملها مباحث في علوم القرآن الكريم؛ 
فهي امتداد للمباحث الأصولية ؛ فقام حفظ دلالات النصوص منذ نزول الوحي إلى اليوم 
بقواعد وضوابط صارمة وضعها علماء الأصول » لقراءة نصوص الوحي 6 B‏ فهم دلالتها 
المرادة منها ؛ فكانت عصية على العبثء» متمنعة على التلاعب بما على مر القرون 
والأزمان » محققة ومقيمة مقصد الخطاب بما على أهل التكليف؛ فاستمرت قوة معانيه 
دافقه» وأصوله راسخة؛ فلم تزل محبة الكتاب العزيز . لكل البشر . في القلوب متزايدة » 
وهيبته في النفوس راسخة » وقناعتهم به متجددة دائمة » لا يدانيه أي كتاب » سمعته 
الآذان » وأبصرته الأعين. 

فأحببت الوقوف مع «المقاصد الدلالية للحذف» يي علم «أصول الفقه» ,2 مقارناً لما 
مع علم:«لسانيات النص» » وهو علم حديث ظهر في الغرب » بعد منتصف القرن 
الماضي» يعنى ب«التماسك النصي» الذي يعتمد على تحقيق الانسجام التام بين وحدات 
النص وعناصره » مقيما نظريته على «النص» متجاوزا فيها المفردات » والجمل والتراكيب 
القصيرة» إلى تحليل بنية النص كاملة معتمدا على العلاقات بين الجملة الواحدة » 
وبين الجمل مع بعضها » على مستويين : شكلي يسمى «اتساق النص» .ومعنوي 
يسمى: «انسجام النص» تشتبك العلاقات في آليات وأدوات النص بين الشكلي والمعنوي 
لتكون بنية النص كاملة » و«الحذف» جاء في «لسانيات النص » بكونه أحد الآليات 
ا محققة لتماسك النص ق اتساقه الشكلي ؛ لأنه كلما قلت الألفاظ توجب على صاحب 
الخطاب تعميق وتكثيف معاني الدلالات في المفردات الموجودة » فهي تحفز المتلقي 
للنظر في معاني الألفاظ لاستكشاف المحذوف ؛ فتقل الألفاظ ويزيد الفهم » ويقوى 
تماسك النص وتناسقه » وتآلف مفرداته » ليحقق غرض المتكلم » وهذا مقصد معتبر من 
الخطاب» فهذه الأغراض وغيرها للحذف ستظهرها هذه الدراسة بإذن الله. 

ومن خلال النظر والموازنة بين العلمين : علم «أصول الفقه» » و«لسانيات النص» الذي 
أولع به طوائف من بني جلدتنا » حتى إنهم لا ينظرون لقراءة أي نص إلا من خلال هذا 
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العلم ؛ فما أقامه أقاموه » وما ألغاه ألغوه » فباتوا يقيمون نصية النصوص ودلالاتما بناء 
على معايير علم «لسانيات النص» ؛ ظهر لي جلياً أن معايير أصول الفقه في الدلالة 
النصية » لاسيما دلالة الحذف التي هي موضع الدراسة » أسبق و أعمق وأشمل وأضبط › 
إنما جاء تركهم لقواعد قراءة النص على منهج علماء الأصول نتيجة قلة علمهم بأصول 
الفقه » وبعدهم عن أسسه وقواعده وأصوله في استثمار المعنى من النص . 

وسأعتمد بإذن الله في هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي الوصفي التحليلي من الكتب 
والمراجع الخاصة بعلم «لسانيات النص » » والكتب والمراجع الخاصة بعلم «أصول الفقه». 
مشكلة الدراسة : 

تظهر مشكلة البحث من جهة الالتقاء بين علمي «أصول الفقه» و«لسانيات النص»؛ 
إذ هما علمان يعنيان بالدلالة اللفظية للنص ؛ فجاءت المقارنة بين العلمين في قضية 
مشتركة بينهما هي «الحذف» ليظهر ما في كل علم من العناية بالمقاصد الدلالية للحذف» 
لتستفيد العلوم من بعضها » ويقوى الفهم والإدراك لهذه الدلالة بالمقارنة بين العلوم المختلفة 
لأهميتها؛ إذ ما من خطاب إلا وفيه مقدرات تتسع وتضيق بحسب المخاطب وخطابه ؛ 
فمن ملك صحة التقدير تحقق له حسن الفهم؛ وليظهر ما في العلمين من العناية والرعاية 
الدلالية للنص » وإبراز تقدم علم الأصول بقراءة النص بمعايير عالية القدر» رفيعة الشأن » 
تستقصي دلالات النص القريبة والبعيدة وفق السياق » بقانون محكم» وعقاييس منضبطة. 
ويمكن إظهار مشكلة البحث في الإجابة على الأسئلة التالية: 

ما أثر الحذف في دلالة النص عند علماء «لسانيات النص»؟ 

۲ . ما أثر الحذف في دلالة النص عند علماء «أصول الفقه»؟ 

. ما أوجه الشبه والاختلاف بين دلالة الحذف عند علماء «لسانيات النص» وعلماء 
«أصول الفقه»؟ 

أهداف الدراسة: 

. دراسة دلالة الحذف في علم لسانيات النص‎ . ١ 

؟ . دراسة دلالة الحذف في علم أصول الفقه . 

۳ . بيان أوجه الشبه والاختلاف بين دلالة الحذف في علم لسانيات النص » وأصول الفقه. 
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أهمية الدراسة: 

١‏ . إظهار تميز علم الأصول خاصة » وعلوم الشريعة » واللغة العربية » عامة » على علم 
الدلالة المعاصر » بأسس بناء نظرية الدلالة النصية » الذي نشأ في الغرب بعد منتصف 
القرن الماضي» وأولع به طوائف من أهل الإسلام. 

؟ . الموازنات والمقارنات بين العلوم مختلفة النشأة » متشابحة الوظيفة ؛ يعمق المفاهيم 
الةم ور اكت عاو هاه 

٣‏ . لفت الأنظار إلى ما يتسم به علم الأصول من مزايا» مقارناً له مع غيره من العلوم 
الحديثة في علم الدلالة ؛ » التي قُصرت غالبا على أهل التخصص فيه » لم تتجاوزه لغيرهم 
مع شدة حاجة كل قارئ لنص إلى قواعد علم الأصول . 

: . تطوير علم أصول الفقه , بالاستفادة من العلوم الحديثة المشابمة له في علم الدلالة 
النصية » بالآليات والوسائل » التي لا تتعارض مع أصل وجوهر علم الأصول . 
الداراسات. المثابقة.: 

لم أجد دراسة عنيت بالمقارنة بين دلالة الحذف في علم أصول الفقه» و لسانيات النص» 
إلا أني وجدت عدداً من الدراسات التي لما تعلق بالحذف وتطبيقاته قي الكتاب والسنة» 
من أبرزها: 

.١‏ الحذف في الجملة العربية خلال سورة يوسف» بحث تكميلي» مقدم لنيل درجة 
الماجستير» في اللغة العربية» الباحث: موسى صالح أبو بكر» قسم اللغة العربية» كلية 
اللغات» جامعة المدينة العالمية» دولة ماليزياء 575 ١اهء‏ تطرق الباحث في هذا البحث 
لأنواع الحذف الثلاثة :الحرف, والكلمة الواحدة» والجملة» عقد لكل واحد منها مطلب؛ 
مع تطبيقات على سورة يوسف . 

۲ . جمالية الأسلوب القرآني الكامنة في صور الحذف» د.عمر الأركي» بحث منشور في 
مجلة جامعة تکریت للعلوم» المجلد٩‏ ١ء‏ العدده» أيلول ۲٠١۲م‏ فذكر أنواع من الحذف؛ 
كصور الاقتطاع» والاكتفاءء والاحتباك» وتطبيقاتما على آيات GES‏ الكريم؛ وإظهار 
الوجه البلاغي فيها . 

. التماسك النصي من خلال الإحالة والحذف » دراسة تطبيقية في سورة البقرة» مقدمة 
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لنيل درجة الماجستير في اللغة العربية» إعداد :محمد opal‏ كلية اللغة والأدب العربي» 

جامعة الحاج الأخضر باتنة» الجهورية الجزائرية» ١475/١478‏ تطرق الباحث إلى 

الإحالة والحذف ودورهما في التماسك النصيء ونزل ذلك على سورة البقرة. 

٤‏ . الحذف والتقدير في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري » مثنى جاسم 

الجبوري » ماجستير » الجامعة الإسلامية » كلية الآداب > قسم اللغة العربية » بغداد » 

5م »ء تناول الباحث الحذف من جهة لغوية في مستوياته الثلائة حذف الحروف 

والكلمات والجمل . من خلال أقواله عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري فكانت 

الدراسة تطبيقية على الحذف » ولم يتطرق الباحث لأصل موضع الدراسة . 

خطة الدراسة: 

تآلفت مفردات خطة هذا البحث بعون الله وتوفيقه من : 

التمهيد في تعريف مفردات عنوان البحث. 

المبحث الأول : المقاصد الدلالية للحذف في علم لسانيات النص. 

المبحث الثاني : المقاصد الدلالية للحذف في علم أصول الفقه . 

المبحث الثالث : مقارنة بين المقاصد الدلالية للحذف في «أصول الفقه» و« لسانيات 

النص». 

الخاقة . 
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تعريف مفردات عنوان البحث :«المقاصد الدلالية» «الحذف» «لسانيات 
النص». 

أولا : تعريف المقاصد الدلالية : 

أ . تعريف المقاصد:«مقاصد» جمع مقصد» مصدر ميمي» من الثلاثي :قصد يقصد 
قصداء وأصل «القصد» في اللغة بأت لمعان منها: التوجه نحو الشيء وإتيانه» والاستقامة 
والاعتدال» والاكتناز والامتلاء في الشيء؛ فهي في لسان أهل اللغة تدل على معان 
مشتركةء إلا أن الغالب عند إطلاقها انصرافها إلى العزم على الشيء» والتوجه نحوه٠‏ 

ب . الدلالية : منسوبة للدلالةء والدلالة بالفتح والكسر مصدر من الثلاثي :«دلّ» 
«يدل»«دلالة»» وأصل «دلَّ» إبانة الشيء بأمارة تعلم به؛ كدلالة الألفاظ على المعنى» 
ودلالة الإشارات والكتابة والرموز على المعاني» ودلالة الحركة على الحياة » ومنه قوله 
تعالى:«ما ois‏ عَلَى Vy spe‏ 5 الْأرْضٍ»[سبأً: 4 »]١‏ وقوله تعالى :© جَعَلْنَا ct‏ 
tle‏ دَلِلًا»[الفرقان: 0]45. ويجوز فيها: «الدّلالة»» و«الدّلالة» بالفتح والكسر؛ 
كجنازة» وولاية» ووصاية» ووزارة”. 

«والدلالة» في الاصطلاح عند الأصوليين :33% Basa og? lhl 5 dee Bal‏ 
«ll aang Lille OF 3‏ ؛ فالدلالة دائرة على الفهم وجودا وعدما؛ لأتما صفة للفظ 


)١(‏ انظر: تمذيب اللغة» للأزهري(۸/٤۲۷)‏ » الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري( 4/5 57) » مقاييس اللغة »لابن فارس (35/5) مجمل اللغة»لابن (VOY) Gu‏ امحكم والمحيط الأعظم 
لابن سيده (141//5). 

(۲) انظر: كتاب العين» للخليل بن أحمد (۸/۸)» الصحاح »)۱۹۹۸/٤(‏ مقاييس اللغة (؟/ 59؟) ء المحكم والمحيط الأعظم (۹/ .)٠۷١‏ 

(۳) انظر: معجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربي» د.أحمد مختار عمر .)910/7/1١(‏ 

)٤(‏ البحر الحيط(۲۹۸/۲). 
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الذي ast‏ منه المعنى» كما رجح ذلك الزركشى"2. 
و«علم الدّلالة» في الاصطلاح عند اللغويين المعاصرين: العلم المختصٌ بدراسة معان 
الألفاظء والعبارات والتّراكيب اللّغويّة في سياقاتما ASM‏ 
ثانيا: تعريف الحذف لغة : قَطْفُ الشَّومء وإسقاطه من الطرّف » كما يُرّف Co‏ 55 
الشاة » يقال: حَدَفْتْ من شعري »> ومن كع الدابة» أي Mare ods‏ 
الحذف اصطلاحا فهو: «إسقاط جزء الكلام» أو كله» لدليل»*» فمن هذا التعريف 
يظهر لنا بأن: 
١‏ . الحذف مراتب » منه الطويل » ومنه القصير » بحسب مناسبته للخطاب . 
؟ . اشتراط بقاء دليل من اللفظ في الكلام » ليدل على Bolt‏ ومتى عدم الدليل م 
ce‏ الحذف©. 
وقد جمع بين هذين الأمرين ابن JU UT Ae) ge‏ :» قد حذفت العرب الجملة » 
والمفرد » والحرف » والحركة» وليس شىء من ذلك إلا عن دليل عليه» وإلا كان فيه ضرب 
من تكليف علم الغيب في معرفته»". 
والحذف عند علماء اللسانيات:علاقة من علاقات الاتساق » تتم داخل النص» يدل عليه 
عنصر سابق له 
ys LIE‏ أصول الفقه: «معرفة دلائل الفقه إجمالا » وكيفية استفادة الأحكام منها » 
وحال المستفيد» ؛ فعلم أصول الفقه علم يعنى بإقامة الأدلة الشرعية الإجمالية التي يستند 
عليها الفقه» إعمالا وإهمالاء وقوة وضعفا"» ثم وضع القواعد الق لس المجتهد كما 
الأحكام الشرعية من الأدلة الإجمالية » وهذه غاية أصول الفقهء قال الآمدي(ت١7"هم)‏ 
)١(‏ انظر: البحر المحيط(؟58/5؟). 
(؟) انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة » د.أحمد مختار عمر(10/9١؟)‏ , معجم زايد » مؤسسة زايد آل ميان للأعمال الخيرية ((ص5750). 
(۳) انظر: العين (۸/۸)ء الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )£/ .)١841١‏ 
(4) البرهان في علوم القرآن » للزركضي (6/ .)1١5‏ 
)١(‏ انظر: البرهان في علوم القرآن (۱/۳ )١‏ التماسك النصي من خلال الإحالة والحذف» محمد أمين» دراسة تطبيقية في سورة البقرة» دراسة مقدمة لنيل درجة الماجستير في اللغة العربية» كلية اللغة 
والأدب العربي» جامعة الحاج الأخضر باتنة» الجهورية الجزائرية» 58 .١ 555/١‏ (ص43١).‏ 
(5) الخصائصءلابن جني (؟/ 577). 
(0) انظر: لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب (ص١١)‏ » آليات التماسك النصي(ص75). 
(۸) انظر: نص هذا التعريف أو قريب منه في : المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري(5/1) » الورقات»للجويني (ص1) » قواطع الأدلة في الأصول , للسمعاني »)18/١(‏ المستصفى في علم الأصول 


» للغزاليي (ص د) » المحصول في علم الأصول» للرازي »)۸٠/١(‏ الحاصل » لوحة رقم (ه) » خطوط » جامعة املك سعود » الرقم :50751 ف 8/١١١5‏ 
(9) انظر: المعتمد (1/)» الإحكام في أصول الأحكام » )۷/١(‏ » جال الدين الإسنوي» نماية السول شرح منهاج الوصول في علم الأصول » الكتب العلمية» بيروت. (ص١٠).‏ 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبراير ٠۲٠٠م‏ 





اة 
المقاصد الدلالية للحذف بين ( لسانيات النص ) و ( أصول الفقه ) د 
د. سليمان بن محمد النجران Ree‏ 








4 
=> 


Cenc 


المقاصد الدلالية للحذف بين ( لسانيات النص ) و ( أصول الفقه ) 
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:«وأما غاية علم الأصول ؛ فالوصول إلى معرفة الأحكام الشرعية» التي هي مناط 
السعادة الدنيوية» والأخروية»٠؛‏ فعلم أصول الفقه يدور على ثلاثة: الأدلة» والاستدلال» 
والمستدل» كما يقول القرافي (ت٤۸٦ه)0‏ 

رابعا :تعريف «لسانيات )23 “text linguistique™«‏ علم حديث» متفرع عن 
علم اللسانيات 111181115610116 » ظهر في الغرب بعد منتصف هذا القرن » جاوز 
هذا العلم الاعتماد على فهم المعنى من الجملة الواحدة » إلى دراسة معنى النص كاملا » 
بكونه كتلة واحدة متصلة متسقة مترابطة » لا يفصل بين جمله ومفرداته فاصل » بكل 
المؤثرات الدلالية على المعنى الشاملة لبنية النص» ومعناه » والقصد منه » و سياقه › 
وظروفه الاجتماعية التي سيق النص لأجلها ؛ فتجعل النص كلية واحدة» كل جزء من 
النص يخدم الآخر ؛ فأول النص محتاج لآخرهء وآخره محتاج لأوله» في تكامل فهم مراد 
المخاطب”, ولهذا عرف مصطفى نحاس علم «لسانيات النص» بأنه :« فرع من فروع 
le‏ اللغة» يجعل النص الوحدة الكبرى للفهم, بإدراك أدوات التماسك الشكلية والمعنوية 
التي تضمنها النص» سواء كان منطوقا أو مكتوباء على حد سواء»©. 

وهذا العلم في بدايته لم يتفقوا فيه على مصطلح «لسانيات النص»؛ فبعضهم ole‏ 
ب«علم دلالة النص»» وبعضهم: «علم نحو النص»» وبعضهم: «التداولية النصية»» حتى 
رأى أحد العلماء » وهو 7 أن المصطلح الذي يعتبر جامعا 
لكل البحوث في علم اللغة: «لسانيات النص “text linguistique”‏ أو : text‏ 
2621“ . ثم اختلف المترجمون في ترجمة هذا المصطلح فبعضهم ترجمه ب«علم اللغة 
النصي» » أو «نحو النص»» أو « الألسنة النصية»» أو «علم النص»» أو «سياسيات 
الخطاب»» أو «نظرية النص»» ولكن أنسبها ترجمة: «لسانيات النص»0. 





.)7/1١(يدمآلل‎ » الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 

(؟) نفائس الأصول في شرح الحصول» للقرائي (151/1). 

(") انظر:. محاضرات في لسانيات النص » د.جميل حمداوي » ط١‏ ء ١٠١۲م‏ . (ص7١)»‏ » تحليل الخطاب القرآني في ضوء لسانيات النص» دراسة تطبيقية في سورة البقرة » د.بن يحي ناعوس » (ص 4 »)١‏ 
ثنائية الاتساق والانسجام ف قصيدة «قدر حبه» مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر حشايشي زهور » جامعة محمد بوضياف , المسيلة» 11١٠م‏ (ص١٠).‏ 

. انظر: مباحث حول نحو النص اللغة العربية أ.د عبد العظيم فتحي » خليل جامعة الأزهر » كلية اللغة العربية . (ص٤) ببعض التصرف‎ )٤( 

(ه) انظر: تماسك النص وانسجامه في سورة الكهف » مصطفاوي حلال» رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه قي تخصص :اللسانيات التطبيقية » » الجزائر » جامعة أي بكر بالقايد » تلمسان )2 (VT‏ 


وما بعدها » ثنائية الاتساق والانسجام في قصيدة « قدر حبه»(ص۲۲). 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبرایر ٠٠٠٠م‏ 














© المقاصد الدلالية للحذف بين ( لسانيات النص ) و ( أصول الفقه ) 
Nees‏ د. سليمان بن محمد النجران 
المبحث الأول : دلالة الحذف في لسانيات النص: 
المطلب الأول : معايير النص في نظرية لسانيات النص : 
تعتمد «لسانيات النص» على جملة من المعايير تضمن تحقيق معنى النص كاملا ليعطي 
معناه المراد منه» متى خلا النص عنها فلا يسمى نصاً » ولا يدخل في لسانيات النص » 
لضعف تحقيقه للمعنى المراد من الخنطاب؛ فأقاموا سبعة معايير تحقق نصية النص » ومعناه 
على التمام» هي" : 
codes: Cohesion Glove)‏ با اغى الفناسات دبع رعلا جل ة امن 
وسائل الترابط الظاهرية للنص » تعطي النص قوة تماسكه وسبك أجزائه ومفرداته مع 
بعضها » ليظهر وحدة واحدة» وهذا المعيار يدرس المباني» للتوصل منها للمعاتي وأهم 
وسائل ترابطه : الإحالة» والاستبدال» والحذف» والوصل» والاتساق المعجمي.وسيتم 
شرحها قريبا بإذن الله . 
١‏ . الانسجام ©©201261612): ويسمى بالتناسق أو الالتحام gf‏ الحبك أو التماسك 
الدلالي: ويعتمد على جملة ترابط دلالية معنوية في النص غير ظاهرة تجعل النص محبوكاً 
متلاحماً؛ إذ يعتمد انسجام النص على عدة عوامل داخلية أهمها: السياق» وموضوع 
الخطاب» والتغريض» والإجمال» والتفصيل» والعموم والخصوص» وهذا المعيار ألصق بجانب 
الربط المعنوي» وهو العنصر الأهم في تشكيل المعنى» بحيث يشكل مع معيار السبك وحدة 
ثنائية الوسائل لربط اللفظ بالمعنى؛ وهو معيار ذوقي معرئي يوضح جماليات النص وأدبياته. 
* . القصد 11166111011211697: بأن يكون Cole‏ النص قصد في إنشائه غرضا معينا 
منه فيفسر كلامه بمقصده » وهذا الذي يميز الإنسان صاحب العقل عن غيره » وهذا من 
أقوى أدوات فهم النص ؛ إذ يفسر كلامه بمقصده » ويسخر كل العبارات والإشارات في 
النص لتفسير النص بالمقصد » مع اعتبار أن المقصد درجات ففيه مقاصد أوليه وثانوية » 
وقد تتعدد مقاصد الخطاب» ولكن يجب أن يخدم النص كل المقاصد» أو تكون المقاصد 
ظاهرة في النص. أما إذا خلا النص عن المقصد؛ ككلام الجاهل والسكران وامجنون فلا 
(1) انظر: مباحث حول شمو النص (ص١1)‏ + مخاضرات في لسانيات النص (ص8ة) وما بعدها » يورت ديو غاند » وفقائغ دريسلر » » مدخل إلى علم لغ انص ء إفام أبو غزاة » علي خليل 


» مطبعة دار الكتاب » ط١ء 541١+‏ ١ه‏ (ص١١)‏ » ثنائية الاتساق والانسجام في قصيدة «قدر حبه» (ص؟؟) . 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبراير 7 ١٠م‏ 
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المقاصد الدلالية للحذف بين ( لسانيات النص ) و ( أصول الفقه ) © 
د. سليمان بن محمد النجران ج 
يسمي لصا لا ينظ ga) olga ag‏ 
4 . القبول 1421111677م20668: وهو: كون النص مقبولا للسامع» والنص المقبول للسامع: 
هو النص الذي يخضع للسلامة النصية» ويتسم بالاتساق والانسجام» ويتضمن قواعد 
التنسيق والتنضيد والترابط والتماسك التركيبي والمعنوي » أي ذلك النص الذي تتوفر فيه 
الوحدة الموضوعية والتركيبية » ويضاف لهذا: يجب أن يكون ذا نفع للمتلقي أو له صلة 
فيه » وعلى هذا فإن المتلقي هو الذي يصدر الحكم على قبولية النص من عدمه » فلا 
يدخل في لسانيات النص ما يخالف النظام المقبول في عرف الناطقين باعتباره مفككا 
معدوم الترابط والتماسكء أو باعتباره عديم الصلة بالمتلقي؛ لأنه يكون غير مفهم للمراد 
care‏ أو خارج اهتمام المتلقي. 
ه . رعاية الموقف أو «السياق 31611261011211]97: ومعناه: كون النص موافقا للمقام 
والسياق الذي جاء لأجله النص؛ فالسياق يفسر النص» وقد يؤدي القول الواحد الذي 
قيل في سياقين مختلفين إلى تأويلين مختلفين؛ فإن انفصل السياق عن النصء أو لم تقم 
علاقة بين النص والسياق» فلا يدخل في لسانيات النص» ولا يسمى نصا أصلا. 
5 الإعلامية 111011112615716: أي كون النص قابلا للفهم بين المرسل والمتلقي ليتم 
التواصل المعرقي بينهما؛ لأن اللغة عبارة عن مجموعة من الإشارات والرموز والعلامات 
وظيفتها التواصل؛ فإن لم يتم التواصل بين المخاطبين بالنص بسبب إكامه وجهالة معانيه؛ 
فلا يستحق تسميته نصاء ولا يدخل في علم لسانيات النص. 
التناص 11161636611311697: يعتمد التناص على علاقة النص بالنصوص الأخرى» 
من جهة كونمما يشتركان ف موضوع واحد » أو كون التالي تلخيصا للمتقدم أو شرحا 
له» أو توضيحا لإحامه » أو تفصيلا مجمله , أو جوابا عن سؤاله » فهذه العلاقة مهمة 


جدا ف فهم النص ومعرفة جوانب غموضه وتفسيره ؛ فتفسر النصوص بعضها ببعض ؛ 
فمثلا لما يسمع أحد قول الشاعر : 

لا يعلم الشوق إلا .... wo Waleed Vy‏ 
لا يفهم مراد الشاعر إلا من كان عنده معرفة مسبقة بالبيت : 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبراير ١٠م‏ 














لا يعلم الشوق إلا من يكابده ****** ولا الصبابة إلا من يعانيها. 
المطلب الثاني: آليات دلالات «الاتساق» في لسانيات النص : 
يعد مدلول «الاتساق النصي» من أهم المدلولات التي ركز عليها علم «لسانيات النص» 
لأنه يشكل بنية النص الظاهرة » ونسيجه وتركيبه » فهو:» مجموعة من الروابط التي تتحكم 
في تنضيد الجمل » وتماسكها , وترابطها , لغويا وتركيبيا»" ؛ ف«التماسك النصي» في 
«لسانيات النص» يقوم على ركنين هما : «الاتساق النصي» وهو الجانب الشكلي للنص 
» و«الانسجام النصي» وهو الجانب المعنوي أو مضمون النص ؛ فمعياري: الاتساق 
والانسجام بمثلان ركنا «التماسك النصي» في لسانيات النص. 
ونظرا لكون «الحذف» 101110515 موضوع الدراسة داخل في نطاق « الاتساق النصي» 
فسأتناول الآليات البانية للاتساق النصي التي من ضمنها «الحذف». 
فعند علماء «لسانيات النص» يقيم «الاتساق النصي» عدد من الآليات المترابطة مع 
بعضها البعض التي تشكل النسيج النصي لتعطي النص قوته وتماسكه وترابط أجزائه 
فيظهر النص قويا محكما ؛ بأن تكون كل كلمة فيه تقوي غيرهاء وتشدها للمعنى المراد من 
النص فيتمايز النص المعتبر من غيره؛ لأن النسيج النصي متى تمزق؛ تناثرت أفراده» وارتخت 
روابطه » وتاه معناه » وصعبت دلالة النص على الإفهام » فلا يطلق عليه نص لضعف 
دلالته على مبتغاه ولهذا وضع علماء «لسانيات النص» جملة من الآليات تعمل على 
إقامة روابط «الاتساق النصي» متى توفرت في النص أعطته قوة ومتانة وأفادت مظهره 
الحصل لعناه» ومتى ضعفت هذه الآليات ضعف «الاتساق النصي» بل قد يسقط . 
وهذه الآليات خمسة هي”: 
١‏ . الإحالة ©15.61616116: هي أن يتم إرجاع كلمات النص وإحالتها على مبينات 
وموضحات ومفسرات للألفاظ من داخل النص أو خارجه يتوقف عليها فهم تلك 
الكلمات ؛ فهي علاقة بين الأسماء ومعانيها » وتعتبر من أهم آليات اتساق النص ؛ لأتما 
تربط أجزاء النص » وتعطي للنص قيمته وقوته ؛ كقول القائل :«سافر زيد إلى بلده» 
)١(‏ محاضرات في لسانيات النص(ص )54‏ . 


)١(‏ انظر: لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب» محمد خطابي, المركز الثقافي العربي ط١ء‏ ٠159م‏ . (ص5١١)‏ » محاضرات في لسانيات النص (ص18) » ثنائية الاتساق والانسجام (ص5*؟)» 
مدخل إلى علم لغة النص(ص١7):‏ آليات التماسك النصي(ص5؟). 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبراير ٠7١٠م‏ 
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المقاصد الدلالية للحذف بين ( لسانيات النص ) و ( أصول الفقه ) © 
د. سليمان بن محمد النجران _—— 


فهذه إحالة خارجية ؛ لأن المتلقي يجب أن يكون لديه علم ومعرفة سابقة عن بلد زيد » 
كما أن فيها إحالة داخلية » وهو الضمير في بلده » عائد إلى زيد » كما تربط الإحالة 
النص بالعالم الخارجي » وكلما ضبطت الإحالة سهل فهم النص » واتسق وتماسكء وكلما 
تعثرت واضطربت الإحالة صعب فهم النص. 

و تنقسم الإحالة إلى مقامية : خارج النص » وإحالة نصية : داخل النص » والنصية أقوى 
أثرا في اتساق النص من المقامية » مع أهمية المقامية » والإحالة النصية إما قبلية أو بعدية » 
ووسائل الإحالة النصية هي: الضمائر كضمائر المتكلم والمخاطب والغائب» وأسماء الإشارة 
مثل كهذا وهذه » والأسماء الموصولة ؛ كالذي والتي» والمقارنة التي تكون عامة مع غيره من 
غير تحديد» أو خاصة بأن تكون محددة. 

؟ . الاستبدال 51115616111011 :: عملية تتم داخل النص بتعويض عنصر بعنصر آخر؛ 
إذ يتم ذكر العنصر الأول» ثم يستبدل بالعنصر الآخر؛ إما في الجملة نفسها , وإما في 
غيرها » فأحد العنصرين سابق والآخر لاحق, وهذا يعطي تماسكا للنص بعدم الملل من 
التكرار » ويكثر وينوع الألفاظ» بحيث يكون لكل لفظة مكاتما المناسب في النص»؛ وهو 
يتنوع إلى ثلاثة أنواع : استبدال اسم باسم كاستبدال الطريق بالدرب» واستبدال فعل بفعل 
مغل استبدال أتى بجاء » واستبدال قولي باستبدال جملة أو عدة جمل بكلمة تقوم مقامها؛ 
كقوله تعالى :«من أجل ذلك كتبنا ف«ذلك» يعود لكل ما ذكر قبله. 

٣‏ . الحذف : ك1وم۳[[1: وستتم مناقشته بشكل موسع ؛ لأنه موضع الدراسة. 

: . الوصل أو الربط: 200101113261011): لا يخلو نص من أدوات الربط فهي التي 
تقيم تماسك النص في جمله المختلفة» وكلماته وعباراته؛ فلولا أدوات الربط بين الجمل 
والكلمات لم يظهر تماسك النص ولا تناسقه» ولم تتآلف وحداته؛ فيعطي النص كليته» 
بحيث يسهل فهم المراد منه» وأهم أدوات الربط ق اللغة العربية حروف العطف التسعة . 
Lexical Cohesion : mall GLY.‏ : وينقسم قسمين : 

أ. التكرار 16.61661261011: له دور واضح في تماسك النص واتساقه ؛ إذ يكرر المعنى المراد 
إيصاله وإفهامه للمخاطبين ؛ فبحسب الأهمية يكون التكرار في الخطاب » ويأخذ التكرار 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبراير ١٠م‏ 











المقاصد الدلالية للحذف بين ( لسانيات النص ) و ( أصول الفقه ) ده 
ea opin. =‏ النجزان Sage‏ 
موضعه المناسب في كل مكان بالنص ليظهر مراد المتكلم من كلامه » وقد يكون التكرار 
اما تراز نفس بالكلمة نمو وله تعال LEA Egy:‏ لما تُوعَدُونَ»] المؤمبواك: 
[TT‏ وقد يكون التكرار جزئيا كتكرار الكلمة مع بعض التغيير عليها مثل:«الرسول» 
و«رسولنا» » وقد يكون التكرار للمعنى دون اللفظ » مثل الكلمات المترادفة كالسيف والمهند. 
ب . التضام 01106261012 ) ويطلق عليه: المصاحبة اللغوية: وهو نوع من المصاحبة 
اللغوية بين زوج من الألفاظ» إذا ذكر أحدها استدعى ذكر الآخر لعلاقة بينهما؛ إما أن 
تكون علاقة تناف » أو تلازم ؛ كالمبتدأ والخبر » والفعل والفاعل» والشرط والجواب» أو 
علاقة جزء بجزء» أو علاقة جزء بكل. 
المطلب الثالث : أثر الحذف في تحقيق التماسك النصي: 
أ. حقيقة الحذف: يأ الحذف 1'1110515 كأحد الآليات الخمسة السابقة المحققة 
ل«الاتساق » في نظرية لسانيات النص » وهو من الظواهر اللغوية المهمة؛ التي لا تخلو لغة 
يتخاطب بها الناس من الحذف؛ فهو ضرب من البلاغة والفصاحة والقوة في الخطاب؛ 
لأنه يعطي النص قوته وتماسكه» ويسبك الألفاظ لتلتحم مع بعضها البعض» مشكلة 
قوة وترابطا يُتطلب معناها من بينها ؛ فجعلت الدراسات اللغوية في «لسانيات النص» 
«الحذف» أحد الآليات المهمة في تحقيق الاتساق النصي؛ إذ يُعرّف بأنه :علاقة من 
علاقات الاتساق » : تتم داخل النص» يدل عليه عنصر سابق له" » وهذا ب يعنى أن الحذف 
قة قبلية ؛ لأنه في معظم الأمثلة يوجد العنصر المحذوف المفترض في be‏ السابق» 
أو الجملة السابقة » ولكن قد تكون دلالة الحذف بعدية» وهذا قليل. 
ب . أهمية الحذف : ومن هنا كانت أهمية الحذف تتمثل في الآ" 
-١‏ يقوم على استبعاد الألفاظ التي يدل عليها غيرها ؛ فهي عملية تمذيب وتشذيب 
للنص لثئلا يتضخم النص بالعبارات والكلمات التي يقوم غيرها مقامها . 
؟- يشحذ ذهن السامع والقارئ لإدراك المحذوف فيعطي اهتماما وعناية بالمراد من 
لطاب . 





(۱) انظر: لسانیات النص مدخل إلى انسجام الخطاب (ص۲۱) » آليات التماسك النصي‌(ص‌۳۹). 
(۲) انظر: آليات التماسك النصي» في قصيدة فدوى طوقان: هل تذكر؟» فطيمة خلاف » مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في الآداب واللغة العربية» الجزائر » جامعة: محمد خيضرة » بسكرة » كلية 
الآداب واللغات » ١١١٤١/۳۷١٤١ه.‏ (ص٠١٠)»‏ مباحث حول نحو النص (ص٤"» )١١‏ » ثنائية الاتساق والانسجام (ص04) . 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبرایر ٠٠٠٠م‏ 
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المقاصد الدلالية للحذف بين ( لسانيات النص ) و ( أصول الفقه ) 
د. سليمان بن محمد النجران 


۳ - وسيلة قوية لربط الجمل ؛ OY‏ المحذوف يكون سابقا على القرينة الدالة عليه ؛ 
فيبحث المتلقي للخطاب عن المعنى كاملا من خلال الكلمة المحذوفة. 

> - له دور واضح تي توسيع المعاني » ليشمل مراد المتكلم ؛ فيمكن تقدير جملة من 
المقدرات تصلح ويستقيم المعنى بوجود كل كلمة فيه . 

ه - قدرة المتلقي على فهم السياق من الأصول الأساسية في فهم المحذوف, وبمذا يربط 

الحذف بين النص والسياق. 

5 - إخفاء الأمر عن غير المخاطب؛ إذ لا يدرك مصطلحات ومعان الخطاب إلا للخاطب 

به» فربما أراد صاحب الخطاب إخفاء بعض لمعاني عن غير المخاطب فيسلك مسلك الحذف . 

۷ - ضيق المقام عن الإطالة بالكلام كمن ينبه لحريق فيقال له :«النار النار » يعني 

اهرب من النار أو ابتعد عن النار » ومنه قول عمر :« ياسارية الجبل »0» يعني الزم الجبل 

ياسارية واجعله وراء ظهرك» كي تنجو. 

على أنه ينبه هنا بأن الحذف ليس عملية عشوائية بلا قانون ؛ فكل لغة فيها من القواعد 

ما تضبط به الحذف عند أهل اللغة”» فلا يحذف من الجملة إلا ما قام غيره مقامه ليدل 

gd le‏ ا أا cle aged Bula, VY) Bit‏ تاساك“ النم )وقوتد وم كان 

الحذف لا يؤدي لتماسك النص منع منه » وصار عيبا ونقصا في النص؛ فالحذف يتكون 

من ثلاثة أركان: العنصر ا محذوفء والقرينة الدالة على المحذوف» والفائدة العائدة على قوة 

النص وتماسكه واتساقه وسبكه بالحذف» مت نقصت أحد هذه الأركان منع الحذف؛ 





فالقرينة واسعة ومتعددة يحددها سياق الخطاب »كما يحددها فطنة المتلقي وعلمه وثقافته 
وإدراكه ومعرفته» وهذا قسمت القرائن إلى قرائن حالية » وقرائن لفظية » وقرائن عقلية 
وكلما كان المتلقي خبيرا بالخطاب ؛ استطاع فهم ا محذوف وتقديره تقديرا يتناسب مع 
موضوع الخطاب. 

پڪ أنواع الحذف في لسانيات النص” : نظر علماء لسانيات النص إلى الحذف من جهتين : 


)١(‏ دلائل النبوة » للبيهقي )۳۷١/١(‏ » شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للاكائي »)١٤١۹/۷(‏ وصحح إسناده ابن كثير في البداية والنهاية » )١١١/۷(‏ » وابن حجر العسقلاني» الإصابة في 
تمييز الصحابة(5/5) » وحسنه الألباني » سلسلة الأحاديث الصحيحة(رقم١١١١).‏ 

(١؟)‏ انظر:! لتماسك النصي من خلال الإحالة والحذف (ص۳۸١)‏ » ظاهرة الحذف في النحو العربي » حاولة للفهم » بوشعيب برامو » مجلة عالم الفكر . العدد” , المجلد؛ 5 يناير مارس 5٠٠7م‏ 

(؟) انظر: ثنائية الاتساق (ص58) » محاضرات في لسانيات النص (ص77) . 


العدد (؟) جمادى الآخرة 485١‏ ١ه‏ / فبرايره 5 ١٠م‏ 
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= د. سليمان بن محمد النجران 
الجهة الأولى: المحذوف بالنسبة إلى نوع الكلمة ا محذوفة وهذا قسموه ثلاثة أقسام: 
. الحذف الاسمي 11110515 11011111121 : وهو حذف اسم من المركب الاحمي نحو 
حذف الصفة أو الموصوف .ء أو المبتدأ أو الخبر » أو المضاف أو المضاف إليه » أو المعطوف 
أو المعطوف عليه ..الخ ؛ ففي اللغة العربية كغيرها من اللغات قد يحذف أحد أركان الجملة 
للقرينة الدالة عليه قال ابن يعيش (ت47 5ه): «اعلم أنَّ المبتدأ والخبر جملة مفيدة تحصل 
الفائدة مجموعهماء فالمبتدأ معتمد الفائدةء والخبر حل الفائدة» فلا بد منهماء إلا أنه قد 
توجد قرينة لفظيّة أو G8 Be‏ عن Ging Lash abi‏ لدّلالتها عليه»". 
١‏ . الحذف الفعلي Verbal Ellipsis‏ : بأن يحذف فعلا من الأفعال » كما لو قيل: 
من قرأ ؟ فتقول: زيد » والتقدير :« قرأ زيد» ؛ لأن سياق الكلام دل على المحذوف . 
siti. ٣‏ الجملي01311531) 81118515 : بأن تحذف جملة كاملة كجملة اسم الشرطء 
أو جواب الشرطء أو جملة القسم » أو جواب القسم. 
الجهة الثانية: المحذوف بالنسبة للمعنى : كحذف جزء من الكلمة » أو حذف اللازم من 
الكلمة » أو حذف ما وجد نظيره » أو حذف ما استغني عنه عرفا » وهذا قُسم لثلاثة 
els}‏ هي : 
١‏ . الاقتطاع : وهو حذف جزء من الكلمة مع الإبقاء على باقيهاء ك« الترخيم » وهو 
حذف آخر المنادى» كما لو نادى عائشة ب« يا عائش » وسعاد ب« يا سّعا ». 
؟ ‏ الاكتفاء : أن يقتضي المقام ذكر شيئين بينهما تلازم وارتباط ؛ فيكتفى بأحدها دون 
الآخر ؛ كقوله تعالى: «سَرَابِيلَ تَقِيكُعُ الحَرّ» [التّخل: ١۸]؛أي‏ :والبرد» فاكتفى بالتنبيه 
3 على الأعلى. 
. الاحتباك : أن يحذف من الأول ما أثبت نظيره في الثاني » ومن الثاني ما 
اده في الأول. كقوله تعالى: [أَمْ يَقُولُونَ اقترَاةُ قل إن اقتريثةُ فعلّيَ إِجْرَامِي ا 
جرِمُونَ ) [هُودٍِ: 5؟]ء والتقدير هنا:إن افتريته فعلي إجرامي» وأنتم بُرآء منه › ee‏ 
fal‏ وأنا بريء ما تحرمون. 


ifs 


f 
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(1) شرح اللفصل للزخشريءلابن يعيش (588/1). 
)١(‏ انظر :ثنائية الاتساق والانسجام في قصيدة :»قدر حبه» (ص58). 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبراير 7 ١٠م‏ 
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1 المقاصد الدلالية للحذف بين ( لسانيات النص ) و ( أصول الفقه ) © 
5 | د. سليمان بن محمد النجران 0 
المبحث الثاني :المقاصد الدلالية للحذف عند علماء أصول الفقه : 

المطلب الأول : الحذف في لغة العرب : 

يتفق أهل اللغة كافة على أن الحذف أحد الأساليب المتبعة في سنن الخطاب عند العرب» 
و امتلأكلامهم منه شعرا ونثرا » قال سيبويه(ت١/١ه)‏ :« اعلم أَُم مما يحذفون الكلم 
Sy‏ كان أصلّه في الكلام غير ذلك» ويحذفون ويعوّضونء ويستغنون بالشيء عن الشيء 
الذي أصله في كلامهم أن يستعمل » جح يصير ساقطاً»ه » وهو فن بديع لا يحسنه 
إلا من أخذ بناصية البيان » وامتلك زمام الفصاحة والخطاب» وتمرن في مجاري ومضامين 
الجمل والمفردات» وبرع في الأساليب والتراكيب » وتفنن ق طرائق الكلام» وأدرك معاني 
اللغة ومدلولاتما؛ فاستغنى ببعض الكلام عن بعضء واكتفى بالمحذوف عن المذكورء 
وبالمضمر عن المظهرء وبالتلميح عن التصريح, فربما كان الحذف أبلغ من الإبقاء» ولهذا 
عنون ابن (AN AVS) o>‏ للحذف ب«باب في شجاعة العربية» ثم قال :« قد حذفت 
العرب الجملة » والمفرد » والحرفء والحركة» وليس شيء من ذلك إلا عن دليل عليهء وإلا 
كان فيه ضرب من تكليف علم الغيب في معرفته»" فسماه «شجاعة»؛ لأن من يقدم 
عليه من الخطباء والشعراء يكون لديه يقين بأن في خطابه» وشعره ما يكشف المحذوف» 
ويبين المتروك» ولا تلتبس المعاني على المتلقي» وهذا لا يقدر عليه أي شاعر ولا أي 
خطيب » ولهذا ذكر بأن الحذف لا يكون إلا عن دليل» ولا يجيد إبقاء أمارة الحذف أي 
أحد؛ إذ قد تكون جلية وقد تكون خفية . 

قال عبد القاهر الجرجاني(ت ٤۷١‏ ه):«القول يفي الحذف : هو باب دقيق المسلك» لطيف 
CoN one hel‏ شبيه باليتحر» فإنك ترق به ترك cS ge facil (SAN‏ 
والصّمْت عن الإفادة أزيدَ للإفادة» وتحدك أنطّقَ ما تكون بيانًا إذا م تُبن»” ؛ ثم ساق 
الجرجاني(ت١417ه)‏ بعد هذا جملة واسعة من أشعار العرب يثبت فيها الحذف » Bg‏ 
هذا المقام يقول العز بن عبد السلام(ت0٠55ه)‏ :»والعرب لا يحذفون ما لا دلالة عليه 
ولا وصلة إليه ؛ لأن حذف ما لا دلالة عليه منافٍ لغرض وضع الكلام من الإفادة › 


ريد 





AVE 1Y) الكتاب علسيبويه‎ )١( 
.)555 المخصائص (؟/‎ )١( 
.)١45ص( دلائل الإعجاز في علم المعاني» لعبد القاهر الجرجاني‎ )۳( 


العدد (؟) جمادى الآخرة ١٤٤۱ھ‏ / فبرایر ٠‏ ۲٠٠۲م‏ 











المقاصد الدلالية للحذف بين ( لسانيات النص ) و ( أصول الفقه ) 
. 0 د. سليمان بن محمد النجران 

والإفهام . وفائدة الحذف : تقليل الكلام» وتقريب معانيه إلى الأفهام»". 
ومن هنا نجد علماء اللغة تطرقوا للحذف في مباحث من النحو والبلاغة» أما النحو 
فبالتقدير والإضمار والاستتار» وجعل الحذف وسيلة لحل كثير من الإشكالات الإعرابية 
المختلف فيها في نصوص القرآن الكريم أو السنة النبوية أو الشعر أو الخطابة والنشر » 
وعللوا به عددا من القواعد النحوية» درسوا فيه التراكيب اللغوية » وإيجاد المعاني امحتملة 
بحسب صحة التقديرات الوضعية» ومكان المقدر والمضمر من الجملة وجوازه ووجوبه» 
لكي ينضبط الكلام ويعطي معناه» ولتقع المفردات ف مواقعها الصحيح» ويتجه الكلام 
لمعناه الذي سيق لأجله عند ضبط المقدرات وإدراك المحذوفات» وناقشوا الحذف في أبواب 
من النحو؛ كالمبتداً والخبر» والمنادى» والتحذير والإغراء» والاختصاص » والمفعول المطلق 
وغيرها. 
وأما علماء البلاغة فأظهروا أثر الحذف على جماليات اللفظ » وحسن السبك بين 
الألفاظ» وقوة cell‏ وأبانوا عن زيادة الحذف الكلام عذوبة وحسناء ومنحه رقة ولطفاء 
واختصارا وفهما » قال الجرجاني (ت١47ه)‏ :« فما من اسم» أو فعل» تحده قد 
حذف» ثم أصيب به موضعه» وحذف في الحال التي ينبغي أن يحذف فيهاء إلا وأنت 
تحد حذفه هناك أحسن من ذكره» وترى إضماره قي النفس أولى وآنس من التطق به»0» 
وعدّد علماء البلاغة أغراض الحذف وأسبابه» واشتركوا مع علماء النحو بوضع الشروط 
الضابطة للحذف؛ لثئلا ينقلب الحذف ضعفا على التركيب والمعنى 7» حتى إن ابن هشام 
الأنصاري(ت١5/اه)‏ ذكر شروط الحذف؛ فأوصلها لثمانية؛ ذاكرا الشرط» وأمثلته, 
ومستفنیاته۵. 
المطلب الثاني : مقاصد دلالة الحذف عند الأصوليين : 

.١‏ نَظَرُ علماء الأصول يتجه دائما إلى دلالات نصوص الكتاب والسنة » التي يجب رد 
فهمهما لأصول الشريعة كاملة ؛ فالجزئي من النصوص مردود إلى كلي الشريعة في تفسيره 
)١(‏ دلائل الإعجاز (ص؟5١).‏ 
کیہ ای ر س ی 
)€( انظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريبءلابن هشام (ص785). 





العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبراير ١٠م‏ 
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© ) المقاصد الدلالية للحذف بين ( لسانيات النص ) و ( أصول الفقه‎ a: 
eee د. سليمان بن محمد النجران‎ ae 
وشرحه وإيضاحه » فلا يؤخذ أي نص مفرد عن غيره من كليات الشريعة وأصولها » ولا‎ 
تستثار المعاني الجزئية » بمعزل عن المقاصد والمصالح الشرعية الكلية » ومن هنا جاء تعامل‎ 
علماء الأصول مع دلالة الحذف باعتبارها ضرورة يقتضيها تكامل فهم النص ؛ فلو‎ 
جزأنا فهمها لم يستقم ظاهر اللفظ مع المعنى المراد للنص » لكون النص حلقة في سلسلة‎ 
Lye (Bo ٠ه حلقات واسعة متصلة» تمثل مقاصد وكليات الشريعة هذا عدها الغزالي(ت‎ 
من نوعي البيان فقال:« وكما أن ذكر بعض القيود بالعادة من جملة البيان» فإخلال‎ 
البعض- أيضا- اتكالا على الفهم بالعادة- من جملة البيان. وللعرب وراء ذلك عادات‎ 
في البيان وتعريف المقصود» دون التعلق بالعبارة الموضوعة في الأصل للدلالة عليه»”؛‎ 
فأعمل علماء الأصول التقدير في مجموعة واسعة من النصوص ليستقيم المعنى» ويعطي‎ 
النص معناه المراد منه» دون عجلة» بل بتأن وروية؛ فيدققون وينظرون في المقدّر ومناسبته‎ 
للسياق» وتوافقه في إقامة الحكم الشرعي مع هذا النص وغيره من النصوص؛ فلو تزاحمت‎ 
المقدّرات على امحل المقدر اختير أقواها لغة وشرعا وسياقا.‎ 

وقد وضح هذا العز بن عبد السلام(ت0٠55ه)‏ فقال :«وقد يُقدر بعض النحاة ما 
يقتضيه علم النحو » لكن ينع منه أدلة شرعية » فيترك ذلك التقدير » ويقدر تقدير 
آخر يليق بالشرع » وعلى الجملة فالقاعدة في هذا : أن يحمل القرآن على أصح المعاني ‏ 
وأفصح الأقوال ؛ فلا يحمل على معنى ضعيف » ولا على لفظ ركيك » وكذلك لا يقدر 
فيه من الحذوفات إلا أحسنهاء وأشدها موافقة » وملائمة للسياق»0 . 

فتنبه علماء الأصول للحذف الواقع في نصوص الكتاب الكريم والسنة النبوية لعظم أثره في 
المعنى؛ ببناء الحكم الشرعي الصحيح من النص؛ فقام نظرهم في الحذف على قضيتين: 
الأولى: وضع المقدّر المناسب حفاظا على تلاحم وتماسك النص» وانسجام مفرداته» 
واتساق معانيه» ليعطي الحكم الشرعي الصحيح الذي أراده الشارع. 

الثانية: اختيار المقدر الأصح بين المقدرات الصحيحة» ليس من جهة اللغة فحسب» بل 
من جهة الشرع بما يليق بالمشرع سبحانه وتعالى» و يتناسب مع جملة أحكام الشريعة 


0١١5 شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل» للغزالي(ص:‎ )١( 
(؟) الإشارة إلى الإيجاز(ص57).‎ 


> => 





العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبراير ١٠م‏ 
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0 د. سليمان بن محمد النجران 

كلهاء وبما يقيم كليات الشريعة ومقاصدها. ويحذا حفظوا النص الشرعي في تماسكه» 
وانسجامه مع غيره» واتساق مفرداته وتراكيبه ومعانيه. 
؟ . على أن علماء الأصول قرروا بأن: الأصل عدم الحذف , و الأصل في الكلام الاستقلال 
> والتقدير واقع موقع الضرورة» عند تعذر إعطاء النص معناه المراد منه» وأن الإضمار 
خلاف الأص ل كما نص على هذا طوائف من علماء الأصول؛ كالباقلاني» والقراقي» وعبد 
العزيز البخاري» والسبكي» والإسنوي» وغيرهم”» قال القراي (ت٤۸٦ه):«‏ حمل اللفظ 
على الحقيقة دون امجاز» والعموم دون التخصيص» والإفراد دون الاشتراك» والاستقلال 
دون اللإضمار»0 » ثم شرح الزركشي(ت ٤‏ ۷۹ه) اثر هذا الأصل فقال: 
« الأصل في أن الحذف خلاف الأصل » وعليه ينبني فرعان: أحدها: إذا دار الأمر بين 
الحذف وعدمه » كان الحمل على عدمه أولى ؛ لأن الأصل عدم التغيير. والثاني: إذا دار 
الأمر بين قلة المحذوف وكثرته كان الحمل على قلته أولى»0 . 
اع رض ,لد لا انزف ع اع اء الاما دب اانه بف هات ااا 
شهيرة في دلالات الألفاظ هي :«دلالة الاقتضاء» » و«امجاز» » و«التأويل». 
أولاً: دلالة الاقتضاء : ماها علماء الأصول «دلالة الاقتضاء» لأنه أمر اقتضاه النص» 
أي طلبه لتظهر صحة معناه ؛ فالنص غير مستغن عن اللفظ المقدّر» ؛ ولهذا عرف 
الغزالي(اته ١‏ هده) «دلالة الاقتضاء» بأتما :«ما لا يدل عليه اللفظء ولا يكون منطوقّاء 
ولكن يكونُ من ضرورة اللفظ» إما من حيث لا يكون المتكلم صادقًا إلا به. أو من حيث 
Ane‏ وجود الملفوظ شرعًا إلا به» أو من حيث يتنعٌ ثبونه عقلاً إلا به»” ؛ فالغزالي من 
خلال هذا التعريف أثبت أربعة أمور في دلالة الاقتضاء : 

. أنما دلالة غير نطقية » فهي دلالة عدمية » فلا يكون منطوقا بما في النص‎ . ١ 
؟ . أتما محذوفة من النص فتقدر تقديرا » لضرورة اللفظ.‎ 


)١(‏ انظر على الترتيب: التقريب والإرشاد «الصغير» للباقلان(53/1١)‏ » شرح تنقيح الفصولء للقرافي (ص۲١١)ء‏ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي » للبخاري» )٠١5/7(‏ » الإبماج في شرح المنهاج 
ء للسبكي(٠/١٠۲)‏ » Spel BLE‏ للإسنوي (ص159١)‏ . 

(؟) شرح تنقيح الفصول (ص: ؟١١).‏ 

(©) البرهان في علوم القرآن .)٠٠١٤/۳(‏ 

.)۲٠١/۲( انظر: کشف الأسرار‎ )٤( 

(5) المستصفى (ص۳۴١۲)‏ . 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبراير ٠٠٠٠م‏ 
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المقاصد الدلالية للحذف بين ( لسانيات النص ) و ( أصول الفقه ) © 
د. سليمان بن محمد النجران _—— 


. أن ضرورة اللفظ هو الذي اقتضى المقدر المحذوف. 

> . أن المقدر يتنوع إلى ثلاثة أشياء : إما ضرورة صدق المتكلم » أو ضرورة الشرع » أو 
ضرورة العقل. 

وسأناقش كل واحدة من هذه الضرورات الثلاث لأهميتها » في دلالات الحذف : 

أ. ضرورة تقدير ا محذوف لتوقف صدق المتكلم عليه: 

هذا النوع لا يكون إلا في الأخبار ؛ لأن الأخبار هي التي يدخلها التصديق والتكذيب » 
وإذا كان المتكلم بالنص من كتاب وسنة هو الله سبحانه وتعالى » والرسول عليه الصلاة 
والسلام ؛ كان صدق المتكلم قطعيا ¢ وإذا جاء النص في ظاهره لا يحتمل قطعية الصدق» 
وجب فيه تقدير مقدر محذوف لصدق المتكلم القطعي ؛ لأن صدق المتكلم قطعي فلا 


يتطرق إليه الكذب فوجبت معالجة هذا الأمر بتقدير المحذوف » وهذا معهود عند العرب 


في خطابما تحذف ما يدل السياق عليه » أو تدل عليه أدلة أخرى يبعد فيه وهم السامع 
ليكون الخطاب أكثر إثارة فتعطي المتلقي طرفا منه » وتبقي الطرف الثاني فيه خفاء » 
ليستخلصه من ثنايا الخطاب وتصاريفه ومعانيه وسياقاته فلا يغفل عن لمعنى المراد. 

وفي هذا يقول الرازي(ت٠ ٠‏ ٠ه)‏ :«إن النفس إذا وقفت على تمام كلام فلو وقفت على 
تمام المقصود لم يبق لما شوق إليه أصلا ؛ لأن تحصيل الحاصل محال » وإن لم تقف على 
شيء منه أصلا لم يحصل لما شوق إليه ؛ فأما إذا عرفته من بعض الوجوه دون البعض ؛ 
فإن القدر المعلوم يشوقها إلى تحصيل العلم بما ليس بمعلوم ؛ فيحصل لما بسبب علمها 
بالقدر الذي علمته لذة » وبسبب حرماتما من الباقي ألم ؛ فتحصل هناك لذات وآلام 
متعاقبة » واللذة إذا حصلت عقيب الألم كانت أقوى وشعور النفس با أتم » إذا عرفت 
هذا فنقول : إذا عبر عن الشيء باللفظ الدال عليه على سبيل الحقيقة حصل كمال العلم 
به » فلا تحصل اللذة القوية » أما إذا عبر عنها بلوازمها الخارجية عرف لا على سبيل 
الكمال ؛ فتحصل الحالة المذكورة التي هي كالدغدغة النفسانية ؛ فلأجل هذا كان التعبير 
عن المعاني بالعبارات المجازية ألذ من التعبير عنها بالألفاظ الحقيقية»". 


(1) امحصول من علم الأصول» الرازي (695//1). 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبراير ١٠م‏ 











المقاصد الدلالية للحذف بين ( لسانيات النص ) و ( أصول الفقه ) 
: د. سليمان بن محمد النجران 

كقوله عليه الصلاة والسلام :«لا صلاة بحضرة الطعام»٠‏ » أو قوله عليه الصلاة 
والسلام:«إنما الأعمال بالنيات»” ؛ فتعلو الأفهام لإدراك المنفي والحصور فتنتثر المقدرات 
قي الأذهان » وتحسب كل مقدر » وأثاره على النص الحاضر والغائب فيقدر «صحيح» 
بعد لا النافية ؛ إذ الصلاة موجودة » فلو لم يقدر هذا التقدير أفضى إلى مخالفة ظاهر 
اللفظ للواقع فتكون :لا صلاة صحيحة » أو لا صلاة كاملة » وإنما صحة الأعمال 
بالنيات ؛ إذ قد يوجد عمل بلا نية . 
قال الطوفي(ت” ١لاه)‏ في قوله عليه الصلاة والسلام :»لا عمل إلا بنية»:» لا عمل 
«صحيح» إلا بنية ؛ إذ لولا ذلك لم يكن ذلك صدقا ؛ لأن صورة الأعمال كلهاء 
كالصلاة» والصوم» وسائر العبادات يمكن وجودها بلا نية ؛ فكان إضمار الصحة من 
ضرورة صدق لمتكلم»”. 
ومثله قوله عليه الصلاة والسلام :«لا عدوى ولا طيرة» ؛ فيجب تقدير مقدر هنا هو:نفي 
اعتقاد العدوى بذاتما » أو تأثير الطيرة في الخير والشر ؛ لأن ذات العدوى والطيرة واقع مشاهد 
غير مرفوع موجود عند الناس ؛ فوجب تقدير لفظ محذوف ليكون عليه الصلاة والسلام 
صادقا تنزيها لمقامه عليه الصلاة والسلام عن عدم الصدق » قال القرافي(ت5/5ه):«فإن 
الخبر إنما يصدق إذا أضمرنا شيئا آخر؛ لأن الواقع يتعذر رفعه»0. 
ب . ضرورة تقدير ا محذوف لتوقف صحة الكلام عليه عقلاً: 
إذا جاء نص » ودل العقل على توقف معن النص على مقدر محذوف » وجب تقدير 
المحذوف عقلا فتكون دلالة الاقتضاء عقلية » وهذا كقوله تعالى :« [ْوَاسَأَلٍ الْمَرْيَةَ 
الي shh galls Las‏ أَقَبلنَا فيهَا) [يوسف: ؟8]» أي اسأل : أهل القرية » وأهل 
bell‏ اکت ا lal. 33,40!) {E5586 554) Sig, opal Cla‏ 
فضرب فانفجرت » وكقوله تعالى :« {GlBE 555) Ses So) of}‏ [الشعراء: 
۳ أي فضرب فانفلق » وكقوله تعالى :« [وَإِنّ مُرْسِلَةٌ Roh & biG aie gS)‏ 
(۲) صحيح البخاري(1) » صحیح مسلم (۱۹۰۷) من حديث عمر بن الخطاب . رضي الله عنه. . 
(۳) شرح مختصر الروضة» للطو(۹/۲٠۷).‏ 


. . صحيح البخاري(۷۰۷٥) » صحیح مسلم (۲۲۲۰) من حديث أبي هريرة ر ضي الله عنه‎ )٤( 
(are /۲( نفائس الأصول في شرح المحصول‎ )5( 





العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبراير ١٠م‏ 
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المقاصد الدلالية للحذف بين ( لسانيات النص ) و ( أصول الفقه ) © 
5 د. سليمان بن محمد النجران _—— 
oof [rn cto: pasll] «al. Stale se Ula (v0) Soles‏ فارسلات ¢ وكذا كيدا 
في القرآن الكريم » وكقوله تعالت :خحُرَّمَتْ يك تانكم [النساء: ٣‏ أي حرم 
نكاح الأمهات» وكقوله :» «حُرمَث عَلَيْكَم الْمَيمَةُ» [المائدة: *]ء أي أكل الميئة . 
قال الطوفي(ت١/اه)‏ :> مما تدعو الضرورة إلى الإضمار لأجله: وجود الحكم عقلاء نحو 
قوله سبحانه وتعالى: «حرمت عليكم أمهاتكم» [النساء: *؟] ؛ فإن العقل يأبى إضافة 
التحريم إلى الأعيان ؛ فوجب لذلك إضمار فعل يتعلق به التحريم؛ وهو الوطء»؛ كما سبق 
في المجمل والمبين» وكذلك نظائره هناك» وكقوله تعالى:«واسأل القرية» [يوسف: [AY‏ 
فإن السؤال إنما يصح عقلا ما يصح منه الجواب» والقرية التي هي الجدران والأبنية لا 
يصح منها ذلك ؛ فوجب ضرورة تصحيح الخبر عقلا» إضمار ما يصح سؤاله وجوابه» 
وهو أهل القرية. ومن ذلك قول السيد لعبده: اصعد السطح» يقتضي بالضرورة إضمار 
نصب السلم»0. 
وقال ابن رشد الجد(ت١٠٠ده)‏ :« فقد علم وفهم من لغة العرب أن التحريم والتحليل 
إذا علق على عين من الأعيان » فالمراد به تحريم الفعل المقصود منه ؛ فالمقصود من الميتة 
أكلهاء والمقصود من النساء الاستمتاع يمن بالوطء فما دونه» وهو الذي وقع عليه التحريم 
دون ما سواه؛ لأنه الفعل المقصود منه. وإن قال له : حرمت عليك الفرس » فُهم منه 
ريم ركوبه ؛ لأنه المقصود care‏ وإن قال: حرمت عليك الجارية » re‏ منه تحربم الوطء»0. 
ج . ضرورة تقدير المحذوف لتوقف صحة الكلام عليه شرعا : 
ومعنى هذا أن المقتضي لتقدير المقتضّى هو الشرع » لا العقل » ولا صدق المتكلم ؛ فلو 
كان النص مقبولا عقلا » ولا يقتضي كذب المتكلم » إلا أنه يتوقف على صحة الحكم 
شرعا تقدير لفظ زائد على لفظ الخطاب » ليكون الحكم صحيحا شرعا ؛ وجب هذا 
التقدير ؛ إقامة لمعنى الخطاب على الوجه الذي أراده الشارع » قال البزدوي(ت ٤۸۲‏ ه): 
« وأما المقتضي فزيادة على النص » ثبت شرطا لصحة المنصوص عليه لها م يستغن عنه › 
وجب تقديمه لتصحيح المنصوص عليه » فقد اقتضاه النص فصار المقتضى بحكمه حكما 
OK youl‏ 


(1) شرح مختصر الروضة (۲/ .)۷١ ١‏ 


(۲) المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته المدونة من الأحكام »لابن رشد الجد .)٠١ /١(‏ 
(۳) أصول البزدوي المسمى ب» كنز الوصول إلى معرفة الأصول»» (Te) spill‏ 





العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبرایر ٠٠٠٠م‏ 
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د. سليمان بن محمد النجران 
نحو قوله تعالى :« فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤَمتَة) sl al ay colli]‏ تحرير رقبة مملوكة ؛ إذ تحرير 
الرقبة غير المملوكة غير ممكن شرعا ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قال :«لا عتق لابن آدم 
فيما لا يملك»” ؛ فيجب تقدير «ملوكة» ضرورة استقامة الحكم الشرعي المقصود هذه 
الآية ؛ فالملك لم يذكر هنا في النص الشرعي » ولكن اقتضاه on‏ 
وقريب منه قوله تعالى :« [فَمَنْكَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أو عَلَى سَفَرٍ فُعِدَّةُ مِنْ أَيَام ) [البقرة: 
٤‏ » فيجب تقدير مقدر هنا «فأفطر» فعدة من أيام الاس ؛ إذ لا يأق الأمر بالقضاء 
شرعا ا ا ن کون مر اا ای وچ عا القضاء . 
ونحو هذا قوله تعالى :« ([ْفَمَنْ كان مِنّْكُمْ مريضًا أ cht ay‏ مِن رَأْسِهٍ فَفِدْيَةٌ) [البقرة: 
4١7‏ أي فحلق «ففدية من صيام ..» ؛ إذ مجرد وجود الأذى في الرأس بدون حلق » 
ish paren.‏ شرعا فوجب تقدير الحلق » وكقوله تعالى :<يَاأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذًا 22h‏ 
E J‏ [المائدة: 5]ء يحب تقدير «محدثين» ؛ لأن الشرع 
دل على أن الوضوء لا 0 واجبا إلا مع الحدث )0 
ثانيا : المجاز : العلاقة وثيقة بين المجاز والحذف ؛ فغالب المجاز المرسل حذف ” ؛ فلو 
قدرنا المحذوف للكلام لعاد لحقيقته » قال الزركشي(ت4 5/اه) :« المشهور أن الحذف 
مجاز » وحكى إمام الحرمين في التلخيص عن بعضهم: أن الحذف ليس بمجاز ؛ إذ هو 
استعمال اللفظ في غير موضعه » والحذف ليس كذلك » وقال ابن عطية في تفسير سورة 


CEE 





nee 


n 


يوسف: وحذف المضاف هو عون المجاز أو معظمه , وهذا مذهب سيبويه » وغيره من 
أهل النظرء وليس كل حذف ججازا» . 

وبين الطوفي(ت” ١لاه)‏ أحد أنواع المجاز » وسماه «التجوز بالنقص» فقال :« التجوز 
بالنقص» نحو قوله عز وجل: إواسأل القرية) [يوسف: ۸۲] » أي: أهل القرية» 


(۱) مسند أحمد (۱۹۰/۲) من حديث عبد الله بن عمرو . رضي الله عنهما . وحسن إسناده الأرناؤوط في تحقیقه للمسند (۳۹۲/۱۱). 

(۲) انظرما سبق :الإشارة إلى الإیجاز (ص۱۸) » أصول البزدوي (ص٦‏ ۳۰) نفائس الأصول (1۲۸/۲)» کشف الأسرار (۲۳۸/۲) » تشنيف المسامع مجمع ال جوامع»للزرکشي (۳۳۹/۱) » فصول البدائع 
في أصول الشرائع؛ للفناري )۲١ ٤/۲(‏ » خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار (VV 1G) Wages pc‏ © 

(©) المجاز المرسل أحد نوعي المجاز اللغوي ؛ إذ امجاز اللغوي ينقسم إلى: مجاز مرسل واستعارة » والمجاز المرسل: ماكانت العلاقة فيه بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي غير المشابمة » أما الاستعارة : 
فالعلاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي المشابمة . وسمي مرسلا : لأنه لم يقيد بعلاقة المشابمة . أو : لأن له علاقات شتى تستخلص من السياق. وعلاقات المجاز المرسل التي تربط بين المعنى الحقيقي 
والمعنى المجازي أشهرها ثمان :السببية والمسببية » وال جزئية والكلية » وما كان وما سيكون » والمحلية والحالية » وسيأت التمثيل لكل نوع منه بإذن الله .انظر: » المجاز المرسل في لسان العرب لابن منظور » 
د.أحمد هنداوي (ص؟؛) » من أسرر المجاز المرسل في القرآن الكريم؛ د.حميوده عبود» جامعة ١٠أوت‏ » ه2195 سكيكدة (ص١١).‏ 

.)۱۸١/١( ه١‎ ٤۲٤ وانظر كلام إمام الحرمين في التلخيص في أصول الفقه » دار الكتب العلمية » ط١١» بيروت»‎ .)٠١ /( البرهان في علوم القرآن‎ )٤( 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبراير 7 ١٠م‏ 
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gah Gil SLB} Son کب‎ sesh ف فلو کیل اھ وا‎ ly tly} 
حبه أو في مراودته»” » قال إمام الحرمين(۷۸٤ه) في قوله‎ Bil co [KY sey] فيه)‎ 
تعالى :«واسأل القرية» «ولا نقول: أقيمت القرية مقام أهلها » بل حذف من الخطاب‎ 
ذكر أهل القرية » لدلالة بقية الخطاب عليه»0 » وقال التفتازان(ت ۷۹۲ه) :« ومجاز‎ 
© [AY samy] {2a SL} «: dhe Sas Leal 
وكان قد كشف عن أصل هذا 5 بن عبد السلام(ات0٠57ه) فقال:« فقولنا : اتتقضت‎ 
الوضوء » وانفسخ البيع » وانتقض العهد, كل ذلك من مجاز الحذف أصله انتقض أحكام‎ 
الوضوء المبنية عليه» وانفسخت أحكام البيع المبنية عليه » وانتتقضت أحكام العهد المبنية‎ 
عليه؛ لأن الوضوء والبيع والعهد حقائق قد دخلت في الوجود » لا يمكن نقضها ء‎ 
رفعها»0.‎ 
وعند النظر في علاقات «المجاز المرسل»» نجد غالبها عائدة إلى الحذف » ولكن ليس كل‎ 
: مجاز حذف » ولا كل حذف مجاز » إلا أنه بين الحذف والمجاز تداخل قوي‎ 
eto ides [19 +344] «sll 3 أَصَابِعَهُمْ‎ SM 
آذَاِيْ»[نوح: ۷]؛ فهذا مجاز » والمقصود أطراف أصابعهم ؛ فعند إضافة المحذوف وهو‎ 
«أطراف» يظهر المعنى الحقيقي » وتسمى هذه العلاقة «الكلية» » لأنه عبر بالكل » وأرد‎ 
الجزء » ومثله :«اشرب ماء زمزم» والمقصود بعضه لا كله.‎ 

؟ . وكقوله تعالى :»وَيمَزْلُ 255 ge‏ السُمَاءِ [yr be] a,‏ المقصود Sip) ane ay‏ 
وهو المطر؛ فالعلاقة هنا «السببية» حيث عبر بالمسبّب وأراد السبب » ويمكن التعبير عنها 
ببيان ا محذوف هنا :»وينزل لكم من السماء سبب الرزق». 
" . وكقوله قوله تعالى :«وَآنُوا الْتَامَى أَمْوَاطَةْ»[النساء: ]١‏ » والأصل أن اليتيم مادام 
يتيما لا يعطى ماله » وإِنما يعطى المال من بلغ » و كان رشيدا » كما قال تعالى في الآية 
التي تليها :»وابتلوا Zs ate‏ 15 بلَعُوا التَكَاح فَإِنْ آتَسْتُمْ مِتْهُمْ رُشْدًا فَادْمَعُوا sail)‏ 


(1) شرح مختصر الروضة (1/ 915). 

(؟) التلخيص في أصول الفقه (1/ .)١85‏ 

)1( كتاب حدود أصول الفقه» سعد الدين التفتازاني» مجلة مركز البحوث والدراسات الإسلامية » جامعة القاهرة » كلية دار العلوم » المجلد الخامس , العدد العاشر » 7٠٠9‏ م(ص١١9)‏ . 
(4) قواعد الأحكام في مصال الأنام للعز بن عبدالسلام (۲/ .)٤۸‏ 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبراير ٠‏ ١٠م‏ 
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أَمْوَاكَمْ» [النساء: 7] » ولكن عبر باليتيم باعتبار أنه كان يتيما » وهذه علاقة «اعتبار ما 


کان» » ولو قدر محذوف لارتفع المجاز » وتقدير ا محذوف هنا :»وآتوا من كان يتيما». 
: . وكقوله تعالى :« ولا يَلِدُوا KGS Kal Yl‏ [نوح: ۲۷] » وعند الولادة لا يكون 
فاجرا ولا يكون كفار » لکن باعتبار ما سيكون فهذه علاقة «ما يكون» » ويمكن تقدير 
محذوف هنا :»ولا يلدوا إلا من سيكون فاجرا كفارا». 

ه ‏ وكقوله تعالى :« فَلْيَدُءُ نَدِيَهُ» [العلق: »]١7‏ والنادي مكان الاجتماع لا يدعى » 
إنما يدعى أهل المكان فعبر با محل » وأراد به أهله ؛ فالعلاقة هنا KALE‏ ويمكن إضافة 
امحذوف هنا ليكون :«فليدع أهل ناديه» » ومثله قوله تعالى :<وَاسْأَلٍ الْمَْيَة الي كا فيهًا 
at hl ally‏ فِيهَا» [يوسف: ۸۲] ؛ فالمراد هنا أهل القرية » وأهل العير لأن القرية 
pally LENS‏ لا تسأل » والعلاقة هنا «الحلية» فإذا أضفنا أهل ارتفع المجاز». 

ولهذا نجد القاضي yl, (AE OAL) dey ui‏ بين ما سبق من علاقات المجاز مع 
الحذف» ويبسط ذلك بأمثلة متنوعة من النصوص الشرعية » فيقول:» ولأن المجاز تارة 
يكون بزيادة حرف» لو حذف استقل الكلام بحذفه. وتارة يكون بنقصان حرف» ولا 
بد كن إضاطار OT al g Lye Wary 5g cad‏ ا ر و 
في 98 ra‏ الْعِجْلَ] معناه: حب العجل؛ فحذف الحب» وأقام ذكر العجل مقامه › 
وكذلك قوله: إوَاسأًل الْمَريَة) معناه: أهلها. وكذلك قوله By EN ce GUS} she‏ 
Ips‏ الحق]معناه: صاحب قول الحق. وقوله: [إنَّ الَّذِينَ يُؤْدُونَ الله وَرَسُولّةُ) وتقديره: 
أولياء لله» وأولياء رسوله. وقوله: [ الج أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ) وتقديره: أفعال الحج في أشهر 
معلومات؛ لأن الأشهر لا تكون حجًا » قال أبو بكر" : وأولى التأويلين تأول من قال: 
وأشربوا في قلوهم حب العجل؛ لأن الماء لا يقال: أشرب فلان في قلبه؛ Lely‏ يقال ذلك 
في حب الشيء» كما قال: [وَاسْأَلٍ pally es gh aga‏ الي أقبلْنا فِيهَا] وأنشد 
قول طرفة بن العبد: ألا إنني سُقِيتُْ أسود كالكًا... 

يعني: سقيت مما أسود» فاكتفي بذكر «أسود»» عن ذكر «السم» لمعرفة السامع؛ فقد 


)4١ص( ء المجاز المرسل في لغة العرب‎ )3 ٠. انظر ما سبق: الإشارة إلى الإيجاز (ص6١)» ,المرقاة في شرح العلاقات؛ رسالة علاقات المجاز المرسل في علم البيان؛ بماء الدين عبد الله الموصلي (ص‎ )١( 
وما بعدها.‎ 


)١(‏ نقل هذا من تفسير أبي بكر عبد العزيز غلام الخلال (ت777ه)ء ولكن غلام الخلال أخذه عن ابن جرير الطبري (ت١١8ه)‏ في تفسيره (؟/258). 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبراير ١٠م‏ 
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د. سليمان بن محمد النجران Seer‏ 
صرح أبو بكر بأن هناك مضمرًا Dae‏ ويبين صحة هذا : أن الموضع المذكور فيه 
«القرية»» والمراد أهلهاء قال تعالى: وَكَأَيّنْ مِنْ Al EF ES A‏ رَيحَا وَرُسْلِهِ فَحَاسَبِتَاهَا 
جسا ها شديكا وعذظاقا Gide‏ لكلل pole‏ أن ا محاسبة والعذاب لم يقعا على الجدار. 
وقال : وضرب الله Caraga Stee‏ آمِنَةٌ مُطْمَِنّة1 إلى قوله: [فكمَْرَتْ بأَثم الله َأَذَاقَهَا 
اله مان الجوع وَالْحَوٍْ)06. 
ثالنا : التأويل :التأويل عند علماء الأصول: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح » إلى 
الاحتمال المرجوح » لاعتضاده بدليل يدل على أن مراد المتكلم الاحتمال المرجوح", 
فيتم صرف معنى الكلام من معناه المتبادر » إلى معنى أخفى منه» يحتمله اللفظ» لقرينة 
ودليل» ولا يدخل التأويل النصوص القطعية التي لا تحتمل إلا معنى واحداء بل يدخل 
النصوص احتملة لأكثر من معنى» وإن كان بعض المعاني أظهر من بعضء قال إمام 
الحرمين (۷۸٤ه)‏ :» النص ما لا يتطرق إلى فحواه إمكان التأويل... أما الظاهر الذي 
يتطرق إمكان التأويل Ly cal)‏ ظهوره في جهته مظنون غير مقطوع به»0» وقال 
الغزالي(ت ه ٠‏ هده) :» «والنص هو الذي لا يحتمل التأويل» والظاهر هو الذي يحتمله»©. 
فالأصل عدم تأويل الكلام عن معناه وصرفه عن ظاهره » ولا يتم صرف المعنى عن الظاهر 
إلا بأربعة شروط: 
١‏ . كون النص غير قطعي الدلالة. 
۲ . تعذر ala‏ على المعنى الظاهر القريب؛ إما لغة» أو شرعاء أو عقلاء أو حسا 
۳ . كون ظاهر النص يحتمل المعنى الآخر الذي يراد صرف اللفظ إليه .> . وجود أدلة 
أخرى للمعنى المرجوح. 
قال ابن حزم(ت457ه) مشيرا لبعض هذه الشروط :» التأويل نقل اللفظ عما اقتضاه 
coal‏ وعما وضع له في اللغة إلى معنى آخر؛ فإن كان نقله قد صح ببرهانء وكان ناقِلّه 
واجت الطاعة فهو حق. وإن كان نقله بخلاف ذلك اط ولاليلشك إلي5 UL Shy‏ 
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.)595 العدة في أصول الفقهءلأبي يعلى (؟/‎ )١( 
.)١89/8( الإيضاح لقوانين الاصطلاح» ليوسف بن عبد الرحمن بن الجوزي (ص١١١)» وانظر: المستصفى (ص35١). المحصول‎ )۲( 
.)۱۹۳ /۱( البرهان في اأصول الفقه‎ )۳( 


(5) المستصفى (ص: .)١95‏ 


العدد (؟) جمادى الآخرة 45١‏ ١ه‏ / فبرايره ١٠م‏ 














التقل بأنه باطل»” » وثي موطن آخر قال ابن جزم(ت45”5ه) :»الواجب آلا يحال نص 
عن ظاهره » إلا بنص آخر صحيح » مخبر أنه على غير ظاهره»” . 

ثم كمل بعض هذه الشروط ابن دقيق العيد(ت۲٠۷ه)‏ فقال :»القاعدة المعتبرة ي 
التأويلات» وإزالة اللفظ عن ظاهره: ليا عُلم أذ التأويل صرف اللفظ عن ظاهره» وكان 
الأصلْ حمل اللفظ على ظاهره» كان الواجب أن يُعضَّدَ التأويل بدليل من خارج SU‏ 
يکود ترَكًا للظاهر من غير معارض» وقد جعلوا الضابط فيه: مقابلة الظاهر بتأويل 
وعاضدي» فيقدم الأرجح في الظن»0. 

وبهذا تظهر علاقة التأويل بالحذف : فالتأويل تقدير يدخل على النص لصرفه عن ظاهره 
إلى معنى آخر ؛ فيبدأ الناظر وامجتهد بتقدير تأويل قريب من ظاهر النص مما يحتمله هذا 
الظاهر » عند اكتمال شروط التأويل » حملا للنص على معناه القريب » بتقدير مناسب 
glad‏ » معتمداً على جملة من الأدلة الداخلية والخارجية تقتضي المقدر الملائم لأحكام 
الشريعة ؛ فالتأويل ضرب من تقدير محذوف في الكلام لدليل » يتصرف الكلام عن المعنى 
المتبادر لمعنى آخر قد يقرب وقد يبعد » ومحصله عائد إلى ترك الحقيقة الظاهرة المتبادرة في 
teal‏ قال د. كمال سعدن:فالتقدير وسيلة من أهم وسائل التأويل» التي يلجأ إليها عام 
اللغة» لتفسير المخالفة التي قد تحدث بين القاعدة أو القانون اللغوي» وبين النصوص 
المستعملة؛ رغبةً في تحقيق قدر مناسب من التوافق بينهما»» فبالتقدير المناسب ينقل 
اللفظ إلى اممجاز ا محتمل ؛ فعلاقة التأويل باممجاز علاقة قوية ؛ لأنحما جميعا يقومان على 
الحذف » وتقدير لفظ مضمر في الكلام » قال الغزالي(ت ٠.٠‏ هه) « ويشبه أن يكون كل 
تأويل صرفا للفظ عن الحقيقة إلى انمجاز»” » وكلما كان المعنى بعيداً عن ظاهره احتجنا 
لأدلة أقوى في صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى البعيد » وتقديرات مناسبة يحتملها 
اللفظ؛ ومتى كان المعنى أقرب كانت الحاجة للدليل الصارف عن الظاهر أقل©. 

(1) إحكام في أصول الأحكامءلابن حزم )45/١(‏ . 

(einige le LT 

Or dara IB gg OE 


(5) المستصفى (ص: .)١95‏ 
(5) انظر: المستصفى (ص: )١197‏ » شرح مختصر الروضة(071/1). 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبراير 7٠‏ ١٠م‏ 
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د. سليمان بن محمد النجران 

إلا أنه ينبه هنا بأن التأويل ليس مقتصرا على التقدير والحذف,. بل للتأويل وسائل 
أخرى؛ كالتضمين » والزيادة» والتعلق» والتقديم والتأخير » لكن يبقى الحذف من أهمهاء 
وأغزرها". 

والصارف للفظ عن ظاهره تارة يكون شرعياً » نحو قوله عليه الصلاة والسلام :«إنما الربا 
قي النسيئة»٠‏ هذا حصر » والحصر يقصر الحكم على امحصور » ولا يخرج عن غيره» ولكن 
هذا غير مراد منه عليه الصلاة والسلام ؛ لأنه يجب تأويل هذا الحصر لثبوت حرمة ربا 
الفضل بأحاديث أخرى صحيحة صريحة ؛ فيكون تقديره :«إنما أشد الربا في النسيئة»» 
قال القرطبي(ت557ه) :« إنما مقصوده نفي الأغلظ الذي حرّمه الله بنص القرآن» وتوعّد 
عليه بالعقاب الشديد.. وهذا كما تقول العرب: إنما المال الإبل» Behe plead Lily‏ 
وإنما الكريم يوسف ابن نبي الله. ولا عالم في البلد إلا زيد. ومثله كثير. يعنون بذلك نفي 
اکرو و کا ا ن الا 

وهذا النوع من التأويل هو أكثرها وأشهرها نحو قوله تعالى :« فَإِذًا قرت الُْرْآنَ فَاسْتَعِذٌ 
باللهِ من الشَّيْطَانٍ اليتجيم) [النحل: 18] ؛ فيؤول ظاهر اللفظ بتقدير محذوف :»فإذا 
أردت قرآءة القرآن..»» قال النووي(ت ٦۷٦ه)‏ :« معناه عند جماهير العلماء: إذا أردت 
القراءة فاستعذ بالله»؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يقرأ استعاذ بالله من 
الشيطان الرجيم©؛ فالصارف هنا شرعي. 

وكقوله تعالى في نواقض الوضوء:< [لَامَسْهُمُ الّسَاةَ [النساء: 47]» فظاهر النص أن 
ملامسة أي امرأة ناقض للوضوء » ولكن طوائف من العلماء أوّل هذا النص إلى ملامسة 
المرأة بشهوة » وهو قول الإمامين : مالك وأحمد؛ فكأنه قدر فيها محذوف «لا مستن النساء 
بشهوة»0 » ومثله قوله عليه الصلاة والسلام :»من مس ذكره فليتوضاً «" » تأوّله بتعض 
أصحاب الإمام مالك بالمس بشهوة ؛ فكأنه قدر فيه : من مس ذكره بشهوة فليتوضاً". 


)١(‏ انظر: الحذف والتقدير في بنية الكلمة(ص١١)»‏ التأويل النحوي في الحديث الشريفء الفصل الأول؛ والثاني» والغالث» والرابع» للدكتور فلاح إبراهيم الفهدي. 

(۲) صحیح البخاري(۲۱۷۸) » صحيح مسلم( 35 )١‏ واللفظ له » من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه . . 

(۳) المفهم لا أشكل من تلخيص مسلى للقرطبي (980/5). 

.)٠۹ص( الأذكار» للنووي‎ )٤( 

. )۲٣۲(يذمرتلا سنن الدارمي (۱۲۳۹) » وصححه الألباني في صحيح سنن‎ » )۲١۲( سنن ابي داود(٥۷۷) »سنن الترمذي‎ »)٥( 

(7) انظر: المغني » لابن قدامة(57/1 )١‏ » الذخيرة » للقرافي(١575/1).‏ 

(۷) مسند اهمد (۲۳۲/۲)» سنن أبي oe (VAN Jog‏ حديث بسرة بنت صفوان . رضي الله عنها . وصححه ابن حبان(7١١١)‏ ووافقه الأرناؤوط , والألباني في صحيح سنن أبي داود . 
(۸) انظر: المقدمات الممهدات(1/1١٠)‏ » » عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي » لابن العربي )39/١(‏ .بداية المجتهد ونماية المقتصدء لابن رشد الحفيد .)45/١(‏ 





العدد (؟) جمادى الآخرة 45١‏ ١ه‏ / فبرايره 5 ١٠م‏ 
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وتارة يكون الصارف عن الظاهر عقلياً ؛ كإخبار عائشة . رضي الله عنها . أتما كانت 
تغتسل هي والنبي صلى الله عليه و سلم في إناء واحد » يسع ثلاثة أمداد . أو قريبا من 
ذلك” ؛ «فكأتما قصدت بذلك التقريبء» ولذلك قال فيه: أو قريئًا من ذلكء وإنما 
احتجنا إلى هذا التأويل ؛ لأنه لا يتأتى أن يغتسل اثنان من ثلاثة أمداد لقلتها»” » وهذا 
التأويل عقلي » وقدر فيه حذوف « مفترقين»0 . 

وتارة يكون حسيا؛ كقوله عليه الصلاة والسلام :«ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض 
الجنة»٠»‏ يجب تأويل هذا بتقدير : أنه طريق إلى الجنة» أو وسيلة له؛ لأن الحس يشهد 
بأن ما بين منبره وبيته عليه الصلاة والسلام ليس روضة من رياض الجنان» إنما هو بقعة 
من المسجدء لا تختلف عن غيرها من البقاع ؛ فوجب تأويل الحديث بمقدّر لكلا يخالف 
النص الحسء قال ابن بطال(ت5 4 4ه) :« وإنما عنى صلى الله عليه وسلم : أن ذلك 
الموضع للمصلي فيه والذاكر الله عنده » والعامل بطاعته؛ كالعامل في روضة من رياض 
الجنة» وأن ذلك يقود إلى الجنة»0 . 

وهذا يظهر لنا الفرق بين التأويل ودلالة الاقتضاء : فدلالة الاقتضاء apie AB‏ 
لتصحيح أصل الكلام » أما التأويل فقد يقدر محذوف لصرف اللفظ عن ظاهره إلى ظاهر 
آخر يحتمله, لدليل من الأدلة» وقد لا يكون بتقدير محذوف . 

فمثلا قوله . عليه الصلاة والسلام . «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة OKLA‏ وقوله :«لا 
نكاح إلا بولي»" , وقوله :«لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر » © ؛ فالكلام لا 
يستقيم حسا إلا بمقدر يقتضيه لتصحيحه فيكون التقدير:«لا صلاة صحيحة إلا بفاتحة 
الكتاب»» ومثله بقية الأحاديث ؛ فهذه كلها إن حملت على نفي الصحة فهي دلالة 
اقتضاء ؛ لأن الشارع متكلم بالشرعيات » وهذه مصطلحات شرعية ؛ فإذا نفاها فمعناه 
(1) إكمال المعلم بفوائد مسلم » للقاضي عياض (؟/114). 

(۳) صحیح مسلم(۳۲۱) . 

. صحیح مسلم (۱۳۹۰) من حديث عبد الله بن زيد المازني . رضي الله عنه‎ » )۷٥/۳( صحیح البخاري‎ )٤( 

(5) شرح صحيح البخارى لابن بطال (5/ 185). 

)1( صحيح البخاري(5/) » صحيح مسلم(٤۳۹)‏ من حديث عبادة بن الصامت . رضي الله عنه . . 

(۷) سنن بن ماجه (۱۷۰۰) » سنن الترمذي(170) » «سئن النسائي»» op (TPT)‏ حديث حفصة . رضي الله عنها » وصححه ابن خركة )١111(‏ ووافقه الأعظمي » والألباني في صحيح سنن الترمذي. 


(۸) سنن ابي داود (۲۰۸۰) » سنن بن ماجه(٠۱۸۸)‏ » سنن الترمذي )1١١1(‏ » من حديث أبي موسى الأشعري . رضي الله عنه . » وصححه ابن حبان في صحيحه(07 ؛) » والحاكم في المستدرك 
على الصحيحين )۲۷٠١(‏ » والألباني في صحيح سنن أبي داود. 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبراير ٠٠٠٠م‏ 
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دي د. سليمان بن محمد النجران 
نفي صحتها شرعا » وإن حملت على نفي الكمال فهو ضرب من أضرب التأويل 
فنحتاج تقدير :«لا صلاة كاملة إلا بفاتحة الكتاب» ؛ لأننا أوّلنا ظاهر النص بمقتضاه 
من نفي الصحة إلى نفي الكمال » فإذا كان عندنا دليل يصحح هذا التأويل صح » وإلا 
لم يصح» وهذا الذي اختاره الغزالي(ت ه٠ ٠‏ هه) فقال :« فإن قيل: فيحتمل نفي الصحة 
ونفي الكمال » أي: لا صلاة كاملة » ولا صوم فاضلا » ولا نكاح مؤكدا ثابتاء فهل هو 
face‏ بينهما؟ قلنا : ذهب القاضي إلى أنه مردد بين نفي الكمال والصحة» إذ لا بد من 
إضمار الصحة أو الكمال» وليس أحدهما بأولى من الآخر. والمختار: أنه ظاهر في نفي 
الصحة » محتمل لنفي الكمال على سبيل التأويل؛ لأن الوضوء والصوم صارا عبارة عن 
الشرعي» وقوله: « لا صيام « صريح في نفي الصوم» ومهما حصل الصوم الشرعي» وإن 
لم يكن فاضلا كاملا ؛ كان ذلك على خلاف مقتضى النفي»٠.‏ 





.)۱۸۸ المستصفى(ص:‎ )١( 


العدد (۲) جادی الآخرة ١٤٤۱ھ‏ / فبرایر ٠‏ ۲٠٠٠م‏ 
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Dr‏ د. سليمان بن محمد النجران 
المبحث الثالث : مقارنة بين دلالة الحذف عند الأصوليين وني لسانيات النص : 
١‏ . علماء الأصول سبقوا علماء لسانيات النص إلى دلالة الحذف والكلام فيها ؛ إذ 
الحذف ضرورة بيانية في كل لغة من اللغات لا تخلو منه ؛ فأقام علماء اللغة في النحو 
والبلاغة وعلماء الأصول وعلوم القرآن والتفسير وشروح الأحاديث وغيرها هذه الدلالة» 
وبينوا مضامينها وشروطها وضوابطها ومعانيها ودلالاتما » وأفصحوا عن المقدّر ونوعه 
وقدره وأثره على النص . 
۲ . اتفق علماء الأصول وعلماء لسانيات النص على أن تقدير المحذوف أصل في تماسك 
النص وتناسقه وانسجامه لإعطاء دلالته المرادة منه ؛ إذ بدون تقدير المحذوف يبقى النص 
مشوها » ضعيف الدلالة على المراد » مفككا متهتكاء بل قد يعطي ضد المراد منه . 
٣‏ . اتفق علماء الأصول وعلماء لسانيات النص على أن تقدير المحذوف يخضع لشروط 
كثيرة أهمها وأجلاها النظرة التكاملية للنص من أوله إلى آخره » إلا أن علماء الأصول 
أوسع وأرحب مجالا في هذا ؛ إذ استندوا إلى كامل الشريعة بسعة نصوصها وأحكامها 
الكثيرة » وأثرها الإيماني » لتقدير المقدرات المحذوفة ؛ لغلا يقدروا مقدرا فيتناقض النص مع 
غيره » أو يفيد حكما يناقض غيره » بل نصوص الشريعة كلها متماسكة يشد بعضها › 
ويقوي بعضها بعضا » ويحكم بعضها بعضا » كما يقول الجرجاني(ت١41ه)‏ في القرآن 
الكريم :« وكَرهُم أنم تأمّلوه سُورةً سورةٌ وعَشْراً عَشْرا وآية آية» فلم يجدوا في الجميع 
كلمة يَثْبو كما مكاتماء ولفظةً يُنكرٌ شائماء أو يُرى أنَّ غيّرها أصلح هناك أو أسْبَه 
أو أحرى وأخْلّق» بل وجدُوا ايّساقاً تمر القول» وأعجرٌ الجمهور نظاماً والتعامأ» وإتقاناً 
وإحكاماً»٠.‏ أما علماء اللسانيات فتقديرهم للحذف يأ ضمن النص كاملا » فلا يقدر 
امحذوف عندهم بمعزل عن النص من أوله إلى آخره » ليحقق المقدّر المراد من النص » فهم 
لا يتعدون النص الواحد » أو رما نصوص المتكلم الواحد . 
٤‏ . عمل علماء الأصول في تقدير المحذوف أكثر صعوبة من علماء لسانيات النص ؛ 
إذ علماء الأصول ينظرون لكامل نصوص » مستصحبين أحكام الشريعة عند تقدير 


(1) دلائل الإعجاز (ص۳۹). 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبراير ٠7١٠م‏ 
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د. سليمان بن محمد النجران _—— 


المحذوف؛ فانطلقوا في دلالة الحذف من صاحب الشريعة والمتكلم بما : إما الله سبحانه 
وتعالى »أو الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ فاستحضروا المشرّع والشرع والمكلف حال 
تقدير المحذوف » وهذا فيه صعوبة لكثرة وسعة نصوص الشريعة من الكتاب والسنة» 
وأحكامها. 

أما علماء لسانيات النص فيستندون إلى النص بالنظر في ترابط جمله ومفرداته» ومن خلاله 
تظهر دلالة الحذفء وربما استعانوا بنصوص أخرى للمتكلم لتقدير المحذوفء وقي هذا 
مسافة كبيرة بينهم وبين علماء الأصول الذين يستندون للشريعة كاملة في تقدير المحذوف . 
ه . صحة المقدر المحذوف عند علماء الأصول أقرب ؛ لأن مستندهم أصل معصوم : 
نصوص الشريعة التي هي عن الله عز وجل » وهذا فيه معتصم من الخطأ والزلل عند 
التقدير » متى تكاملت عند المجتهد أدوات التقدير الصحيحة وفق الشروط المعتبرة في اللغة 
والشرع » بينما علماء لسانيات النص التقدير لا يستند لأصل معصوم » إنما يستند لجملة 
من الشروط في النص تضمن صحة التقدير. 

5 . جاءت دلالة الحذف عند علماء الأصول وفق منظومة كاملة في فهم النص من خلال 
دلالات الألفاظ التي ناقشوا فيها : العام والخاص » والمطلق والمقيد » والمنطوق والمفهوم , 
والأمر والنهي » والحقيقة وا لمجاز » والنص والظاهر والمجمل مرتبطة كلها بالسياق النصي 
الذي له أبعاده الإيمانية ؛ فجاءت «دلالة الاقتضاء» إحدى دلالات المنطوق » والمجاز 
إحدى الدلالات المستقلة المقابلة للحقيقة » والتأويل إحدى دلالات الظاهر. أما علماء 
لسانيات النص فجاءت دلالة الحذف ضمن المعايير السبعة التي وضعوها لتحقيق نصية 
النص وهي :الاتساق » والانسجام » والقصد » والقبول » ورعاية الموقف » والسياق » 
والتناص » وجاء الحذف ضمن آليات اتساق النص الخمسة وهي :الإحالة » والاستبدال» 
والمجذف » والوصل » والاتساق المعجمي. 

ففي كلا العلمين : أصول الفقه ولسانيات النص » دلالة الحذف ضمن منظومة كاملة 
لفهم النص » بصورة إجمالية كاملة » ولا ينظر لدلالة الحذف مجزئة مفردة ؛ لأن هذا لا 
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GALLE OK, gal OWL cLiley Syed clale ووه بين‎ gid! all. v 
مراد المتكلم من كلامه؛ فيختار أحسن المقدرات » وأقواها وأدلما على المقصود » قال‎ 
العز بن عبد السلام(ت0٠55ه) :« جميع حذوف القرآن من المفاعيل والموصوفات‎ 
وغيرهما » لا يُقدّر إلا أفصحهما » وأشدهما موافقة للغرض ؛ لأن العرب لا يقدرون إلا‎ 
Kay ما لو لفظوا به لكان أحسن وأنسب لذلك الكلام » كما يفعلون ذلك بالملفوظ‎ 
لهذا يجوز أن يكون المقدر : حرفا » أو كلمة » أو جملة » عند علماء الأصول وعلماء‎ 
اللسانيات » بما يحقق غرض المتكلم.‎ 

خطورة الخطأ في تقدير ا محذوف عند علماء الأصول أشد؛ لأنه يتعلق al UY‏ 
الشرعي المستنبط منه الأحكام الشرعية » المتعلقة بأحكام المكلفين في كل زمان ومكان . 
بخلاف الخطأ في تقدير امحذوف في لسانيات النص فالأمر المتعلق به أخف من أحكام 
الشريعة ؛ إذ مقصوده فهم مراد المتكلم الذي قد يضيق ويتسع أثره » بحسب نوع المتكلم 
والخطاب » ولكن لا تصل لخطورة الحكم الشرعي. 





)١(‏ الإشارة إلى الإيجاز(ص4). 


العدد (؟) جمادى الآخرة 45١‏ ١ه‏ / فبرايره 5 ١٠م‏ 











5 المقاصد الدلالية للحذف بين ( لسانيات النص ) و ( أصول الفقه ) 
دا د. سليمان بن محمد النجران 








أ. أبرز النتائج: 

بعد أن من الله على الباحث بإكمال هذا البحث يطيب له أن يضع بين يدي القارئ 
الكريم أبزر النتائج التي توصل إليها وهي : 

١‏ علم «أصول الفقه»» وعلم «لسانيات النص» علمان يعنيان بالدلالة اللفظية للنص؛ 
وفاقوا ,الا لالدلا جزل ق ضما 

؟ . الحذف في الاصطلاح: «إسقاط بعض الكلام » أو كله » لدليل» » ومتى خلا الحذف 
عن دليل عليه من الكلام » كان خارج الفصاحة والبيان . 

“"' . علم «لسانيات النص» علم حديث ظهر في منتصف القرن الماضي » جاء نتيجة 
تطور bel‏ ى ope UY‏ الجملة الوالجلذة + إلى النظراق ASlaying abate WLS yo‏ 
وتراكيبه. 

: . جاءت دلالة الحذف في علم «أصول الفقه» وفق منظومة كاملة في فهم النص من 
خلال دلالات الألفاظ التي ناقشوا فيها : العام والخاص » والمطلق والمقيد » والمنطوق 
والمفهوم » والأمر والنهي » والحقيقة وامجاز » والنص والظاهر والمجمل ؛ فجاءت دلالة 
الحذف قي «دلالة الاقتضاء» إحدى دلالات المنطوق» وامجاز إحدى الدلالات المستقلة 
المقابلة للحقيقة» والتأويل إحدى دلالات الظاهر . 

ه . جاءت دلالة الحذف 3 علم «لسانيات النص» ضمن المعايير السبعة التي وضعت 
لتحقيق نصية النص» وهي:الاتساق» والانسجام» والقصدء والقبول» ورعاية الموقف» 
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والسياق» والتناص» وجاء الحذف ضمن آليات اتساق النص الخمسة وهي :الإحالة» 
والاستبدال» والحذف» والوصل» والاتساق المعجمي. 

5 . اتفق علماء «أصول الفقه» وعلماء «لسانيات النص» على أن تقدير المحذوف 
يخضع لشروط كثيرة » أهمها وأجلاها النظرة التكاملية للانص من أوله إلى آخره » إلا أن 
علماء الأصول أوسع وأرحب مجالا في هذا ؛ إذ استندوا إلى كامل الشريعة بسعة نصوصها 
وأحكامها الكثيرة » كما اتفقوا على وجوب اختيار أنسب المقدرات التي تحقق غرض 
المتكلم من كلامه. 

ب . التوصيات : 

١‏ . إقامة الدراسات التي تظهر تقدم وسبق علم «أصول الفقه» في تقريره نظرية كاملة في 
قوة تماسك النص » سبق بما علم «لسانيات النص» حتى حفظت دلالات النصوص منذ 
نزول الوحي إلى اليوم » بسبب القواعد والضوابط السابرة » التي وضعها علماء الأصول 
لقراءة نصوص الوحي في فهم دلالتها المرادة منها ؛ فكانت عصية على العبث » متمنعة 
على التلاعب le‏ على مر قرون متتابعة. 

۲ . عقد المقارنات والموازنات البحثية بين العلوم المختلفة من ثقافات متعددة؛ ليعطي 
تغذية وقوة لكل علم من الآخر » ويسترعي انتباه الباحثين لقضايا تكون غائبة عنهم » 
بما لا يتعارض مع قوانين كل علم وأصوله وثوابته التي يرجع إليها . 

. بقيت مشتركات أخرى بين علمي الأصول ولسانيات النص غير الحذف موضوع 
الدراسة » مهم إقامة المقارنات بينها ؛ كالقصد » والسياق » والتناص » والإحالة » 
والوصل» والتغريض » وغيرها » وكلها موجودة في أصول الفقه » تحتمل كل واحدة منها 
Lee Suis Lz‏ 

> . دلالة الحذف عند الأصوليين واسعة» تحتاج مزيد بسط واستقصاء وتقعيد وتطبيق 
تحتمل بحثا واسعا. 
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د. سليمان بن محمد النجران 








. الإجماج في شرح المنهاج » لتقي الدين علي بن عبد الوهاب السبكي » وأكمله ولده 
تاج الدين » دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى » بيروت» ١ ٤‏ ٤ه.‏ 

. الإحكام في أصول الأحكام » لأبي الحسن سيف الدين علي بن أبي علي الآمدي › 
دار الكتاب العربي » الطبعة الأولى » بيروت » +٠١4‏ ١ه‏ . 

. الإحكام في أصول الأحكام » لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 
القرطبي الظاهري » تحقيق أحمد محمد شاكر » دار الآفاق الجديدة » الطبعة الأول » 
بیروت . 

. الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز» عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام 
السلمي » دار البشائر الإسلامية » الطبعة الأولى » بيروت » /0٠14١ه‏ 

. الإصابة في تمييز الصحابة » أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاي » دار 
الجيل » الطبعة الثانية » بيروت » 5١7‏ ١ه.‏ 

. أصول البزدوي المسمى ب «كنز الوصول إلى معرفة الأصول» » لفخر الإسلام على 
بن محمد البزدوي » تحقيق :أ.د سائد بكداش » دار السراج » الطبعة الأولى » المدينة 
المنورة » 475 اه. 

. إكمال المعلم بفوائد مسلم » لأبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصي › 
تحقيق د.يحي إسماعيل » دار الوفاء » الطبعة الأولى » مصر » ٤١۹‏ ١ه.‏ 

. آليات التماسك النصي » في قصيدة فدوى طوقان : هل تذكر؟ » مذكرة مقدمة لنيل 
شهادة الماستر في الآداب واللغة العربية » الجزائر » جامعة محمد خيضرة » بسكرة » 


العدد (؟) جمادى الآخرة 45١‏ ١ه‏ / فبرايره 5 ١٠م‏ 














د. سليمان بن محمد النجران 8 
كلية الآداب واللغات » إعداد الطالبة: فطيمة خلاف , ٤۳۷/١۱٤۳١٩‏ ١ه.‏ 
4. الإيضاح لقوانين الاصطلاح » يوسف بن عبد الرحمن بن الجوزي » تحقيق د.فهد بن 

محمد السدحان » مكتبة العبيكان » الرياض » 5١7‏ ١ه‏ . 

٠‏ . بداية المجتهد ونحاية المقتصد ء لأي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد 
القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد » تنقيح وتصحيح خالد العطار » دار الفكر » بيروت» 
BV Elo‏ 
د اليداية'والبهرقة . لذي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي ؛ تحقيق أحمد أبو ملحم 
وآخرون » دار الريان للتراث » الطبعة الأولى » القاهرة » ٤۰۸‏ ١ه‏ 
؟ ‏ البرهان في أصول الفقه » عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني» أبو 
المعالي» تحقيق :عبد العظيم محمود الديب » الوفاء » الطبعة الرابعة » المنصورة . مصر » 
ط٤» ٤۱۸‏ ۱هھ. 
VY‏ البرهان في علوم القرآن » لبدر الدين الزركشي » تحقيق محمد إبراهيم » دار المعرفة»ط 25 
بیروت » ۱۳۹۱ھ . 
٤‏ . البيان والتبيين » لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ »ت فوزي عطوي » دار 
صعب»ط۱ » بیروت » 97/8١م.‏ 
٠‏ . تحليل الخطاب القرآني في ضوء لسانيات النص » دراسة تطبيقية في سورة البقرة » 
د.بن يحي ناعوس . 
5. تشنيف المسامع بجمع الجوامع » محمد بن عبد الله الزركشي »2 تحقيق 
د. سيد عبد العزيز » د .عبد الله ربيع » مكتبة قرطبة » توزيع المكتبة المكية » الطبعة الأولى ١/2‏ 4 ١ه.‏ 
۷. التقريب والإرشاد «الصغير» ». محمد بن الطيب الباقلاني » تحقيق 
د.عبد الحميد أبو زنيد» مؤسسة الرسالة » الطبعة الثانية » VENA‏ 
. التلخيص في أصول الفقه ‏ عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني المعروف 
ب«إمام الحرمين» » تحقيق :محمد حسن إسماعيل » دار الكتب العلمية » Vb‏ بيروت » 
٤ھ‏ . 


ave Ye ld / ه١‎ 44١ العدد (؟) جمادى الآخرة‎ 
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المقاصد الدلالية للحذف بين ) لسانيات النص ) و ( أصول الفقه ) 

د. سليمان بن محمد النجران 
.٩۹‏ التماسك النصي من خلال الإحالة والحذف » دراسة تطبيقية في سورة البقرة » 
دراسة مقدمة لنيل درجة الماجستير في اللغة العربية » إعداد :محمد أمين » كلية اللغة 
والأدب العربي » جامعة الحاج الأخضر باتنة » الجهورية الجزائرية » ه .١ 595/١84‏ 
.٠‏ تماسك النص وانسجامه في سورة الكهف » رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في 
تخصص :اللسانيات التطبيقية » إعداد الطالب :مصطفاوي حلال » الجزائر » جامعة أبي 
بكر بالقايد » تلمسان 





» تمذيب اللغة » محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي » تحقيق محمد عوض مرعب‎ ."١ 
.م١٠١١‎ » دار إحياء التراث » ط١ء بيروت‎ 

"١‏ ثنائية الاتساق والانسجام في قصيدة «قدر حبه» مذكرة مقدمة لنيل الماستر إعداد 
الطالبة : حشايشي زهور » جامعة محمد بوضياف . المسيلة» /1١1١5م.‏ 

.٣‏ الجامع الصحيح « سنن الترمذي » , لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة » تحقيق 
أحمد شاكر » دار الكتب العلمية » بيروت. 

4 الحذف والإضمار في النحو العربي (دراسة في المصطلح ) مجلة جامعة كركوك » 
د.عماد مجيد علي » العدد الثاني , المجلد الرابع » السنة الرابعة ٠0٠.9‏ 5م. 

.٠‏ الخصائص » لأبي الفتح عثمان بن جي الموصلي › تحقيق :محمد النجار » عالم 
الكتب » بيروت . 

5. خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار » لزين الدين قاسم بن مُطْلُوبَعَا تحقيق: حافظ 
الزاهدي» دار ابن حزم » طااء ٠٤۲٤‏ ه . 

”. دلائل الإعجاز في علم المعاني»لأبي بكر Oe Gla dl pall Le‏ محمود شاكرء 
gat‏ بالقاهرة »ط۳ » ٤١۳‏ ١ه‏ 

۸. دلائل النبوة » لأحمد البيهقي» ت د.عبد المعطي قلعجي » الكتب العلمية »ط١‏ › 
5١/ GC Sop‏ اه. 

4. الذخيرة » لأحمد القرافي » ت محمد حجي , دار الغرب الإسلامي » ط١»‏ بيروت» 
ا" 


العدد (؟) جمادى الآخرة 45١‏ ١ه‏ / فبرايره ١٠م‏ 
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د. سليمان بن محمد النجران ee!‏ 
.٠‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة » محمد ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي»ط۲» 
بیروت » ۱۳۹۸ھ . 

» سنن أبي داود » لأبي داود سليمان السجستاني » دار ابن حزم » الطبعة الأولى‎ .١ 
. ۱ه‎ ٤۱۹ » بیروت‎ 

؟". سنن الدارمي » لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن برام بن التميمي 
السمرقندي الدارمي » تحقيق حسين سليم أسد » دار المغني للنشر والتوزيع » الطبعة 
الأولى» السعودية » ٤١١‏ ١ه‏ 

۳. شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة والجماعة » لأبي القاسم هبة الله بن الحسن بن 
منصور الطبري الرازي اللالكائي » تحقيق :د.أحمد الغامدي » دار طيبة » الطبعة الثامنة» 
السعودية» 57 ١ه.‏ 

.٤‏ شرح الإلمام بأحاديث الأحكام » لأبي الفتح تقي الدين محمد بن علي بن وهب 
القشيري الشهير بابن دقيق العيد » تحقيق :عبد العزيز بن محمد السعيد » دار أطلس » 
الطبعة الأولى » 5١/‏ ١ه.‏ 

» شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول » لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي‎ re 
.ه١‎ ٤٠١۸ » علق عليه :أحمد فريد » دار الكتب العلمية »الطبعة الأولى » بيروت‎ 

“. شرح صحيح البخاري » لأبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك ابن بطال » 
تحقيق أبو تميم ياسر بن إبراهيم » مكتبة الرشد » الطبعة الثالثة » السعودية » 57 ١ه.‏ 
۷. شرح مختصر الروضة » لأبي الربيع نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي » ت 
عبد الله التركي » مؤسسة الرسالة » الطبعة الأولى » بيروت » ٤١۷‏ ١ه‏ . 

TA‏ شرح المفصل للزخشري » ليعيش بن علي بن يعيش المعروف » دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان » الطبعة: الأولى» 1١14171‏ هھ - ۲٠١١‏ م 

. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية » إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي » تحقيق 
أحمد عبد الغفور عطار » دار العلم للملايين » الطبعة الرابعة » بيروت » ٤٠۷‏ ١ه.‏ 


٠‏ . صحيح ابن خبان » لأبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي » بترتيب 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبراير 7 ١٠م‏ 
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المقاصد الدلالية للحذف بين ( لسانيات النص ) و ( أصول الفقه ) 
د. سليمان بن محمد النجران ! 

علاء الدين علي بن بلبان الفارسي المعروف ب « الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان »» 

تحقيق شعيب الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة » الطبعة الأولى» بيروت »2 5١0/8‏ ١ه‏ . 

.١‏ صحيح ابن خزيمة » لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة » تحقيق محمد الأعظمي» 

المكتب الإسلامي » بيروت » ٠19١ه‏ . 


% 





۲. صحيح سنن أبي داود » محمد ناصر الدين الألباي» مؤسسة غراس »ط١‏ » الكويت» 
۳ھ 

۳ . ظاهرة الحذف في النحو العربي , محاولة للفهم » بوشعيب برامو » CS dhe Abe‏ 
العدد” , المجلد؛ ”25 يناير مارس 5١٠١7م.‏ 

٤ ٤‏ . عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي » لأبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد 
المعروف ب«ابن العربي المالكي» » وضع حواشيه :جميل مرعشلي » دار الكتب العلمية › 
طا» AVEVA 6 Can‏ 

.٥‏ العدة في أصول الفقه » القاضي أبو يعلى » محمد بن الحسين بن محمد بن خلف 
ابن الفراء » تحقيق د. أحمد بن علي بن سير المباركي » جامعة الإمام محمد بن سعود » 
VE) Vb‏ 

“4. فصول البدائع في أصول الشرائع » محمد بن حمزة الفناري » تحقيق :محمد إسماعيل» 
دار الكتب الأولى » الطبعة الأولى » بيروت » 5٠"‏ ١اه.‏ 

. قواعد الأحكام , لأبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي » راجعه 
وعلق عليه :طه عبد الرؤوف سعد » دار الكتب العلمية » بيروت » 5١5‏ ١ه‏ . 

. قواطع الأدلة في الأصول , ابو المظفر» منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد 
المروزى السمعان التميمي الحنفي ثم الشافعي » تحيق محمد حسن إسماعيل » دار الكتب 
العلمية» ط١‏ » بيروت 2 ٤۱۸‏ ١ه.‏ 

8. لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب» محمد خطابي » ط١‏ المركز الثقافي 
اج 

٠‏ . كتاب حدود أصول الفقه » لسعد الدين التفتازاني » تحقيق : د.علي باروم » مجلة 


العدد (؟) جمادى الآخرة 45١‏ ١ه‏ / فبرايره ١٠م‏ 
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د. سليمان بن محمد النجران Nae!‏ 


© المقاصد الدلالية للحذف بين ( لسانيات النص ) و ( أصول الفقه ) A‏ 





مركز البحوث والدراسات الإسلامية » جامعة القاهرة » كلية دار العلوم » المجلد الخامس» 
العدد العاشر » ۲٠١۹‏ م . 

.١‏ كتاب العين » للخليل بن أحمد الفراهيدي » تحقيق د.مهدي المخزومي » مكتبة 
الملال. 

؟. الكتاب » لعمرو بن عثمان الملقب سيبويه » ت عبد السلام هارون » الخانجي» 
القاهرة ط۳» ۱٤١۸‏ ها. 

"اه . كشف الأسرار شرح أصول البزدوي » لعبد العزيز البخاري » دار الكتاب العربي»ط١»‏ 
بيروت » 51١‏ اه 

ه. مباحث حول نحو النص اللغة العربية » أ.د عبد العظيم فتحي خليل » جامع الأزهرء 
كلية اللغة العربية . 

هه. المجاز المرسل في لسان العرب لابن منظور » د.أحمد هنداوي » ط١اء 5١8‏ ١ه.‏ 
امجتبى « سنن النسائي » » لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي » ومعه شرح جلال 
الدين السيوطي » وحاشية الإمام السندي » دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى › 
بیروت » 51١5‏ ١اه.‏ 

ه. مجمل اللغة » لأبي الحسين أحمد بن فارس بن ركرياء الرازي» تحقيق :زهير سلطان › 
tage‏ الرسالة + ظ؟ + يلوت 4:11 اه 

. محاضرات في لسانيات النص » د.جميل حمداوي » الطبعة الأولى » 8١١١م‏ . 

4. المحصول في علم الأصول , لفخر الدين محمد بن عمر الرازي » تحقيق طه العلواني » 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » الطبعة الأولى » الرياض » 8٠٠‏ ١ه‏ . 

٠‏ . الحكم وامحيط الأعظم » أبو الحسن علي بن إماعيل بن سيده المرسي » تحقيق :عبد 
الحميد هنداوي » دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى»بيروت » 47١‏ ١ه.‏ 

CAE gol مدخل إلى علم لغة النص » ريبورت ديبوا غراند » ولفغانغ دريسلر » إلهام‎ .١ 
٠: ه١‎ 4١7 2١8 » علي خليل » مطبعة دار الكتاب‎ 

1" المرقاة في شرح العلاقات » رسالة علاقات المجاز المرسل في علم البيان ؛ لبهاء الدين 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبراير ٠۲٠٠م‏ 
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المقاصد الدلالية للحذف بين ( لسانيات النص ) و ( أصول الفقه ) 
د. سليمان بن محمد النجران 


عبد الله الموصلي » تحقيق : رأفت لؤي » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 

۳. المستدرك على الصحيحين » GY‏ عبد الله الجحاكم » ت مصطفى عطاء الكتب 
العلمية »ط١‏ ءبيروت » ٤١١‏ ١ه‏ 

٤‏ . المستصفى قي علم الأصول » لأبي حامد محمد الغزالي » دار الكتب العلمية » الطبعة 


الثانية » بيروت . 





10 مسند أحمد بن حنبل » لأبي عبد الله أحمد بن حنبل » مؤسسة قرطبة » القاهرة » ١۹۹۱‏ ءم. 
تأكل مسا ا د ابن te‏ اب عدا ا جد بن جمد بن bei‏ لبن هلال بن أسد 
الشيباني » تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرين » مؤسسة الرسالة » ط١ء‏ بيروت » ٤١١‏ ١ه.‏ 
VV‏ المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المعروف ب«صحيح مسلم» » مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري » تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء التراث » بيروت. 

4 المعتمد في أصول الفقه , لمحمد بن علي الطيب أبو الحسين البَصّري المعتزلي » 
ع كل ی دان الک ال الاو BYE AK 6 Sop‏ 

8. معجم زايد » مؤسسة زايد آل نحيان للأعمال الخيرية » الطبعة الأولى » الإمارات 
العربية المتحدة » 477 اه. 

.٠‏ معجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربي » د.أحمد مختار » عالم الكتب» 
.١559 oh doc tall‏ 

dle معجم اللغة العربية المعاصرة » د.أحمد عبد الحميد » بمساعدة فريق عملء‎ ./١ 
DYEYI » ١ط» الكتب‎ 

؟/. مغني اللبيب عن كتب الأعاريبء لعبد الله الأنصاري » تحقيق محي الدين عبد 
الحميد»إحياء التراث » بيروت. 

7. المغني » لموفق الدين عبد الله بن أحمد المعروف ب « ابن قدامة » » دار إحياء التراث . 
4 المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته المدونة من الأحكام » لأبي الوليد محمد بن 
أحمد بن رشد »ء دار الغرب » الطبعة الأولى » بيروت »> 5١/8‏ ١ه‏ . 


العدد (؟) جمادى الآخرة 45١‏ ١ه‏ / فبرايره 5 ١٠م‏ 











المقاصد الدلالية للحذف بين ( لسانيات النص ) و ( أصول الفقه ) که 
د. سليمان بن محمد النجران Say‏ 

. مقاييس اللغة » لأحمد بن فارس بن ركريا » تحقيق عبد السلام هارون » دار الجيل‎ .٥ 

5. مفردات ألفاظ القرآن » للراغب الأصفهاني » تحقيق صفوان داودي » دار القلم»ط »١‏ 

دمشق » ۲١٤۱ھ‏ . 

۷. المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم » لأبي العباس أحمد بن عمر ابن إبراهيم القرطي» 

تحقيق محيي الدين مستو وآخرون » دار ابن كثير » الطبعة الأولى » دمشق » 4١17‏ ١ه.‏ 

8.,. من أسرار المجاز المرسل في القرآن الكريم» د.حميوده عبود » جامعة ١٠أوت‏ » 

BAR Rw | {oo 

4 النبذ في أصول الفقه الظاهري » لعلي بن حزم » تحقيق :محمد حلاق » دار ابن 

حزم »ط١ء‏ بيروت » ٤۱۳‏ ۱هھ. 

.٠‏ نفائس الأصول في شرح المحصول » لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس 

الصنهاجي الشهير ب«القراقي» » تحقيق: عادل أحمد . علي محمد » مكتبة نزار الباز » 

الطبعة الأولى » مكة المكرمة » 4١5‏ ١اه.‏ 

.١‏ تحاية السول شرح منهاج الوصول في علم الأصول . لجمال الدين عبد الرحيم 

الإسنوي» الكتب العلمية» بيروت. 

۲. الورقات» لعبد لملك الجويني » تحقيق :د.عبد اللطيف العيد » دار 

.ه١‎ ۳١۹۷ القاهرة»‎ ١ التراث»ط‎ 





العدد (۲) جادی الآخرة ١٤٤۱ھ‏ / فبرایر ٠‏ ۲٠٠۲م‏ 


























بكناب القواطع 


لأبي المظفر السمعاني 


ا۵ غازی نن مرشد العت 
أستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
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2 byot 
ده تعريف وجيز بكتاب القواطع لأبي المظفر السمعاني‎ 
أ.د. غازي بن مرشد العتيبي‎ O 





الحمد لله وحده » والصلاة والسلام على من لا ني بعده » 
وبعد : 

فهذا تعريف وجيز بكتاب القواطع في أصول الفقه لأبي المظفر منصور بن محمد 
الستمعاي» ضمن سلسلة التعزيق بالمصادر الأصولية والمقاصدية التي تقدمها جمعية 
( أصول ) . وسوف يكون التعريف به من خلال العناصر التالية 

تمهيد في ترجمة مختصرة لأبي المظفر السمعاني . 

تحقيق اسم كتاب القواطع . 

. اليف أي المظفر له‎ Oe 

ثناء العلماء على القواطع . 

منهج أبي المظفر في القواطع . 

المباحث الرئيسة ني القواطع على وجه الإجمال . 

مصادره الى استمد منها . 

طبعات القواطع الموجودة حاليا . 

الأعمال العلمية المتعلقة بكتاب القواطع . 
آفاق البحث العلمي في القواطع . 


وهذا أوان الشروع في المقصود » بعون الله وتوفيقه . 





العدد (؟) جمادى الآخرة ۱ھ |/ فبرایر ۲۰۲۰م 





تعريف وجيز بكتاب القواطع تأبي المظفر السمعاني 


أ.د. غازي بن مرشد العتيبي 


CK 





ع 


أولة : تمهيد في ترجمة مختصرة لأبي المظفر السمعاني 


هو : منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني المروزي . 

والسمعاني -- بفتح السين ويجوز كسرها -- : نسبة إلى جمعان » وهو بطن من تميم . 
والمروزي : نسبة إلى مرو » وهي مدينة كبيرة بخراسان ؛ لأن أسرته أقامت بما إبان الفتح 
الإسلامي . 

يُكنى بأبي المظفر » ويلقب بتاج الدين . 

وقد ولد بمرو في شهر ذي الحجة من عام 575ه . 

وكان والده عللماً » من أعيان الحنفية . 

وتتلمذ أبو المظفر على والده » ونقل عنه في أول القواطع" , كما تتلمذ على مشايخ مرو 
وجَد في التحصيل حت عد من فقهاء الحنفية » ورحل لطلب العلم إلى : نيسابور وجرجان 
وغيرهما » وقد رزق قوة الحفظ حت إنه كان يقول : ( ما حفظت شيئاً فنسيته )0 . 

ثم رحل قي عام ١451ه‏ رحل للحج » وكان كلما مر ببلد لقي علماء بلده وسمع منهم 
الحديث » ولما دخل بغداد لقي أبا نصر عبد السيد الصباغ الشافعي وناظره » ولقي الشيخ 
أبا إسحاق الشيرازي الشافعي وناظره » وكان السمعاني حينئذ على مذهب الحنفية . 
ورحل للحجاز » وحصل له في طريقه قصة طريفة » وهي : أنه هجم عليه وعلى من معه 
جماعة من الأعراب » وجعلوه يرعى EE‏ أراد أن يزوج ابنته واحتاج إلى 
أن يرحل إلى الحضر لأجل من يعقد لهم عقد النكاح » فذكر لهم رجل ممن مع أبي المظفر: 
هذا الذي يرعى جمالكم فقيه خراسان » فخجلوا واعتذروا منه » وعقد لهم النكاح» وسألوه 
أن يقبل منهم شيئاً » فاعتذر » وحملوه إلى مكة . 

وفي مكة لقي شيخ الحرم أبا القاسم الزنجاني الشافعي وتأثر به كثيراً » وعلى يديه انتقل أبو 
المظفر إلى مذهب الشافعية . 

ثم رجع إلى مرو » وأعلن انتقاله إلى مذهب الشافعية . 

وقد ذكر في القواطع أسباب ترجيحه الانتساب لمذهب الشافعي » منها : أنه يرى أن 


(۲) انظر : البداية والنهاية ( ١85/151‏ ) . 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبراير 7 ١٠م‏ 
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تعريف وجيز بكتاب القواطع تأبي المظفر السمعاني 


أ.د. غازي بن مرشد العتيبي 





الانتساب له سنة ؛ لحديث : (( الأئمة من قريش ))0 » كما يرى أن أصول مذهبه أقرب 
الأصول موافقة للكتاب والسنة» . 

و كان لرحلة أبي المظفر إلى الحج ولقاءاته العلمية مع علماء البلدان التي مر بما أثر نافع 
واشتغل بالتأليف : ومن أبرز مؤلفاته : 

الرد على القدرية : يزيد على ٠١‏ جزءاً » وهو مفقود . 

الاتتصار لأصحاب الحديث : وهو مفقود » ويوجد نقولات كثيرة منه عند ابن القيم 
والزركشي وغيرهما » ونقل منه السمعاني في القواطع في عدد من المواطن" » ولخخص 
السيوطي مقاصده في « صون المنطق والكلام عن علم المنطق والكلام ». وجمع هذه 
النقولاإت فضيلة أ محمد بن alt ee‏ في كتيب لطيفث : 

تفسير القرآن » وقد طبعته دار الوطن عام SIE TB AVENA‏ بتحقيق : ياسر بن 
إبراهيم وغنيم عباس . 

الاصطلام » وهو مختصر في مسائل الخلاف » وقد اشتهر في الآفاق » وطبع جزء منه 
بتحقيق د.نايف العمري عام 4١7‏ اه . 

القواطع » وهو الكتاب الذي Glee‏ الحديث عنه بإذن الله . 

ورُزق أبو المظفر السمعاني خمسة أولاد » أربعة أبناء وبنتاً » وقد اشتغلوا بالعلم وعلا كعبهم 
فيه » يقول الإسنوي : ( وخرج من نسله علماء أئمة شافعية ) . 

وتوفي بعد حياة حافلة بالعلم والتعليم والتأليف في سنة ( 4859ه ) بمرو , وعمره ٦۳‏ 
عاما . 


رهه الله رحمة واسعة » وجمعنا به في جنته © . 


)١(‏ رواه النسائي في : السئن الكبرى ( 5٠5/5‏ برقم : 5105 ) عن أنس رضي الله عنه » ورواه الحاكم في : المستدرك ( 75-15/4 ) عن علي رضي الله عنه » وجود إسناده ابن كثير في : تحفة 
الطالب ( ص:۲۱۲ برقم : ٠۳١١‏ ) . 

(۲) انظر : القواطع ( ۱۷١-۱۷٤/١‏ ) . 

.)۱۱۹/۰( +) ۲۲/۶ ( + ) ٤۲۳/۳ ( + ) ۲۹۰/۲ ( : انظر‎ )۳( 

. ) ٠١/۲ ( انظر : طبقات الشافعية للإسنوي‎ )٤( 

(5) انظر ترجمته في : الأنساب ( ١89/1‏ ) ؛ طبقات الشافعية الكبرى ( 755/5 ) ؛ الجواهر المضية ( ١١54/7‏ ) ؛ شذرات الذهب ( ۳۹۳/۳ ) ؛ الأعلام ( ۳١۳/۷‏ ) . 


العدد (؟) جمادى الآخرة 441١‏ ١ه‏ / فبراير 7 ١٠م‏ 











تعريف وجيز بكتاب القواطع تأبي المظفر السمعاني ee‏ 
— أ.د. غازي بن مرشد العتيبي ر 
ثانياً : تحقيق اسم كتاب القواطع 
لم يذكر gla alll of‏ اسماً لكتابه في أصول الفقه » في مقدمة الكتاب أو (Lage‏ 
فيما وقفت عليه . 
وأغلب من ترجم له - كالذهبي وابن كثير وابن السبكي - ذكروا الكتاب باسم : 
القواطع في أصول الفقه" . 
وورد في عدد من كتب الأصول باسم : القواطع" . 
وذكر فضيلة د.عبد الله الحكمي - محقق الأجزاء الثلاثة الأولى من الكتاب - أن ثلاث 
نسخ من النسخ الأربع التي حصل عليها للكتاب اتفقت على ذكر الكتاب باسم : 
القواطع في أصول الفقه » وانفردت النسخة الرابعة باسم : قواطع الأدلة في أصول الفقه ‏ 
وأثبت الاسم الأخير ؛ لأن النسخة الأخيرة هي أكمل النسخ وأصحها” , وطبع الكتاب 
el Neds‏ 
ولم يتضح من كلامه مصدر التسمية المرقومة على النسخ . 
ويظهر أن الأقرب تسمية الكتاب باسم : القواطع في أصول الفقه » ومن اقتصر على 
تسميته ب : القواطع » فذاك من باب الاختصار . 
والأمر في ذلك سهل ء ولله الحمد » لا سيما أن السمعاني نفسه أغفل تسمية كتابه » 
والله أعلم . 
ثالغاً : سبب تأليف أي المظفر لكتاب القواطع 
بين أبو المظفر في مقدمة القواطع أمرين حملاه على تأليفه » هما : 
أن بعض تلاميذه طلبوا منه أن يؤلف لمم كتاباً في أصول الفقه » يعينهم على التفقه في 
الدين والنجاة من مواطن التقليد » لأن من لم يعرف أصول الفقه لم ينج من مواقع التقليدء 
وعد من جملة العوام . 
وهذا السبب يبين لنا أثر بعض التلاميذ في استخراج ما عند أشياخهم من العلم » وأن 
العالم قد يرزق تلاميذ مباركين يعينونه على تقديم ما ينفع الله به الأمة . 





.) 545/8 ( ؛ طبقات الشافعية الكبرى‎ ) ٠١١/١١ ( ؛ البداية والنهاية‎ ) ١117/15 ( انظر : سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. ) 385/1١ ( ؛ البحر المحيط ( ۸/۱ ) ؛ شرح الكوكب المنير‎ ) 5/5 » 151/١ ( ؛ الإيماج‎ ) ٠١5 ۰ ۱۰۱/۱ ( انظر : كشف الأسرار للبخاري‎ )۲( 
. ) 45-414/١ ( (؟) انظر : قواطع الأدلة في أصول الفقه‎ 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبراير 7 ١٠م‏ 
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تعريف وجيز بكتاب القواطع لأبي المظفر السمعاني 
أ.د. غازي بن مرشد العتيبي 

وأن المصنفات الأصولية عند الشافعية - في نظر أبي المظفر - قد حاد مؤلفوها فيها عن 

طريقة الفقهاء في كثير من المسائل » وسلكوا طريقة أهل الكلام الذين هم أجانب عن 

الفقه » بل هم قطاع طريق عن الحق » وهذا يقتضي تأليف كتاب في أصول الفقه ثبين 

فيه مآخذ الفقه » ويُقتصر على ما له تأثير في الفروع الفقهية" . 

رابعا : ثناء العلماء على القواطع 

أثنى العلماء كثيراً على كتاب القواطع » وأنقل هنا شهادتين من عالمين من كبار علماء 

الأصول : 

يقول ابن السبكي : ( ولا أعرف في أصول الفقه أحسن من كتاب القواطع ولا أجمع » و لا 

أعرف فيه أجل ولا أفحل من برهان إمام الحرمين » فبينهما في الحسن عموم وخصوص )" . 

ويقول الزركشي : ( .. والقواطع لأبي المظفر السمعاني » وهو أجل كتاب للشافعية في 

أصول الفقه نقلاً وحجاجاً )0 . 

ومفاد هاتين الشهادتين : الثناء على كتاب القواطع من حيث : جمعه للأدلة » ونقله 

لأقوال الأصوليين » وقوة الُجج التي يرد بما على أدلة المخالفين وبسطه لها . 

خامساً : منهج أبي المظفر في القواطع 

لأبي المظفر السمعاني منهج فريد في كتاب القواطع » ينبغي للأصوليين المعاصرين أن 

يفيدوا منه في دراساتحم الأصولية » ويمكن تلخيصه فيما يلي : 

-١‏ العناية بأصول السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن سار على طريقتهم من 

الأئمة المرضيين » ومجانبة طريقة المتكلمين في التلقي والاستدلال ؛ لأنه يرى أنهم أجانب 

عن الفقه ومعانيه . 

وهذا ظاهر لمن اطلع على OLS‏ القواطع » يقول رحمه الله - في كلامه على مسألة التقليد 

في أصول الدين - : ( فعلى هذه الطريقة التي ذكرتما [ أي : طريقة الصحابة والتابعين ] 

ينبغي أن يتكلم المسلم » ويعتمد عليه » ولا يغتر بزخارف القول ¢ وليتبع طريقة السلف 

الصالح والأئمة المرضية من الصحابة » ومنهج التابعين لهم بإحسان » لينال السعادة 





. ) 8/1 ( انظر : قواطع الأدلة‎ )١( 
. ) "849/5 ( (؟) طبقات الشافعية الكبرى‎ 
. ) 8/١ ( البحر امحيط‎ )۴( 


العدد (؟) جمادى الآخرة 441١‏ ١ه‏ / فبراير 7 ١٠م‏ 














العظمى » ويصل إلى الطريقة المثلى » والله تعالى يعصم ويؤيد بمنّه وطّوله ٠)‏ » ويقول - في 
نقد القول بأن أبا هريرة رضي الله عنه لم يكن فقيهاً - : ( وعندي : أن من قال : إن خبر 
الواحد - على الجملة - لا يقدم على القياس أعذر ممن قال هذه المقالة التي مرجعها 
إلى التصرف في الصحابة » وتطريق الناس للطعن عليهم » وللغمز فيهم » ونسأل الله تعالى 
(Abell WAM ode ops dane!‏ 0 
ويقول عن المتكلمين : ( ليس لم ف الفقه ومعرفة أحكام الشريعة كثير حظ » ولم يقفوا 
على شرف هذا العلم وعلى منصبه في الدين » ومرتبته في مسالك الكتاب والسنة » وإنما 
تحاية رأس VLE able‏ الموحشة » وإلزام بعضهم بعضاً في منصوبات وموضوعات اتفقوا 
ويرى أنحم لو تركوا أصول الفقه للفقهاء لكان أولى بحم » فيقول : ( من لا يكون من 
أهل الفقه يقع له السهو الكبير » والأولى بالمتكلمين أن يدعوا هذا الفن للفقهاء » وأن 
يقتصروا على الخوض فيما انتصبوا له » مع أنحم لو تركوا ذلك أيضاًكان أولى بهم » وأسلم 
لدينهم )۵ . 
؟- الاقتصار على محض أصول الفقه وعدم شحنه بالخلافات الفقهية » يقول رحمه الله : 
( وهذا الكتاب إنما قصرناه على محض أصول الفقه )© » ويقول : ( وليس هذا الكتاب 
لمسائل الفروع » وإنما هو لمسائل الأصول )27 ويقول - بعد أن تكلم على مسألة قتل 
الجماعة بالواحد - : ( وهذه كلمات قد حققناها في خلافيات الفروع » فلا معنى لشحن 
أصول الفقه من ذلك ) © . 
© -الاعتماد على الأدلة السمعية من الكتاب والسنة وما يتبعهما من الأدلة المعتبرة » 
والتحذير من الزلل فيها » وأما الأدلة العقلية فيرى أتما إنما تستعمل في الرد على المخالفين 
» يقول رحمه الله في حجية القياس : ( ونبتدئ بإثبات كونه دليلاً لله تعالى في أحكام 
با CaN‏ 
ا CoE‏ 
(ه) المصدر السابق ( 3/4 ) . 


(5) المصدر السابق ( ۲١۸/٤‏ ) . 
(۷) المصدر السابق ( )۲۹٦/٤‏ . 


ave Ye wind / ھ٠٤٤۱ العدد (۲) جمادی الآخرة‎ 





چ اة 
تعريف وجيز بكتاب القواطع لأبي المظفر السمعاني ده 
أ.د. غازي بن مرشد العتيبي Wu‏ 
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تعريف وجيز بكتاب القواطع لأبي المظفر السمعاني 

5 ۰ أ.د. غازي بن مرشد العتيبي ٠‏ 
الشرع من حيث المعقول » ومن حيث السمع » وإنما نذكر من حيث العقل على طريق الرد 
عليهم» والمعتمد هو السمع )0 » ويقول : ( وجواب واحد يقام عليه برهان يكشف عن 
الحق » ويسكن إليه القلب » ويزول به تلجلجه ؛ خير من ألف جواب جدلي » وإن كان 
يقع به دفاع الخصوم وإسكاتمم , والله يعين على ذلك بمنّه وطوله إن شاء الله تعالى ) ٩‏ . 
٤‏ - العناية بالمسائل الأصولية التي يترتب عليها فقه » والإعراض عن المسائل التي غايتها 
تضييع الأوقات من غير فائدة » ومن ذلك قوله في التعليل بالأوصاف المركبة : ( وبالجملة 
في التركيبات : أنه لا يتعلق بما محقق وطالب لمعنى » وإِنما التعلق كما من باب أرباب 
الصورء وبابه من لم يشم رائحة الفقه . وعزيز على أهل الدين أن يسمعوا بناء أحكام 
الباري - عرٌ اسمه - على مثل هذه التعليلات التي هي شبه الخرافات عند مقابلتها 
بالعلل المعنوية والقواعد العقلية التي تشهد لما أصول الشرع » وتقوم بتصحيحها براهين 
الملة » وتناضل دوخا براهين معاني الكتاب والسنة . فلا ينبغي للفقيه أن يشتغل بمثل هذه 
الأشياء ؛ فإنه تضييع للوقت » وحيد عن مسالك الفقه » وترك لسبيل السلف الصالح...) 
» ويقول أيضاً : ( وعندي أن الاشتغال بأمثال هذا تضييع للوقت العزيز » وإهمال للعمر 
النفيس. وأمثال هذه التعليلات لا يجوز أن يكون معتصم الفتاوى والأحكام » ولا مناطاً 
لشرائع هذا الدين الرفيع » وهذا وأمثاله تعمية على المبتدئين » وإيقاعهم في الأغلوطات » 
وحيد بهم عن سنن الرشد ومسالك الحق ) ١‏ . 
ه - الإشارة إلى بعض الفروع المتخرجة على الخلاف في المسائل الأصولية المشتهرة › 
يقول رحمه الله في مقدمة الكتاب : ( وأشير عند وصولي إلى المسائل المشتهرة بين الفريقين 
إلى بعض المسائل التي تتفرع عنها ؛ لتكون عوناً للناظر والمناظر )© » ومن ذلك قوله في 
مسألة دلالة النهي على الفساد : ( وخرّجوا على هذا الأصل المسائل من مسائل البيع 
الفاسد» ومسألة نذر صوم يومي العيد وأيام التشريق » وكذلك الصلاة في الأوقات المنهي 





. ) المصدر السابق ( 5/4 ؟ )ء وانظر : ( 1//4؟‎ )١( 

. ) 3.10/4 ( المصدر السابق‎ )١( 

(۳) المصدر السابق ( ۲٠۲-۲۱۱/۶‏ ) . 

. ) ٠٠١-۲۱٤/٤ ( المصدر السابق‎ )٤( 

)0( المصدر السابق ( ۸-۷/۱ ) . وانظر : ( ۲۰۲٤/۱‏ ) ؛ ( )۳١/۲( +) ۲۹٦/۱‏ . 


ave Ye wind / ھ٠٤٤۱ العدد (۲) جمادی الآخرة‎ 
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© تعريف وجيز بكتاب القواطع لأبي المظفر السمعاني a‏ 
ay > ad‏ 


a 
أ.د. غازي بن مرشد العتيبي‎ 





عنها » وقد ذكرنا كلامهم في مسائل الفروع فلا معنى لذكره )" . 

5- التوسع في إيراد الأدلة والمناقشات » وبيان المعتمد منها » وكثيراً ما يقول : هذا دليل 
معتمد أو جواب معتمد أو نحوها من العبارات » ومن ذلك قوله في مسألة التعبد بخبر 
الواحد : ( وهذه مسألة يكثر الكلام فيها . غير أنا نذكر المعتمد من الجانبين » ونزيح 
الشبهة المذكورة من المخالفين » بتوفيق الله تعالى ) " » وقوله في دلالة النهي : ( وهذا 
جواب معتمد في تماية الظهور » وقد أغنى عن خبط كثير من الأصحاب فيها ) ١‏ » وقوله 
في خاتمة مسألة الاحتجاج بالقياس : ( فهذا وجه الكلام في المسألة » وقد طالت جداً ؛ 
لكن هذه المسألة أصل عظيم » فلم يكن بد من الكلام فيها على الإشباع والاستقصاء ؛ 
لئلا يدخلها وهم كاذب من الإزراء بالقائسين والراجعين إلى الظنون )» » وقد خص باب 
القياس وما يتعلق به من الأدلة ولاعتراضات بمزيد بسط وشرح © . 

: مناقشاته عُني بمناقشة عالمين جليلين أحدهما من الحنفية والآخر من الشافعية‎ By 

أما الحنفي فهو : أبو زيد عبد الله بن عمر الدبوسي » وقد نقل عنه نصوصاً كثيرة من 
كتابه تقويم الأدلة » وتعقبها » وقد نص على هذا في المقدمة فقال : ( وأخص ما ذكره 
القاضي أبو زيد الدبوسي في تقويم الأدلة بالإيراد » وأتكلم عليه بما تزال به الشبهة وينحل 
به الإشكال بعون الله تعالى ) © . ومع ثنائه على ذكاء الدبوسي وقدرته على الغوص ف 
gle‏ الفقه على طريقة اختارها إلا أنه انتقده في عدم معرفته بصناعة الحديث ورجاله*» 
كما انتقده في القسمة الرباعية التي التزمها في جميع كتابه » فقال -- بعد أن نقل عنه 
تقسيم العلل إلى أربعة أقسام - : ( واعلم أن هذا الذي ذكره أول ما فيه أنه يعمد في كل 
فصل يذكره إلى تقسيم مقيد بأعداد أربعة » ولا بد أن يبلغ هذا العدد » ولا يزيد عليه 
فيستخرج بالمنقاش أقساماً حتى يبلغ هذا العدد » ونعلم قطعاً أن هذا ليس من شأن 


(١)اللصدر‏ السابق( ))955/١‏ » وانظر ( ١4/١‏ ) ؟ 5/53" ), 
(۲) المصدر السابق ( ۲٠۷/۲‏ ) . 

(۳) المصدر السابق ( ۲۷٠١/۱‏ ) . 

. ) 78/4 ( المصدر السابق‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق ( 8/١‏ ) . 

(5) المصدر السابق ( ۷/١‏ ) . 

(۷) المصدر السابق ( ٤١١-٤٠٥/۲‏ ) . 


ave Ye wind / ھ٠٤٤۱ العدد (۲) جمادی الآخرة‎ 











po = 


تعريف وجيز بكتاب القواطع لأبي المظفر السمعاني 9 
% ش أ.د. غازي بن مرشد العتيبي : 5 1 
امحققين » وما بال هذا الفاضل وعدد الأربعة ؟ ...) © . 

وقد اتتخب في آخر القواطع فصولاً من تقويم الأدلة لا توجد في كتب أصول الشافعية 
۽ وعلق علييكًا ؛ وذلاك لحابحة الفقهناء إليهدا » منهنا": مباتحث الأظلية يووقت اللقطاتك 
شرعاً» ووقت لزوم ما يتجدد بالشرع من الأحكام » والأعذار المسقطة للوجوب بعد 
البلوغ » والقول ني الحجج العقلية ‏ . 

وأما الرجل الآخر فهو : عصريه أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني» وهو 
لا يسميه وإنما يقول : بعض أصحابنا » أو بعض المتأخرين من أصحابنا » ونحو ذلك . 
وقد انتقده في متابعته للقاضي محمد بن الطيب الباقلاني » ومن ذلك أنه بعد أن قرر أن 
مذهب الشافعي هو عدم الاحتجاج بالمراسيل » وأطال في ذلك » قال : ( وقد وجدت 
بعض من شغف بكلام أبي بكر الباقلاني ويجعله القدوة في عامة ما ذكره في أصول الفقهء 
حتى كأنه رضى لنفسه أن يقلده وينصبه إماماً لنفسه في عقائده » قد قال : إنه قد كان 
إعراض الشافعي عن المراسيل على معن تقديم المسانيد عليها...وعندي : أن هذا خلاف 
مذهب الشافعي » وقد أجمع كل من نقل عنه هذه المسألة من العراقيين والخراسانيين أن 
على أصله لا تكون المراسيل حجة » وهو فيما بين الفقهاء أشهر مسألة من خلافيات 
الأصول )0 » وقال في مسألة الاستثناء المتعقب للجمل : ( وقد خبط بعض أصحابنا في 
هذه المسألة حتى أداه خبطه إلى العدول عن مذهب الشافعي إلى مذهب الخصم ٩)‏ . 
وقد أثنى على حسن عبارات الجويني في كلامه على مفهوم الصفة ثم ضعف طريقته › 
فقال : ( قد رأيت بعض المتأخرين من أصحابنا ذكر هذه المسألة في أصوله. .ثم قال 
المختار عندي : أن الخطاب المقيد بصفة ينظر في الصفة المذكورة » فإن كانت مناسبة 
للحكم المنوط به دل على أن ما عداه بخلافه » وإن لم تكن مناسبة لم يدل ...وذكر في 


هذا الفصل عبارات رائقة حسنة...وعندي : أن هذه الطريقة ضعيفة » ولا يجوز اختيارها؛ 





لوجهين : 


أحدها : أنه خلاف مذهب الشافعى...والثان : أنه إذا اعتبرنا المناسبة التى ذكرها فليس 


. ) 889/4 ( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) اانظر : المصدر السابق ( 178/5 ) وما بعدها . 
(۳) المصدر السابق ( ٤٤١-٤٤١/١‏ ). 

. ) ٤٥٠١/١ ( المصدر السابق‎ )٤( 


العدد (۲) جمادی الآخرة ۱٤٤٠ھ‏ / فبراير ٠٠٠٠م‏ 











تعريف وجيز بكتاب القواطع لأبي المظفر السمعاني ihe‏ 

> أ.د. غازي بن مرشد العتيبي Wu!‏ 
ذلك إلا بيان علة مؤثرة في الحكم..) © . 

۷- منهجه ف التبويب والترتيب : لم يكن لأبي المظفر السمعاني في القواطع منهج محدد 

في تبويب الكتاب » فهو أحياناً يقول : القول في كذا , وأحياناً يقول : مسألة » أو فصل 

» ولم يذكر فيه إلا أبواباً معدودة . 

كما أنه يبدأ بذكر التعريف عند الحاجة له » ولا يتوسع في ذكر التعريفات ومناقشتها › 

ولا يهتم بصياغتها على ما تقتضيه الصناعة المنطقية . 

وعند ذكر الأقوال يبدأ بذكر القول الراجح عنده في المسألة » ويذكر أبرز الأقوال فيها من 

غير » كما أنه يذكر بعض القائلين بها » وأحياناً يذكر القول ولا يذكر قائله . 

ثم يورد أهم الأدلة ويهتم بتوضيحها وبيان وجوه دلالتها على المراد » سواء أكان الدليل 

للموافق أو المخالف » ويذكر الاعتراضات الواردة عليها . 

وينقل من مصادر كثيرة من غير أن يبين نحاية النص » والغالب أنه يتصرف في المنقول 

منه بما لا يخل بالمعنى » وأحياناً يذكر اسم المصدر الذي نقل منه واسم مؤلفه » وأحياناً 

ثم يبين بعض الفروع المتخرجة عليها في بعض الأحيان " . 

- أسلوب أبي المظفر في القواطع سهل واضح . لا يجد القارئ كبير عناء في فهمه . 

سادساً : المباحث الرئيسة في القواطع على وجه الإجمال 

محل البحث في علم أصول الفقه هو مسائل أصول الفقه » ولهذا كانت مباحث كتاب 

القواطع متعلقة بأصول الفقه . وسوف أذكر المباحث التي ذكرها السمعاني إجمالاً » وذلك 

كما يلي : 

. مقدمات في أصول الفقه‎ .١ 

أقسام الكلام ومعاني الحروف . 

باب الأمر . 

باب القول في النواهي . 


. )۲۹-۲۸/۲ ( المصدر السابق‎ )١( 
رسالة دكتوراه » مطبوعة‎ » ) ۲۸۸-٠١١ ؛‎ ٠١۲-۹۳ ( تراجع فقرة ( ۷ ) من المنهج في : منهج الإمام السمعاني في كتابه قواطع الأدلة في أصول الفقه » للدكتور : عمر سعود العاني » ص:‎ )۲( 


بالكمبيوتر . 





يذ جد احم 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبراير 7 ١٠م‏ 











تعريف وجيز بكتاب القواطع لأبي المظفر السمعاني 
أ.د. غازي بن مرشد العتيبي 
القول في العموم والخصوص . 
الكلام في المطلق والمقيد . 
الكلام في دليل الخطاب . 
القول في البيان والمجمل . 
القول في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وما يتصل بها . 


. حكم ما أقر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم . 

. الكلام في تعبد الرسول صلى الله عليه وسلم بشريعة من قبله . 
. القول في الأخبار ومواجبها وما يقبل منها وما لا يقبل . 
. القول في الناسخ والمنسوخ . 

. القول في الإجماع . 

. لاستصحاب . 

. النائي للحكم هل يجب عليه الدليل مثل المثبت ؟ 

. الحكم بأقل ما قيل . 

. مسألة الحظر والإباحة . 

Kody Va. 

. العادة . 

. القول في القياس وما يتصل به . 

. القول في الاستدلال . 

#القول ف الاستخسان : 

. القول في السبب والعلة والشرط . 

. أسباب الشرائع . 

. القول في الاجتهاد وما يتصل به . 

. لقول في التقليد . 

. الإلهام . 

. الكلام في المفتي والمستفتي . 

. نقول عن أبي زيد الدبوسي في مسائل لم تذكر في أصول الققه يحتاجها الفقهاء . 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / قبراير ٠7١٠م‏ 














aust %‏ 
تعريف وجيز بكتاب القواطع لأبي المظفر السمعاني oie‏ 
أ.د. غازي بن مرشد العتيبي Sop‏ 





سابعاً : مصادره التي استمد منها 

اعتمد أبو المظفر السمعاتي على مصادر متعددة » في أصول الفقه وغيره . 
وبياكما إجمالاً كما يلى : 

. أحكام القرآن للإمام الشافعي‎ .١ 

؟. الرسالة للإمام الشافعي . 

*. أدب القاضي لأبي الحسن الماوردي . 

5. أصول الصيمري الحنفي . 

أصول أبي الطيب الطبري . 

5. الأم للإمام الشافعي . 

. البرهان في أصول الفقه لأبي المعالي الجويني . 
A‏ 


0 


تأويل abe‏ الحديث لابن قتيبة الدٌينوري . 
تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة الدّينوّري . 

. التبصرة في أصول الفقه لأبي إسحاق الشيرازي‎ . ٠ 

. اللمع في أصول الفقه لأبي إسحاق الشيرازي‎ ١ 

؟ . تقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي . 

. المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري‎ . ١١ 

.١ +‏ حلية الفقهاء لأبي الحسين بن فارس . 

5 . معرفة علوم الحديث لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري . 

. © الكتاب لسيبويه‎ . ١ 

ثامناً : طبعات القواطع الموجودة حالياً 

: طبعات‎ (nt — MU cyl للكتاب - في‎ 

.١‏ طبعة دار التوبة » عام 5١9‏ ١ه‏ » بتحقيق : د.عبد الله بن حافظ الحكمي » وتحقيق 
شيخنا د.علي بن عباس الحكمي » وعمل د.عبد الله الحكمي رسالة دكتوراه بإشراف 
الشيخ : عبد الرزاق عفيفي رحمه الله بجامعة الإمام بالرياض » ثم أكمله د.علي 


. ) ۷٠١-۷١/١ ( انظر : مقدمة تحقيق القواطع للحكمي‎ )١( 


ave Ye wind / ھ٠٤٤۱ العدد (۲) جمادی الآخرة‎ 
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Pp =~ 


تعريف وجيز بكتاب القواطع لأبي المظفر السمعاني 
أ.د. غازي بن مرشد العتيبي : 
الحكمى . وهى مطبوعة في خمسة مجلدات » الثلائثة الأولى بتحقيق د.عبد الله » 
والاثنان ai a cag. cles Gules lye SI‏ خمد ت عليها ف التوتلق في 
هذا التعريف بكتاب القواطع 5 : : 
۲. طبعة مؤسسة الرسالة » عام 5١1‏ ١ه‏ » بتحقيق د. محمد حسن هيتو » وقد طبع منه 
مجلد واحد » ولم يتمه إلى الآن . 





eb LY‏ دار الفاروق 'وتوزيع دار ابن حزم » عام ٤١١‏ ١ه‏ » قدم ضما وحققها وعلق عليها 
د.صالح سهيل علي حمودة » ومعه : عدة الدارع في التعليق على كتاب القواطع »› 
وهى مطبوعة في ثلاثة مجلدات . وقد انتقد ا محقق طبعة مؤسسة الرسالة بأتما كثيرة 
LES) LSC Cigpuslly Laz‏ حار ال اعا امن ا قط وار 
أيضاً . وتعليقات الحقق التي ماها ” عدة الدارع ” أغلبها يدور على تحرير محل 
ا لحلاف » وتعدد المذاهب » وتعقبات يسيرة للمؤلف . 

5 طبعة دار الكتب العلمية » عام 4١‏ ١ه‏ » بتحقيق : محمد حسن الشافعي » وهي 
في مجلدين . 

ه. طبعة مكتبة مصطفى الباز بمكة » عام ٤۲۸‏ ١ه‏ » تحقيق مركز البحوث والدراسات 
اکم ق لدی 

والطبعتان الأخيرتان رديئتان جداً » وفيهما سقط بالأسطر » وتحريف كثير » ولا ينصح 

طالب العلم بالرجوع لهما حتى عند الضرورة » لا سيما أن طبعة دار التوبة متوفرة على 

الشبكة العنكبوتية . 

تاسعاً : الأعمال العلمية المتعلقة بكتاب القواطع 

لا أعرف لكتاب القواطع شرحاً أو pat‏ 

والأعمال التي تتعلق به - فيما وقفت عليه -- هي : 

. تحقيق الكتاب والتعليق عليه » كما تم توضيحه في الفقرة السابقة‎ .١ 

؟. منهج الإمام السمعاني في كتابه قواطع الأدلة في أصول الفقه » وهو رسالة دكتوراه تقدم 
ما د.عمر غني سعود القرشي العاني » لكلية الفقه وأصوله في الجامعة الإسلامية ببغدادء 
عام ٠٠١‏ ١ه‏ » وهي مطبوعة بالكمبيوتر في مجلد » وعدد صفحاها : 155 . 

۳. سجلت رسالة ماجستير بجامعة أم اقرى عن مقاصد الشريعة عند أبي المظفر 
السمعابي . 
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تعريف وجيز بكتاب القواطع لأبي المظفر السمعاني 7 
we‏ د غازي بن مرقد العتيبي 
عاشراً : آفاق البحث العلمي في القواطع 

يمكن تسجيل رسائل ماجستير تتعلق بكتاب القواطع » بعنوان : 
.١‏ الآراء الأصولية التي خالف فيها أبو المظفر السمعاني أبا المعالبي الجويني » جمعاً ودراسة . 
؟. الآراء الأصولية التي خالف فيها أبو المظفر السمعان أبا زيد الدبوسي » جمعاً ودراسة . 
“. الاختيارات الحديثية لأبي المظفر السمعاني في القواطع مقارنة بآراء الأصوليين وا لمحدثين . 
كما يمكن اختصاره في مجلد لطيف » وهو أولى بذلك من كتب بعض أهل الكلام التي تم 
اختصارها ووضع الشروح على مختصراتها . 

وختاماً ؛ فإني أوصي طلاب علم الأصول بإدمان النظر في هذه الكتاب » والاحتفاء به » 





والإفادة من منهجه الأصولي . 


وأسأل الله عز وجل أن يرحم مؤلفه » ويجمعنا به في الفردوس الأعلى › 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد . وعلى آله وصحبه أجمعين . 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / قبراير ٠7٠٠م‏ 
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أستاذ أصول الفقه المساعد بقسم الدّراسات الإسلامية 
كلية العلوم والآداب بالنماص» جامعة بيشة 
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الْجَدَل له أهمية كُبرى في حياة الإنسان» ولا شلكٌ أنَّ هدفه الأسمى الوصول إلى الحقيقة والصواب؛ 
لذلك أراد الباحث أن يُساهم في الكتابة في هذا العلم» وذلك من خلال موضوع بحث بعنوان: 
(مُقَدْمَة في عِلْم الْجَدَل)» ويتلخص منهج البحث في القضايا المعروفة والتبعة في الدّراسات العلمية 
فبدأ الباحث بحثه بتعريف الْجَدَل لغة واصطلاحاً ثم ذَكْرٌ أنواعه باعتباراته الأربعة: المادة» والغرض» 
والفائدة» والحكم الشرعيء ثم ذَكْرَ أركانه» وأحواله» وآدابه المتعلقة بالسائل والمسؤول» ثم جملة من 
الآداب المتعلقة بمما مع 2 565 gal‏ ما ألم العلماء فيه قديهاً وحديغاً. 

ولكثرة الخلط بين الْجَدَلِ وبين: (التظر» والخلاف» وآداب البحث)؛ شرع الباحث في بيان معنى 
كل مصطلح من هذه المصطلحات لغة واصطلاحاًء ثم بَيّن علاقة الْجَدَل بمذه المصطلحات التي 
تشتبه به ثم ذَكْرَ الفرق بين الْجَدَّل وبينها من ثلاث جهات: من حيث المادة» والغرضء والفائدة. 
وبعد معرفة الفرق بين الْجَدَل وبين المصطلحات التي تشتبه به» تبيّن Jas of‏ له معنيان عند 
الشرعيين: 

.١‏ معن عام: ويشمل: (النّظر وعلم الخلاف وآداب البحث والمناظرة). 

ue‏ خاص: Jat‏ بنوع واحدٍ فقط من هذه الفنون» SASS gay‏ الذي مادته أصول الفقه. 

ون نحاية هذا البحث: أوصي نفسي والباحثين -بعد تقوى الله وَبْك- بالعناية بمذا المَّنْ؛ فإنه 
oly‏ كان قديماً؛ إلا أنه لا يزال في طَور النشأة» ويحتاج إلى مزيد بحث» والإكثار من الأبحاث 
التطبيقية؛ og LEY‏ ملكة التظر والاستدلال لطالب العلم» والإفادة من مُمَرَرات المنطقيين؛ 
لأنما ثثري هذا المَنَّ والعناية بالقواعد الأصولية؛ من جهة كونا قوادح للاستدلال بدليل Had‏ 
فمع كثرة الأبحاث فيها من جهة إثبات الحُجّية؛ إلا أنَّ تناولما من جهة منع الحُجّية قليل. 
كلمات مفتاحية: Jad‏ - التّظر - الخلاف - آداب البحث. 
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Argument has a great importance in the life of human beings, 
especially when it aims to reach the truth. Throughout the cur- 
rent research, entitled as “An Introduction to the Science of 
Arguments,”’ the researcher tried to make a kind of contribu- 
tion to this science. The approach of the current research lies in 
the common issues that are followed in scientific research. ‘The 
researcher began with the definition of ‘Argument’ linguisti- 
cally and terminologically. Then he mentioned its types with 
its four considerations: the content, the purpose, the benefit, 
and the legitimate rule. After that, the researcher explains its 
components followed by the most important ethics related to 
the asker, the answerer, or related to both. All these points are 
followed by a brief literature review of what different scholars 
have written on this issue. 

Because of the confusion between Algadal (argument), Alnn- 
adhar (viewing), Alkhelaf (disagreement), and Adab Al-Bahth 
(research ethics), the researcher began to explain the meaning 
of each of these terms linguistically and terminologically, trying 
to clarify the relationship between argument and these terms. 
He did so by showing the similarities first, then the differences 
between these terms in three aspects: the content, the purpose, 
and the benefit. 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبراير ٠7١٠م‏ 
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د. عبد الله بن أحمد الشريف 
The research results revealed that argument, from the point of‏ 
view of legitimate people, has two meanings:‏ 

1- A general meaning that includes Alnnadhar (viewing), 
Alkhelaf (disagreement), Adab Al-Bahth (research eth- 
ics), and Almonadharah (debate). 

2- A special meaning, which is concerned with only one 
type of these arts that is ARGUMENT, the content of 
which is considered as part of the origins of jurisprudents. 

At the end of this research: the researcher recommends himself 
and all researchers to take care of this art. Though it is an old art, 
it does needs more research. The researcher recommends to in- 
crease the number of applied researches in this art because they 
strengthen the researcher’s talent of viewing and reasoning. Be- 
sides he also recommends to get benefits out of the scholars of 
logic because it enriches this art; also to pay more attention to 
the fundamentalist rules because they prevent you to infer with 
a specific evidence. In spite of the huge number of researches in 
proving authenticity, there are only few researches that tackled 
.with this topic from the point of view of preventing authenticity 
Keywords: Argument - Viewing - Disagreement - Research 
Ethics 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد 
المصطفىء. وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أمّا بعد: 
فد الْجَدَل جِبلّة قُطِرَ عليها الإنسان؛ لأنّه بفطرته يحب التأمّل والنظر في LAL |S‏ 
به؛ حتى يفهم جميع تلك العناصر المحيطة به ثم يحكم عليها. 
وكما أن الله كك فطر الإنسان على التساؤل والتفكير» فقد فطره كذلك على التُطق بما 
كان يتأمّله ويُفكر به» م جد نفسه مدفوعاً بالجلًة والطّبع إلى حب الإفضاء والإفصاح 
بأفكاره ومعلوماته. 
يقول الطوفي (5١/اه):‏ «الْجَدَل صناعة تكاد تكونُ فطرية إن لم تكن حقيقية» فنا نرى 
العامة بل الصبيان تقع بينهم المناظرات على القانون الصناعي من إيراد الاستفسار» كقول 
أحدههما للآخر: إيش قلت؟ أو كيف قلت؟ أو إيش معنى OK... Ne‏ 
وما لا شك فيه أنَّ أفهام الناس مختلفة» فنظر فلانٍ من الناس لشيءٍ ما يختلف عن نظر 
فلان» وهنا نشأ الاختلاف في نتائج الأنظار» وبعد هذا التَظر يقوم كل إنسان بالدفاع 
عن نظره» ومحاولة إقناع الطرف الآخر بأنَّ نظره هو الصحيح والصواب؛ ولذلك فإن نشأة 
الْجَدَل وظهوره» هي منذ نشأة الإنسان وظهور أفراده على وجه هذه الأرض". 
Jha Ly‏ وما يشتبه به من مصطلحات من أهمية كُبرى في حياة الإنسان؛ خاصة 
أنَّ هدفه الأسمى البحث عن الحقيقة والصواب وإظهارها والدفاع عنها؛ من أجل هذا 


.)75١9( علم الجذل, للطوفي‎ )١( 
.)۷( تاريخ الجدلء لأي زهرة‎ )1( 
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استعنت بالله تعالى واستمددت العون منه ويد وعزمت على الإسهام في الكتابة في هذا 

العلم» وذلك من خلال موضوع بحث بعنوان: pele UAL)‏ الْجَدَل). 

وقد اخترت هذ الموضوع لأسباب أوجزها في الآني: 

.١‏ أهمية الْجَدّل في حياة الإنسان» وضرورة التَعدُف عليه من جميع جوانبه. 

؟. وجود خلل وخلط في فهم معن الْجَدَلِ وما يشتبه به من مصطلحات: (الّظرء والخلاف» 
وآداب البحث)» مما لَزِم السعي إلى كشف اللثام عنها؛ حت يُزال الإشكال» ويذهب 
اللا 

le tel‏ علاقة الْجَدَّلَ بما يشتبه به من مصطلحات: (النَّظرء BIL‏ وآداب 
البحث)» ثم التعزّف على الفرق بينها. 

5. الجمع بين مصطلحات متقاربة ومتداخلة إلى حدٍ كبيرٍ في بحثٍ علمئ واحد» والعمل 
على كشف القواسم المشتركة بينهاء ووضع الفواصل. : 

أهداف البحث: 

GEE.)‏ على معن الْجَدَّلء وأنواعه» وأركانه» وأحواله» وآدابه» وأهم المؤلفات فيه. 

GI oy‏ على المصطلحات التي تشتبه بِالْجَدَل: BIN)‏ والخلاف» وآداب البحث). 

“. سعي الباحث إلى بيان القواسم المشتركة بين هذه المصطلحات التي تقع محلاً للدّراسة؛ 
وكذا الكشف عن علاقة الْْجَدَّل cle‏ والفرق بينها أيضاً؛ نما الأثر في فهمها وبيان 
معانيها على الوجه الصحيح. 

الدّراسات السابقة: 

من خلال البحث ف قاعدة الرسائل الجامعية الصادرة عن مركز الملك فيصل للبحوث 

والدراسات الإسلامية» وغيرها من المواقع الالكترونية؛ لم أقف على دراسة أكادعية تبحث 

في هذا الموضوع على الشكل الذي جاء عليه هذا البحث؛ ولكن هناك عدد من 

الدّراسات التي تناولت جانباً من هذا البحث من ناحية SSRI‏ بشكل عام» وهناك 

aS Tole edgls دراساك‎ Sling a bib, Jie ast oe ad Loe دراسات تناولت‎ 

من ناحية الخلاف والمناظرة» وهناك دراسات تناولت جانباً له من ناحية آداب البحث 


العدد (؟) جمادى الآخرة 45١‏ ١ه‏ / فبرايره ١٠م‏ 
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والمناظرة» ومن هذه الدّراسات ما يلي: 

.١‏ مُقَدّمة الدكتور عبد المجيد تركي عند تحقيقه كتاب: المنهاج في ترتيب الحجاج: لأبي 
الوليد سليمان بن خلف الباجي (4175ه)»؛ والذي طبع سنة (/9/.0١م)»‏ بواسطة: 
دار الغرب الإسلامي» بيروت. 

؟. مُقَدّمة الأستاذ الدكتور علي بن عبدالعزيز العميريني عند تحقيقه كتاب: المعونة 
Dome] GV dd g‏ إبراهيتم "بن .علي الشيازي «(4005ه)روالاذي tee Qe‏ 
(۷٠٠١ه)»‏ بواسطة: مطابع الفيصلء» الكويت. 

*. مُقَدّمة الأستاذ الدكتور علي بن عبدالعزيز العميريني عند تحقيقه كتاب: المنتخل في 
الجدل: لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ه ٠‏ هه)» والذي طبع سنة (5715١ه)ء‏ 
بواسطة: دار الوراق» الرياض. 

4. مُقَدّمة الأستاذ الدكتور علي بن عبدالعزيز العميريني عند تحقيقه كتاب: الجدل على 
طريقة الفقهاء: لأبي الوفاء علي بن عقيل الحنبلي (51ه)» والذي طبع سنة 
(541١ها)ء‏ بواسطة: مكتبة التوبة» الرياض. 

ه. تاريخ الجدل: للشيخ محمد أحمد أبو زهرة» طبع (pV 418) dee‏ بواسطة: دار الفكر 
العربي. 

5. آداب البحث ولمناظرة: للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي» وهو كتابٌ 
محقّق» والذي حمّمّه: سعود بن عبدالعزيز العريفي» بواسطة: دار عالم الفوائد» جدة. 

۷. ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة: لعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» وهو 
OLS‏ مطبوعٌ بواسطة: دار القلم» دمشق. 

8. علم الجدل والمناظرة: للأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري» وهو كتابٌ مطبوعٌ 
بواسطة: دار كنوز إشبيلياء الرياض. 

. أثر الجدل في أصول الفقه: للدكتور علي بن عبدالعزيز العميريني» وهو بحت منشورء 
في العدد الثامن» سنة (1١51١ه)ء‏ بواسطة: مجلة جامعة محمد بن سعود الإسلامية» 
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. أصول الجدل والمناظرة في الكتاب والسنة: لحمد بن إبراهيم العثمان» وهو كتابٌ 


مطبوعٌ سنة (5477 ١ه)»‏ بواسطة: مكتبة ابن القيم» الكويت. 


. الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق: للدكتور مسعود بن موسى فلوسي» 


وهو كتابٌ مطبوعٌ سنة ٤٠١ ٤(‏ ١ه)»‏ بواسطة: مكتبة الرشد» الرياض. 


. التعارض والترجيح» دراسة في الجدل والمناظرة في علم أصول الفقه: للدكتور رابح 


مراجي» رسالة دكتوراه سنة (479 ١ه)»‏ من جامعة منتوري بالجزائر. 


. منهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل الاعتقاد: للدكتور عثمان بن علي بن حسين» 


وهو كتابٌ مطبوعٌ سنة 57٠(‏ ١ه)ء‏ بواسطة: دار إشبيلياء الرياض. 


. الخلاف والمناظرة: للدكتور صالح بن عبدالعزيز العقيل» وهو كتابٌ مطبوعٌ» بواسطة: 


مجلة الجمعية الفقهية السعودية» الرياض. 


يتلخص في القضايا المعروفة والمتّبعة في الدراسات العلمية» وهي تدور على ما يلي: 


ma 
A 


الاستقصاء في جمع مادة البحث من مظاتما بقدر الإمكان. 
الاعتماد على الله تعالى أولاً» ثم على أمّهات الكتب في الأصول وف الْجَدَل وفي اللغة 
وغيرها في بحث المسائل وتقريرها في الغالب. 


. كتابة الآيات القرآنية بالرسم العثماني» ثم عزوها إلى سورهاء مع بيان رقم الآية. 
: تخريج الأحاديث النبوية الشريفة من مصادرهاء فإن كانت 3 الصحيحين أو 3 


أحدهما اكتفيت بتخريجه منهما؛ ‘ly‏ فمن مصادره الأخرى. 


. عزو نصوص العلماء وآرائهم لكتبهم مباشرة؛ إِلّا إذا تعذّر ذلك. 
5 حاولت قدر الاستطاعة الاعتناء بصحة البحث» وسلامته من حيث: اللغة والإملاء 


والنحو» مراعياً تناسق الكلام وترابطه» مع عدم إغفال علامات الترقيم ووضعها في 


ا تعلق بالمرااجع والملصادر من معلومات» من حيث: اسم المؤلف» ورقم الطبعة وتاريخها 


ومكانماء فاكتفيت بذكرها في فهرس المراجع؛ حت لا أثقل حواشي البحث Lg‏ 


العدد (؟) جمادى الآخرة 485١‏ ١ه‏ / فبرايره 5 ١٠م‏ 
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خطة البحث: 
يتكون هذا البحث من مقدمة» ومبحثين» وخاتمة» وفهارس علمية» ورسمها BIS‏ 
المبحث الأول: تعريف الْجَدَّلء وأنواعه. وأركانه. وأحواله» وآدابه» وأهم 
المؤلفات فيه: وتحته ستة مطالب: 

SS E NE A E O 

المطلب الثاني: أنواع الْجَدَل. 

المطلب الثالث: أركان الجَدّل. 

المطلب الرابع: أحوال الْجَدَل. 

المطلب الخامس: آداب الجَدّل. 

المطلب السادس: أهم المؤلفات في علم الْجَدَل. 

المبحث الثاني: المصطلحات التي تشتبه بالجَدَّل, وتحته مطلبان: 
المطلب الأول: التعريف بمذه المصطلحات. 

المطلب الثاني: الفرق بين الْجَدَل وبين ما يشتبه به من مصطلحات. 
الخاتمة: يبّنت فيها wal‏ النتائج. 


هذا وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد في القول والعمل» وأن يتجاوز ويعفو عن 
النقص والتقصير والخلل» وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 


العدد (۲) جادی الآخرة ١٤٤۱ھ‏ / فبرایر ٠‏ ۲٠٠٠م‏ 
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د. عبد الله بن أحمد الشريف 

المبحث الأول 
تعريف SSeS‏ وأنواعه» وأركانه» وأحواله» وآدابه, وأهم المؤلفات فيه 
المطلب الأول: تعريف الْجَدَّل لغةّ واصطلاحاً 
تعريف ادل لو 
قال ابن DNs aby cards) Gold‏ وَاللّامُ أَضْلُ وَاحِدٌُء وَمُوَ مِنْ بَابٍ اسْيِحْكام 
السواوعق اسْتَرْسَالٍ يَكُونُ فِيهء وَامْتَدَادٍ الحُصُومَةٍ وَمُرَاجَعَةٍ GIES‏ 
ومادة الجيم والدّال واللّام تدل على أربعة أشياء": 
JLB saga‏ للتمْرٍ esl Sale OY AEN pata‏ في الجْتِمَاع ا مِن الْمشبْطح 

السائح» و 359" کل 15 OS‏ قَضِيففَ als‏ ة من غَيْرِ JNA‏ 

۲. الامتناع: كال e‏ لقص وجمعه ad pet dole OY (Jolé‏ وعتنع به. 
شال أيضاً: 28 (jae‏ إذا كان ay oly Lia tes‏ 
وجاء في القاموس الحيط: وكل عظم موفر لا يكسر ولا يخلط به غيره"» أي: يُقال فيه: 
دل ترجو كانه es. SG as) oe‏ ملعا BOSS‏ 
AEN‏ والمتل: يُقَالُ: جَدَلَ الحبل إذا 348 cal‏ ومنه سمي زمام البعير جديلاً. 
4 الإإحكام قال Aad) ASS eG deer cf Gl gus Lyle‏ 
والْجَدل -بفتح الجيم المعجمة-» هو: S40‏ 9 الخصومة ومُمَابَلَةُ الْحْجَّةِ بالْحْجَةَ قال 
ابن منظور (١١/1ه):‏ «الْجَدَل: اللَّدَدُ في الخُصومة والقدرةٌ عَليْهَاء Jy‏ جَادَلَهُ مُجَالَة 
وعدا das citys‏ ندل وعد كنيد Beles ABs elated‏ عبن مسد 
Nas‏ أي : Able‏ وَرَجْلٌ عول: : إذا كان أقوى 3 الخصام» ASS,‏ أي : Biss Aces‏ 
SAS Ag Mey‏ وَهُوَ شِدَّة الخصومة, والْجَدَل: ESN AGUA‏ بِالْحْجّق)ه. 
فهذه المعاني التي ذكرها ابن منظور -(القوّة والامتناع» والشّدء والإحكام)-؛ هي المعاني 
السابقة التي ذُكرت في بداية التعريف. 
(۱) معجم مقابيس اللغةء لابن فارس /١(‏ 568). 
(1) انظر: الصحاحء للجوهري (1761/4): مععجم مقابيس EAU!‏ لابن فارس CET E/N)‏ القاموس المحيط» للفيروز OPT [PY gall‏ 
(؟) الكافية في الجدل» للجويني .)5١(‏ 


(5) القاموس المحيطء للفيروز أبادي (/78). 
(5) لسان العربء لابن منظور (97/ .)01/١‏ 


العدد (؟) جمادى الآخرة 45١‏ ١ه‏ / فبرايره ١٠م‏ 
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د د. عبد الله بن أحمد الشريف 
وقال النووي (٦۷٦ه):‏ «الْجَدَل والجدال والمجادلة: مقابلة الحجة بالحجة» وتكون BA‏ 
وباطل» فإن كان للوقوف على الحق كان محموداًء قال الله تعالى: وَجَادِحُمْ باي هي 
Oly (Yor foul ) Sad‏ كان یران Lagade OS phe pois Ve OS‏ قال 
الله تعالى: ما ُجَاوِلُ في آيَاتِ الله لا انَّذِينَ BABS eyo! ALely Je: se 1g‏ 
ty‏ جدلاً؛ لأنكل واحد منهما يُحْكِمُ خصومته وحُجّته إحكاماً بليغاً على قدر طاقته 
تشبهاً بجدل htt‏ وهو إحكام فتله»”. 
تعريف الْجَدَّل اصطلاحاً: 
كف العلماء التخدّل اصطلاحاً بتعريفاتٍ كثيرة» منها ما يلي: 
.١‏ قال القاضي محمد بن الفراء» المعروف بأبي يعلى (/45ه)ء أنّه: «تَرَدّدُ الكلام بين 
الخصمين, إذا قَصَّدَّ AS‏ واحدٍ SE] Lage‏ قولِه؛ ليدفع به قول صاحبه»”. 
وقد تبعه في هذا التعريف الخطيب البغدادي ABEL)‏ 
؟. وقال ابن حزم الظاهري (477ه): ely JS SUS] SIAL Steely»‏ من المختلفين 
دا ا ع اا ن ES 2 Vy et Lace OS‏ اه 
coals og Uy‏ أو في كليهماء ولا سبيل أن يكونا معاً ممُحَفَّين في ألفاظهما ومعانيهما»©. 
“. وقال الباجي (4174ه). الْجَدَل هو: Login oly 4S ead Cal oe oS S33»‏ 
تصحيح قوله» وإبطال قول صاحبه»”. 
5. وقال إمام الحرمين الجويني (477ه)., الْجَدَل هو: «إظهار المتنازعين مقتضى نظرتهما 
على التّدافع والشَّاقٍ بالعبارة» أو ما يقوم مقامهما من الإشارة والدّلالة»» وقال -أيضاً- 
نقلاً عن الكسائي» Jase)‏ هو: «دفع الخصم ب Pea‏ أو شبهة»0. 
. وقال الغزالي (ه. ده)ء الْجَدَل هو: «منازعةٌ بين متفاوضين لتحقيق الحقّ وإبطال 
الباطل»0. 


.)٤۸ /۳( مبذيب الأسماء واللغات» للنووي‎ )١( 
.)184 /١( العدقء لأبي يعلى‎ )۲( 

(۳) الفقيه والمتفقهء للخطيب البغدادي .)٠١١ /١(‏ 
)<( الإحكامء لابن حزم /١(‏ 55). 

(5) المنهاج في ترتيب الحجاجء (ON) gel‏ 
(5) الكافية في الجدلء AV) gaged‏ 

(۷) علم الجذلء للطوفي .)٤(‏ 


العدد (؟) جمادى الآخرة ave eld / ه١ 44١‏ 
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د. عبد الله بن أحمد الشريف 
”. وقال ابن عقيل البغدادي (١٠٠ه)»‏ الْجَدّل هو: «الفتل للخصم من مذهب إلى 
مذهب بطريق الحجة» ولا يخلو الفتل للخصم عن مذهبه أن يكون حجة» أو شبهة» 
أو Laat Steg races‏ في كتابه الواضح في تعريف الْجَدَّل؛ أنه: «نقل الخصم من 
مذهب إلى مذهبء وقيل: من مذهب إلى غيره بطريق الحجة»”. 
. وقال الآمدي (51ه)» في تعريف الْجَدَل؛ أنه: «قانونٌ صناعيئٌ يعرف أحوال المباحث 
من الخطأ bees‏ على وجه يدفع عن نفس sa‏ والمُناظر الشلكّ والارتیاب»0. 
۸. وقال الطُوني» في تعريف الْجَدَل؛ أنه: peal Sp‏ عن ريه إلى غيره بالحجّة»» وقال 
-أيضاً-: «إنّه علمٌ أو آلة يُتوصّل بما إلى فتل الخصم عن ,أيه إلى OK ISL one‏ 
.٩‏ وقال ابن خلدون (8١٠8ه):‏ «إنّه معرفة بالقواعد من الحدود والآداب في الاستدلال؛ 
التي يتوصّل بما إلى حفظ رأي وهدمه؛ سواء كان ذلك الرّأي من الفقه أو غيره»”. 

.١‏ وقال ابن النجار (۹۷۲ه)» في تعريف الْجَدَل؛ أنه: «فتل الخصم عن قصده لطلبه 
صحكّة قوله» OK oF orb‏ 
.١١‏ وقيل: aly‏ 2 ا وتزهيق الباطل»0. 
؟١١.‏ وقيل: thi apy‏ مشترك بين اثنين»0. 
١‏ . وقيل: «إنّه طلث بالفكر مع الخصم»0. 
.١ 5‏ وقيل: «إِنّه ملكةٌ صنا BSS OS a ini, aera‏ وق odie‏ 
مشهورة أو lie‏ لإنتاج 0a des‏ 
بعد أن تعرفنا على تعريف الْجَدّل اصطلاحاً» نناقش الآن هذه التعاريف: 
أولاً: اتنفقت هذه التعاريف في أنما: لم تميّد الْجَدَل بأنه مصطلح يُقصد به التنازع في فنّ 
cies‏ كأصول الفقه أو الفقه أو غيرهماء ab‏ خلدون -مثلاً- صرّح بأنه لا فرق بين أن 
(5) الواضح في أصول الفقه لابن عقيل (1/ ANAV‏ 
(5) علم الجذل. للطوفي (©). 
(4) علم Sib‏ للطوفي (4). 
(5) مقدمة ابن خلدون .)01١(‏ 
(5) شرح الكوكب المنير» لابن النجار )¥04/8= APT‏ 
(۷) الكافية في الجحدلء للجويني ON)‏ 
(۸) المرجع السابق. 


)4( المرجع السابق. 
)٠١(‏ الكافية في الجدل؛ VN) ged‏ 


العدد (؟) جمادى الآخرة 45١‏ ١ه‏ / فبرايره ١٠م‏ 
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' د. عبد الله بن أحمد الشريف 
كرون ادل Opal ope one oo gf aaa‏ 
ثانياً: بعض العلماء عرّف الْجَدَل بالنّظر إلى أنه علم وصناعة له قانون يحري على وفقه 
المتجادلون» وهذا ظاهرٌ في تعريف الآمديء By‏ تعريفي الطُوقء وأيضاً في تعريف ابن 
خلدون» وبعض العلماء الْجَدَل عندهم سلوكٌ Blas‏ يجري بين المتجادلينء ولم يُشيروا إلى 
oF‏ ذلك الاجدل لايد أن إيكونإله شروط وآداق موقا 
ثالقاً: بعض العلماء أدخل في مفهوم الْجَدَّل الغرضَ منه» وهو: إصابة الحقّ وإزهاق 
الباطل» وهذا ظاهرٌ في تعريف الإمامين الجويني والغزالي. 
رابعاً: بعض العلماء أدخل في مفهوم الْجَدَلِ أثره» أو غرض المُجَاوِلُ منه -وإن لم يكن 
هذا الغرض صحيحاً»-, وهو: غلبة erat‏ ومحاولة نقله من مذهبه إلى cone‏ وهذا 
ظاهرٌ في تعريف الباجي» وابن عقيلء والطُوق» وابن خلدون, وابن النجار» في حين أن 
بعض العلماء he‏ المُجَادِل في صورة المُدَافِع عن رأيه فقط» دونَ أن يقصد نقل هذا 
الخصم عن مذهبه؛ وهذا ظاهرٌ في تعريف القاضي le Gl‏ ومن تبعه؛ وما نقله إمام 
الحرمين عن الكسائي» وفي الحقيقة أن المنهجان لا يختلفان كثيراً؛ لأن المُجادِل الذي 
يدافع عن رأيه» إِنما يفعل ذلك -في الغالب- لأنه يرى أنَّ الحق معه al, By‏ ويرى في 
دفاعه إبطال قول خصمه. ويلزم من إبطال قول الخصم تغيير مذهبه. 
خاسيا: بيض العلماء te dost fe‏ ا ات وو قا اة ك Hine‏ 
ما متنازعٌ فيهاء يكون أحدُ طرفي هذه المسألة مُحِقاً والآخرٌ مُبْطِلاً وهذا ظاهرٌ في تعريف 
ابن حزم» فليس في تعريفه -رحمه الله- ما يُفيد اشتمال الْجَدَل والمناظرة على إلزام الخصم 
ونقله عن مذهبه» ومن المعلوم أنّه من الضروري إبطال حُجّة الخصم؛ لكي تستقيم BEL‏ 
السائل» فلا يكفي الإخبار بالحُجّة لتسليم القول؛ بل لا بد مع الإخبار من tb‏ لدفع 
وإبطال حُجّة الخصمء وهذا يرد -أيضاً- على تعريف الطوتي. 
سادساً: في تعريف إمام الحرمين الجويني بن المراد من التعريف ي شرحه» وهو لا بختلف 
عن تعريف الباجي". 
سابعاً: أمّا تعريف القاضي أبي يعلى ومن تبعه؛ قيُناقش: بأنَّ التعريف المذكور ليس تعريفاً 
للجَدَلٍ بالنّظر إلى أنّهِ عِلمٌ له قوانينه وشروطه آدابه» فالتعريف يشمل كل كلام ترَدّدَ بين 


)١(‏ يقول ابن عقيل: «ولكنّ الغرض بالجَدّل من المُنصف: نق المخالف عن الباطل إلى الحق» وعن الخطأ إلى الإصابة؛ وما سوى ذلك فليس بغرض صحيح. مثل بيان غلبة الخصم؛ 
وصناعة المّجَادِل). 

انظر: الواضح في أصول الفقه. لابن عقيل »)551//١(‏ علم الجدلء للطوف AY)‏ 

() الكافية في الجدل» للجويني TY)‏ 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبراير ٠٠٠٠م‏ 
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د. عبد الله بن أحمد الشريف 
شخصين» يقصد كل منهما إبطال قول صاحبه وإثبات صحة قولِه» سواءٌ وافق هذا 
الأسلوب آداب الْجَدَل وشروطه وآدابه أم لاء وهذا اليد يَرِدُ على كل من عَرَفَ الْجَدَل 
Al dL‏ كونه سلوكا عمليًا ake lots Ug te a} bats of dye‏ 

ثامناً: اعترض إمام الحرمين الجويني على تعريف الكسائي؛ حيث قال: «وهذا خطأ؛ فإِنَّ 
من ينقطع قي مكالمة خصمه كان مُتاظراً» وإن لم يدفع خصمه بحُجَّة ولا شبهة»". 
تاسعاً: oy‏ عرف م «تحقيق الحق» وتزهيق الباطل»: فإنّه isp‏ أنَّ هذا لا 
يشمل معن الْجَدَل والمناظرة؛ لأن الشتخص BAY Of Key lapis GH pei aS‏ 
حًّا ولا يُنطل باطلاً ويُسَمّى مجَادِلاً». 

ie a. Ll Able‏ الكل بان «نظرٌ مشترك بين اثنين»» فهذا تعريفٌ باطك؛ لأن 
الخصمين يشتركان على التعاون والتوافق فيه» وكل واحدٍ منهما ينظر فيه منفرداً". 
الحادي عشر: Lai‏ من عرف الْجَدَل eu‏ «طلث الحكم بالفكر مع الخصم»» فهذا 
تعريفٌ لا يصح؛ لأن الخصمين قد يشتركان في طلب الحق لا بالمناظرة» أو على طريق 
المعاونة والموافقة ولا يكونان مناظرين©. 

الثاني عشر: أمَّا التعريف الذي نقله Sela‏ الخال و وا فتن كما 
BAI OS oo Lele‏ من مقدّماتِ مشهورة أو مسلَمةٍ لإنتاج نتيجةٍ ظّو»» فقد 
opel‏ غلا رة ا يقولهة pba ad Ey‏ من eel) Ue ASU Of age‏ فى 
النفس» وذلك لا يُسَكّى جَدَّلاً لا لغة ولا اصطلاحاً ولا شرعاً ولا يوافقه الاشتقاق» وإنما 
و ا 

الغالث عشر: أنَّ جميع التعاريف السابقة في جلتها م ثقَرق بين الْجَدَلء والنّظرء 
والخلاف» وآداب البحثء كما أنحا لم ترف الْجَدَلِ باعتباره لقباً لفنّ خصوصء وهذا 
خلافٌ ما عليه بعض العلماء المتأخرين. : 


)۱( المرجع السابق. 

(1) المرجع السابق. 

(7) الكافية في الجدل, للجويني .)٠-۲١(‏ 
(4) المرجع السابق. 

(8) G gal علم الجذل,‎ )5( 


العدد (؟) جمادى الآخرة 45١‏ ١ه‏ / فبرايره ١٠م‏ 
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© مقدمة في علم الجدل 
١ xara :‏ د. عبد الله بن أحمد الشريف 


المطلب الثاني: أنواع الْجَدَل 

ينقسم الْجَدَلِ إلى عِدَّةٍ اعتبارات مختلفة: 

باعتبار مادته» وباعتبار الغرض منه؛ وباعتبار الفائدة منه» وباعتبار الحكم الشرعي. 
وسنتكلم في هذا المطلب عن كل اعتبارٍ من هذه الاعتبارات الأربعة": 

الاعتبار الأول: باعتبار مادته» وينقسم إلى نوعين: 

النوع الأول: جَدَلُ في الأصولء والأصول هنا: ما يشمل الأدلة الإجالية للفقه» والمقصود 
بالأدلة الإجمالية للفقه هنا: أصول الفقه؛ والمسائل الاعتقادية المعروفة بأصول الدين؛ لأن 
الْجَدَل يقع فيهاكلها. 

ما في أصول الفقه: فيقع الْجَدَل في إثبات أصلٍ عام أو نفيه» كالاستحسان أو 
الاستصحاب Lage of‏ أو تقديم أصل على أصلٍ» كترجيح الحقيقة الشرعية على الحقيقة 
الوضعية أو اللغوية» ونحو ذلك. ٠‏ 

وأمًا في أصول الدين: فيقع الْجَّدَل في إثبات مسألة أو نفيها من مسائل الإبمان» أو إثبات 
صفة أو نفيها من صفات الخالق SE‏ وقد حصل FES‏ من الْجَدَل في مثل هذا بين بعض 
الطوائف والفرق الإسلامية» SAMS‏ بين أهل السنة وبين فرقة المرجئة في مسائل الإبمان؛ 
وبين أهل السنة والأشاعرة والمعتزلة في مسائل صفات الخالق كك ونحوذلك. 

النوع الثاني: JOE‏ في الفروع» والمقصود بالفروع هنا: الفروع الفقهية» أو المسائل الفرعية» 
من أمور الاعتقادات التي يجوز فيها الاجتهاد. 

حكم هذين النوعين: حكمهما تابعٌ للغرض والفائدة منهماء وسيأتٍ بيان ذلك - إن 
شاء الله - عند الكلام عن الاعتبار الرابع. 

الاعتبار الثاني: باعتبار الغرض منه: 


5-0 


وينقسم إلى نوعين: 

النوع الأول: ما كان الغرض منه تحصيل ملكة طرق المناظرة. 
النوع الثاني: ما كان الغرض منه تحصيل ملكة الحدم والإبرام. 
الاعتبار الثالث: باعتبار الفائدة منه: 


.)٠١۷-٠١١( راجع هذه الاعتبارات الأربعة» في: الكافية في الجدل» للجويني (۲۳-۲۲)» التحبير شرح التحرير» للمرداوي (1/ 703700-77957): أصول الجدل والمناظرة للعثان‎ )١( 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبراير ١٠م‏ 
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وينقسم إلى ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: ماكانت الفائدة منه إلزام المخالفين» ودفع دعواهم وشكوكهم. 

النوع الثاني : ما كانت الفائدة منه تصحيح المذهب وحفظه» ودفع الشكوك عنه» وإيقاع 
الشكوك قي مذهب الخصم وتخطئته. 

النوع الغالث: ما كانت الفائدة منه تسهيل الوصول إلى الحق والصواب قي التظر. 

الاعتبار الرابع: باعتبار الحكم الشرعي: 

ينقسم الْجَدَل باعتبار حكمه الشرعي إلى نوعين: 

النوع الأول: الْجَدَّل على وجه الإنصافء ويُقصد به إظهار الحق: 

که ای ایا جا کد یک اک ایت CoP IS OEMS‏ 
لإحقاق حت ودفع باطل» قال ابن الجوزي (5557ه): «اعلم وفقنا الله وإياك أَنَّ معرفة 
هذا العلم لا يستغني عنها ناظر» ولا يتمشى بدونه كلام مناظر؛ لأن به يتبيّن صحة 
الدليل من فساده تحريراً وتقريراء وتتّضح الأسغلة الواردة من المردودة إجمالاً وتفصيلاً» 
ولولاه لاشتبه التحقيق في المناظرة بالمكابرة» ولوخُلّي كل مدّع ودعوى ما يرومه على الوجه 
الذي يختار» ولو مكن كل مانع من ممانعة ما يسمعه متى شاء - لأدّى إلى الخبط وعدم 
الضبطء وإثما المراسيم الجدلية تفصل بين الحق والباطل» وتبيّن المستقيم من السقيم» فمن 
لم يبخط بما علماً كان في مناظرته كحاطب ليل»06. 

وقال الوق : «وإن كان المقصود بالجدل القسمين الأخيرين» وهما إظهار الحق مُجّداًء أو 
مع قطع الخصم؛ ففعله مشروعٌ في الجملة»0. 

oe Ufo Lat Ju,‏ عِلْمِ الْجَدَل لإظهار الحقٌّ» فهو فرض كفاية؛ لأن فيه مصلحةً 
عامة هي المقصود منه لا غير» وكل ما كان كذلك فهو فرض كفاية»0. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه): «وأما الْجَدّل فلا يدعى به؛ بل هو من 
باب دفع الصّائل» فإذا عارض الحقٌّ معارضٌ جودل بالتي هي أحسن؛ وهذا قال: 
وَجَادِكُمْ ( النحل:5؟١)‏ » فجعله فعلاً مأموراً به مع قوله: (ادعهم)» فأمره بالدعوة 
)١(‏ الإيضاح لقوانين الاصطلاح؛ لابن الجوزي .)1١١-49(‏ 


(۲) علم الجذلء للطوفي (۷). 
(؟) المرجع السابق. 





ek 


العدد (۲) جادی الآخرة ١٤٤۱ھ‏ / فبرایر ٠‏ ۲٠٠٠م‏ 
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بالحكمة والموعظة الحسنة» وأمره أن يجادل epee to SIL‏ وف ارق sll) Sad‏ 
و أَحْسَن)(النحل: ه dy »)١ ١‏ يقل: Ls (xb)‏ قال في الموعظة؛ لأن الجدال فيه 
مدافعة ومغاضبة؛ فيحتاج أن يكون بالتي هي أحسن؛ حتى يصلح ما فيه من الممانعة 
والمدافعة والموعظة»0. 

والعلماء -رحمهم الله- استدلوا على جواز هذا النوع ومشروعيته» بنصوص من القرآن 
الكريم والسنّة النبوية وآثار he Gaal‏ 

أولاً: القرآن الكريم: 

قوله كك:(فل هائوا ASSL‏ ,225° صَادِقِينَ ) (البقرة: .)١11١‏ 

وجه الدلالة: أن الله ل طلب الدليل والبرهان من أهل الكتاب على دعواهم؛ Jee ob dT‏ 
الجنة إلا من كان على دينهم وملتهم» فوڳه الله 44 إليهم سؤال المطالبة» فطالبهم بالدّليل 
على هذ ه"الدعوئه أيه لا تل «صكه نا زمعهوم gr Ul‏ دطوي عند ة4افأين راشا 
فهذا الأسلوب الجدلي الذي استُعمل في القرآن الكريم» دليل على جوز الْجَدَل ومشروعيته؛ 
بشرط أن يكون الغرض منه تحقيق الحق وإبطال الباطل. 

Cio: al ( هي أخهق)‎ sh wholes ): BB ab. ۲ 

وجه الدلالة: في هذه الآية الكريمة يأمر الله وله نبيه يي بالجدال في الدعوة إلى الحق 
بالطريقة الحسنىء وهذا أمرٌ له وَْدْ ولأمته جمعاءء يقول فخر الدين الرازي )809( 
pastes) gee‏ الي هي 3 خْسَنٌ): ليس المراد منه المجادلة ف فروع الشرع؛ لأن من 
أنكر نبوّته فلا فائدة في النوض معه في تفاريع الشرعء ومن أثبت نبوّته فإنه لا يخالفه» 
فعلمنا أن هذا الجدال كان في التوحيد والنبوّة» فكان الجدال فيه مأموراً به» ثم إن مأمورون 
باتباعه كلل لقوله: فَاتِعُونٍ Soe‏ الله (آل عمران: »)"١‏ ولقوله تعالى:( لَمَّدُ OW‏ كم 
في رَسُولٍ الله أ كستةٌ ) اوالأحرابيم1؟)4 فوجب كوننا مأمورين بذلك الحدَال»6, 
ple te lg Sod Bs A Ga) tt IB .*‏ َيب كل ate‏ مَرِيدٍ )(الحج:"). 
وجه الدلالة: قال الشيخ الشنقيطي -رحمه الله- (۹۳١۳٠ه)‏ في وجه الدلالة من هذه 











EW) dood الرد على المنطقيين» لابن‎ )١( 
.)٠١١( علم الجذلء للطوفي‎ (ry) 
.)۳۲۷ /۲( (53150 مفاتيح الغيبء‎ (1) 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبراير ١٠م‏ 
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الآية: «واعلم أنه يفهم من دليل خطاب هذه الآية الكريمة» أعني مفهوم مخالفتها: أنه 
من يجادل بعلم على ضوء هدى كتاب منير» كهذا القرآن العظيم؛ ليحق الحق ويبطل 
الباطل بتلك المجادلة الحسنة أنَّ ذلك سائغ محمود؛ لأن مفهوم قوله: (بغيّر علم) : أنه إن 
كان بعلم EUS GHA TE‏ وليس في ذلك اتباع للشيطان» ويدل لهذا المفهوم المذكور 
قوله تعالى:( اذْعٌ إل سيل رَبَكَ بِالحِكُمَة وَالْموْعِظَةِ الحَسَنَة وَجَادُِمْ cos aly‏ أَحْسَن) 
( النحل:۱۲۰)» وقوله تعالی: (ولا حادوا أل الاب ولا ناوا أل اكاب إلا بلي 
هي أَحْسَنٌ)( العنكبوت:47) 0. 

ثانياً: السنة النبوية المطهرة: 

dy Ul ye‏ طله (۷١ه)‏ أن رسول الله ي جاءه أعرايٌ فقال: يا رسول الله إن امرأتي 
ولدت غلاماً أسودّ» فقال: ((هل لك من إبل؟))» قال: نعمء قال: ((ما ألواغا؟)) قال: 
حمرء قال: ((هل فيها من أورق؟))» قال: نعم قال: ((فأنٌ كان ذلك؟)) قال: أراه عرق 
cass‏ قال: ((فلعلٌ ابنك هذا نزعه عرق))”. 

وجه الدلالة: في هذا الحديث عارض الرسول BE‏ شبهة الأعرابي فألغى الفارق» والأعرابي 
کر ولك قل الوق في ذلك: «هذا قياسٌ في معنى الأصل بتنقيح المناط وإلغاء 
الفارق» وهو كون هذه امرأة وهذه إبلاً» والمراد أنَّ الولد قد ينزع بالشبه إلى بعض أجداده 
أو جدَّاته في اللون أو غيره» أيّ ذلك كان»0. 

وقي استعمال النبي بي لهذا الأسلوب الجدلي دليل واضح على مشروعية وجواز ما كان 
على هذه الطريقة من الجدلء إذ لم يرد دليل على BB gdh Jad poles!‏ 

.١‏ عن أبي ذر ذه (77ه) أن ناساً من أصحاب النبي له قالوا للنبي ول: يا رسول 
الله ذهب أهل الدثور بالأجور» يصلون كما نصلي» ويصومون كما نصوم» ويتصدقون 
بفضول أموالهم» قال ((أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إِنَّ بكل تسبيحة صدقة 
وكل تكبيرة صدقة» وكل تحميدة صدقة» وكل تليلة صدقة» وأمرٌ بالمعروف صدقة؛ ونمئٌ 
عن منكر صدقة» وفي بضع أحدكم صدقة))» قالوا: يا رسول bl cal‏ أحدنا شهوته 
(1) أضواء البيان» للشنقيطي (18/8). 


(؟) أخرجه: البخاري في صحيحه (5/ 157) برقم (25841)) كتاب الحدود» باب ما جاء في التعريض. 
(؟) علم JIL‏ للطوفی (۲۲۹). 





العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبراير ١٠م‏ 
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. د. عبد الله بن أحمد الشريف 
ويكون له فيها أجر؟ قال: ((أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا 
وضعها في الحلا ل كان له أجر))”". 
وجه الدلالة: أن بعضاً من الصحابة ab Le OF gd be‏ الإنسان من الأعمال طوعاً من 
غير تكليف لا يؤجر عليه» فعارض النبي BB‏ شبهتهم بقياس العكسء وهو أنَّ ما يُعاقب 
الإنسان على فعله يُناب إذا تركه؛ لأن أصل الطاعة هو فعل ما أمر الله به وترك ما تمى 
cass‏ اة عك Jud Ua!)‏ استعمال ib BE ol‏ الأسلوب الجدلي على مشروعيته؛ 
إذا كان طريقاً يُوصل إلى الحق. 
*. عن أبي هريرة ظله قال: قال رسول الله 4#: ((لا عدوى ولا صفر ولا هامة))» فقال 
أعرابي: يا رسول اللّه» فما بال إبلي» تكون في اليّم ل كأتما الظَباكُ» فيأتٍ البعير الأجرب 
فيدخل بينها فيجربها؟ فقال: فمن أعدى الأوّل؟))0. 
YI any‏ أن الوسر ر غل تاكن اعاب يشبية الكتروي قن ال Ob‏ 
أبطلكّ الدّور والتسلسل» وهذا أسلوب من أساليب الحجاج. 
قال ابن القيم (١١۷ه):‏ «فانظر إلى قوله سئل عن البعير يجرب فتجرب لأجله الإبلء 
فقال «من أعدى الأوّل؟»» كيف اشتملت هذه الكلمة الوجيزة المختصرة البينة على 
إبطال الدور والتسلسل» وطالما تفيهق الفيلسوف» وتشدق المتكلم وقرب ذلك -بعد 
اليا واي - في عدة ورقات؛ فقال من أوتى جوامع الكلم: «فمن أعدى الأول؟»؛ ففهم 
السامع مع هذا أنَّ إِعْدَاء الأول إن كان من إِعْدَاء غيره له» فإنه لم ينته إلى غاية» فهو 
التسلسل ني المورثات وهو باطل بصريح العقل» وإن انتهى إلى غاية» وقد استفادت الجرب 
من إعَدَاء من جرب به له» فهو الدور الممتنع»0. 
i> Beall UT We‏ 
.١‏ ما رُوي عن زيد بن ثابت الضحاك (45ه) ذ: أنه ناظر علي بن أبي طالب ذه 
Gg (28 -)‏ المُكاتب» فقال: (( أكنت راجمه لو زن ٠‏ أو مجيز شهادته إن شهد؟))» فقال 
عليٌ: ((لا))» فقال زيدٌ: ((فهو عبد ما بقي عليه شيء))". 

(۱) أخرجه: مسلم في صحیحه (۱/ )٤٤۸-٤٤۷‏ برقم »)٠١١١(‏ كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. 
(؟) أخرجه: البخاري في صحيحه (5/ 4") برقم 01/17): كتاب الطبء باب لا صفر وهو داء يأخذ البطن. 
ومسلم في صحیحه (۲/ ۱۰۵۷) برقم (۲۲۲۰)» کتاب السلام» باب لا عدوی ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولاغول. 


(۳) بدائع الفوائد لابن القیم .)٠٥۳٤-۱٥۳۳ /٤(‏ 
)٤(‏ التمهيد لا في الموطًاً من المعاني والأسانید» لابن عبدالبر .)١۷١/۲۲(‏ 


العدد (؟) جمادى الآخرة ave eld / ه١ 44١‏ 
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قال الباجي -رحمه الله- عن هذا الأثر: «وهذا من od‏ طريق ا يضما لأنه قدّرّه 
على أحكام ا RL. (AG‏ حكم بالعبودية» 64S cooky 35 SLL of lt‏ 
.١‏ ما رُوي عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- (58ه).» قال: ((لَمّا خرجت 
O Syy%5e‏ شرن وباب لوان ا 
بالطو كاي J ee gels pt Me aT‏ )3 انكف ترك ch DU IS‏ 
عباس: فخرجت إليهم ولبسث أحسن ما يكون من حلل اليمن»؛ قال أبو زميل كان ابن 
عباس جميلاً جهيراء قال ابن عباس: فأتيتهم» وهم مجتمعون في دارهم؛ قائلون فسلمت 
عليهم» فقالوا: مرحباً بك يا ابن عباس» فما هذه الحلة؟» قال: قلت: ما تعيبون (Sle‏ 
لقد رأيت على رسول الله 5 أحسن ما يكون من الحلل» ونزلت:( ققُل مَنْ حَرَّمَ زيَة 
(eB ge Steals cotta! af ght di‏ الأعراف:۳۲)» قالوا: فما جاء بك؟ قلت: 
أتيتكم من عند صحابة النبي ولد من المهاجرين والأنصارء لأبلغكم ما يقولون المخبرون بما 
يقولون فعليهم نزل القرآن» وهم أعلم بالوحي منكم» وفيهم أنزل: وليس فيكم منهم أحد» 
فقال بعضهم: لا تخاصموا قريشاًء فإن الله يقول: ( بل هُمْ قَؤْمٌ حَصِمُونَ ) 

( النخرف:58)» قال ابن عباس: وأتيت قوماً لم 5f‏ قوماً قط أشد اجتهاداً منهم مسهمة 
وجوههم من السهرء كأن أيديهم وركبهم تثنى عليهم» فمضى من حضرء فقال بعضهم: 
لتكلوئه ولننظرة,تما يقول» قلت:' أخبزوي ماذا تقمعم على ابن عم 'رسول الله ول 
وصهره والمهاجرين والأنصار؟ قالوا: ثلاث قلت: ما هن؟ قالوا: أما إحداهن فإِتَفحَكم 
التجال في أمر الله» وقال الله تعالى: (إِن VY] ASAI‏ بَد) ( الأنعام:7ه)» وما لليّجال وما 
للحكم؟ فقلت: هذه واحدة؛ قالوا: وأمّا الأخرى فإنه قاتل» ولى يسب ولم يغنم» فلئن 
كان الذي قاتل كفاراً لقد حل سبيهم وغنيمتهم» ولئن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم؟» 
قلت: هذه اثنتان» فما الثالئة؟» قال: al]‏ محا نفسه من أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين» 
قلت: أعندكم سوى هذا؟» قالوا: حسبنا هذاء فقلت لهم: أرأيتم إن قرأت عليكم من 
كتاب الله ومن سنة BE aes‏ ما يرد به قولكم» أترضون؟» قالوا: نعم» فقلت: أمّا قولكم: 
حكم التتجال في أمر الله: فأنا أقرا عليكم ولااقد زكر #كمة إلى لجال قفن إأبعا اهم 


.)9( المنهاج في ترتيب الحجاج» للباجي‎ )١( 





العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبراير ١٠م‏ 
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في أرنب» ونحوها من الصيد» ATG ) BB SUB‏ الَذِينَ آمَنُوا لا تفْتلُوا الصَيْد Bb aly‏ 
) ( المائدة: 40)» إلى قوله:( يحم به دوا عَذل) 

) 40:55(« فنشدتكم الله أحكم ae, ost GB Sep‏ من الصيد أفضلء» أم 
حكمهم في دمائهم وصلاح ذات بينهم؟» وأن تعلموا أن الله لو شاء لحكم ول يُصَّيْر ذلك 
إلى التتجال» وقي المرأة وزوجها قال الله كْكَ: ( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ Epp USS NAG aged‏ 
أَهْلِهِ وَحَكما مِن أَمْلِهًا إِنْ يِيدَا إِصّلَاحًا يُوَقّقٍ اللَهُ بَْتهُمَاء )( النساء:ه*) » فجعل الله 
BL JE SS‏ مأمونة» أخرجت عن هذه؟» قالوا: نعم» قال: وأمّا قولكم: قاتل ولم 
انيه كل يقد ایو cpAld Pag gy fring Le Lge Oglotins 2 Little SH‏ 
فعلتم لقد كفرتم وهي أُكُكُم ولئن قلتم: ليست أُمنَا لقد كفرتم؛ فإن الله Sif fe): Syd‏ 


5 
of 


بالْمُؤْمِِينَ مِن أَنْقُسِهِمْ وَأرْوَاجَهُ أَمَهَائهُمْء )( الأحزاب:5)» فأنتم تدورون بين ضلالتين 
clad! pe LG‏ صرتم إلى ضلالة» فنظر بعضهم إلى بعض» قلت: أخرجت من هذه؟, 
قالوا: نعم» قال: وأمَّا قولكم محا اسمه من أمير المؤمنين» فأنا آتيكم بمن ترضونء وأريكم 
قد سمعتم أن النبي وله يوم الحديبية كاتب سهيل بن عمرو وأبا سفيان بن حرب» فقال 
رسول الله كل لأمير المؤمنين: «اكتب يا علي: هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله» 
فقال المشركون: لا والله ما نعلم أنك رسول الله لو نعلم إنك رسول الله ما قاتلناك» فقال 
رسول الله 8 EL) wall»‏ تعلم al‏ رسول الله اكتب يا علي: هذا ما اصطلح عليه محمد 
بن عبد الله»: فوالله لرسول الله خيرٌ من عليئ» وما أخرجه من SE chants LE ge BREW‏ 
ماين حر هم دن القوم اناف "زدتز وعدي Lode gle‏ 

وجه الدلالة: أنَّ عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما- عندما ناظر الحَرُوريّة» قام بر 
جميع شبههم عليهم بما ad‏ هذه السب وبين لهم أن ما نقموه على علي بن أبي طالب 
ذه قد ثبت من القرآن الكريم والسُتّة المطهرةء فأبطل ما قالوه واعتمدوه بالقول بالموجب 
والمنازعة في المقتضىء وكان القصد واللهدف من مناظرة ابن عباس للحَرُورِيَّة إظهار الحق 
وبيانه» وسكوت الصحابة #د وعدم مخالفتهم له؛ دَلَّ على أن المناظرة وامجادلة جائزة 


ومشروعة؛ إذا كانت لبيان حقّ وإظهاره وإبطال باطل وإزهاقه. 


(۱) أخرجه: الحاكم في مستدركه (5/ 187) برقم (731057)» كتاب قتال أهل البغي. 
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د. عبد الله بن أحمد الشريف 
النوع الثاني: الْجَدّل على وجه الِّْرَاء والخصومة؛ لإظهار العلبة©: 
حكمه: ذهب العلماء إلى أن هذا النوع من الْجَدّل حرام. 
قال “Bq‏ «المقصود من المناظرة: إِمَّا قطعٌ الخصم فقطء وإظهار الغلبة كيف كانء» 
أو إظهار الحقّ فقط كيف كانء أو هما Lue‏ أعني: قَطْعَ الخصم وإظهار الحقٌّ» فإن 
كان المقصود به الأوّل: فهو حرامٌ» لا يتجه في تحريمه خلاف؛ إذ يقع فيه الغش والخداع 
والمغالطة والممانعة في الأمور الظاهرة» وكل ذلك حرام»”. 
وقال الوزير ابن هبيرة (75١١ه):‏ «الْجَدَل الذي يقع بين المذاهب أوفق ما يحمل الأمر 
فيه: بأن يخرج مخرج الإعادة والدرس» فأمًا اجتماع جمع متجاذبين قي مسألة» مع أن كلا 
منهما لا يطمع أن يرجع إن ظهرت حجة» ولا فيه مؤانسة ومودة» وتوطئة القلوب لوعي 
حق» بل هو على الضد, فتكلم فيه العلماء -كابن بطة- وهو ححَدّث»0. 
والعلماء -رحمهم الله- استدلوا على حرمة هذا النوع وعدم مشروعيته» بنصوص من 
القرآن الكريم والستة وآثار من سلف الأمة: . 
أولاً: القرآن الكريم: 
BE dg .١‏ (ها اشم هُؤلاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ به عِلْمْ ag be a‏ لَئِسَ لَكُمْ به 
(Viole ST) (tle‏ 
i IS ai Sf Yu any‏ أهل le CLS‏ مُحَاجّتهم إبراهيم ادا فيما لهم به علم؛ 
م أنكر عليهم مُحَاجُتهم فيما ليس لهم به علم. 
قال العلامة ابن كثير (؛ لالاه) -رحمه الله-: «هذا إنكارٌ على من يُحاج فيما لا علم له 
به فإن تحاجوا في إبراهيم بلا علم» ولو تحاجوا فيما بأيديهم منه علم ghey LE‏ بأدياتهم 
التي شرعت لمم إلى حين بعنة محمد SGT OW‏ وإنما تكلموا فيما لم يعلموا به فأنكر 
عليهم ذلك»5. 








)00( شرح الكوكب المني لابن النجار (5/ 07515. 
)١(‏ علم الجذل» للطوني AY)‏ 

(؟) التحبير شرح التحريرء للمرداوي (۷/ .)۳۷٠۲‏ 
)٤(‏ تفسیر القرآن العظیم» لابن كثير (/ 88). 


العدد (۲) جادی الآخرة ١٤٤۱ھ‏ / فبرایر ٠‏ ۲٠٠٠م‏ 
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وتجه الذلالة: :ف هذه الآية وف الك Ning Sec) Glee B Jae 52S OLS‏ 
دليل على أن الْجَدّل حرام إذا كان بغير وجه حقّ. 

ol all JU‏ البح ( اوه: UST AM oe at bed‏ لقوله ال: واد د 
كَمَبُوا بالْبَاطِلٍ )( الكهيف:55))؛ وقيل: هي على العموم» وهذا أصح»0. 

وقال الشيخ الشنقيطي -رحمه الله-: «علمنا من سياق الآية أنَّ الكفار أكثروا الْجَدَل 
والخصومة والمراء؛ لإدحاض الحق الذي أوضحه الله بما ضربه في هذا القرآن من كل 
مثل»0. 

وربما يُفهم من سياق هذه الآية الكريمة أنَّ الْجَدَل مذموةٌ بكافة أنواعه؛ وما يدل على 
أن هذه الآية عامة لكل أنواع الْجَدَل والخصومة استشهاد BE ill‏ بهذه الآية على علي 
بن أبي طالب gad ets‏ علي بن أبي طالب ذدء أنَّ الي وَل a5‏ وفاطمة» فقال: 
lity Liteg of bs BU cdl oy Lenish LE AN Jquy be reeks ((POgkas YN)‏ 
فانصرف رسول الله كلٌ حين قلت له ذلكء ثم سمعته وهو مُدبر يضرب فخذه.ء ويقول: 
وقال الشيخ cap ae‏ الله- مُتكلماً عن الحديث السابق: «فإيراده يله الآية 
على قول علي ظله: « إا أنفسنا بيد الله» فإذا شاء أن ييعثنا بعثنا»؛ دلي على عموم 
الآية الكريمة» eu es‏ خصام وو لمن ااا ل غا أن بخ الجون 
ما هو محمودٌ مأمورٌ به لإظهار الحق» كقوله تعالى:( لهم shh‏ هَ أحْسَنُ) 
«(YY or fees!)‏ 

قول الحق تعالى :( وَبُحَاوِلُ الَّذِينَ كمَرُوا بالَْاطِلٍ لِيُدْحِضُوا به الْحَقَوَاتكَدُوا GUT‏ وَمَا أَنِْرُوا 
هُرُوَا ) (الكهف:5ه). 

وجه الدلالة: في هذه الآية الكريمة ذكر الله وبِنَ أنَّ الكفار يجادلون رُسُل الله تعالى 
بالباطل؛ حتى يتمكنوا من إزالة الحق» فذمّهم الله على هذا العمل؛ فَدَلَّ ذلك على أنَّ 


.)۱۸١ /٥( تفسير البغوي‎ (00) 

(1) أضواء البيان» للشنقيطي .)۱۷١ /٤(‏ 

(۳) آخرجه: البخاري في صحیحه /٤(‏ ۳۷۱) برقم (۷٤۷۳)ء‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنة» باب قول الله: لوكا دان كر IE pe‏ وكتاب التوحيد, باب في المشيئة والإرادة: 
Ef AES AV StS‏ ف /٤(‏ ۳۹۸-۳۹۷) برقم (01/470. 

(5) أضواء البيان» للشنقيطي (5/ 0109/7 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبراير 7 ١٠م‏ 











p> = 


مقدمة في علم الجدل 


Cele 


% 





د. عبد الله بن أحمد الشريف 
الْجَدَلْ في الباطل مذموم؛ لأن العبرة ليس كونه صادراً من الكفارء بل Jide BY‏ باطل. 
stot‏ الشية البوية المطياةة 
.١‏ عن أبي أمامة (arn)‏ 4# قال: قال رسول Le Le) BE bt‏ قوم بعد هدى كاتوا 
ليه ]ل أتوا الْبعدل (oA: 3,53) (Vie VA bie La) ole Wu‏ (0 
ونجه الدلالة: في هذا الحديث KE‏ الرسول يي أن من عاند ورفض الحق بعد بيانه؛ فسبيله 
ask: a> tae‏ بِرَدّ هذا الحق ودحضه. 
قال البيضاوي (585ه) -رحمه الله-: «المراد بمذا «الْجَدَّل»: العناد والّمراء والتعصب؛ 
لترويج مذاهبهم وآراء شيوخهم» من غير أن يكون هم نصرة على ما هو الحق» وذلك 
محرم» أمّا المناظرة لإظهار الحق» واستكشاف الحال» واستعلام ما ليس معلوماً عنده» أو 
تعليم غيره ما هو عنده: ففرض على الكفاية» خارجٌ عمًّا نطق به الحديث»”. 
وقال شرف الدين الطّيبي (*4/اه) -رحمه الله-: «فإن قلت: كيف طابق هذا المعنى 
الآية؛ حتى استشهد بما؟» قلث: من حيث إنهم عرفوا الحق بالبراهين الساطعة؛ ثم عاندواء 
وانتهزوا مجالاً للطعن؛ فلمًا تمكنوا ما التمسوه جادلوا الحق بالباطل» وكذا دأب SB‏ 
الزائغة» من الزنادقة وغيرهم»0. 
Ul yey‏ هريرة ll OF be‏ ول قال: ((المراء في القرآن كُفر))0. 
وجه الدلالة: في هذا الحديث يبن الرسول يل أنَّ الجدال في القرآن الكريم لا يكون 
إلا باطلاً؛ لأنه لا يكون طلباً للحق» فمتى كان كذلك فهو حرم ويؤدي إلى الكفر. 
والعلماء اختلفوا في تأويل هذا الحديث إلى عدة أقوال©: 
١‏ فقال بعض العلماء المراد بالمراء هنا: الشك» كقوله تعالى: (قَا تك في مِرْيَةِ مِنْدُ 
(هود:7١).‏ أي: في شك» وقيل: بل المراد باليراء: الجدل المشتككفه. 
* وبعض العلماء تأوّله على الْمِراء في قرآنه دون تأويله ومعانيه» كأن يقول قائل: هذا 
يل ويأتي آخرٌ فيقول: لم ينزل الله تعالى هذاء فيكفر به من أن 
(۱) آخرجه: الترمذي في سئنه (6/ 0717 برقم (1106): كتاب تفسير القرآن عن رسول وَل باب ومن سورة الزخرف» وقال: "حديث حسن صحيح». 
(؟) الكاشف عن حقائق السنن؛ للطيبي (548/5). 
(۳) تحفة الأبرارء للبيضاوي ENN)‏ 


(5) أخرجه: أبو داود في سننه (0/ )٠١‏ برقم (5707)» cel Sl EN CUS‏ عن الْجِدَّال في القرآن. 
(5) راجع هذه الأقوالك في: معالم السننء للخطابي (۲/ .)۷٤١‏ 
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د. عبد الله بن أحمد الشريف 4 
وقد أنزله الله على سبعة أحرف كلها شافية كافية» والنبي #5 تى عن إنكار القراءة 
التي يسمع بعضهم بعضاً يقرؤهاء وتوعدهم بأن الكفر حكم من فعل ذلك؛ لينتهوا 
عن المراء والتكذيب هذا الكتاب العظيم. 

* وقال بعض العلماء إنما جاء هذا في الجدال بالقرآن في الآيات التي فيها ذكرٌ للوعيد 
ais gle gall Wa GLE EUS poy ally‏ اهو نکد ود ع 
ما يجري من الخوض بينهم فيها؛ دون ما كان منها في الأحكام» كأحكام الجلال 
والحرام» والحظر والإباحة وغيرهاء فإن الصحابة لد قد حصل بينهم نزاعٌ وتحاجوا 
بها عند اختلافهم في الأحكام» ولم يكن بينهم حرحٌ في ذلكء والله كلك OLS): Spi‏ 
تَارْعْثُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوه إلى الله والرسُول)( النساء: »)٠۹‏ قعل أن النهي منصرفٌ إلى 
غير هذا الوجه والله تعالى أعلم. 

ومن هذا يتبيّن أن النهي في الحديث الشريف السابق منصرفٌ إلى الْجَدَل بغير علي 

أو الْجَدَل الذي يُقصد منه التشكيك واليراء» وليس المقصود منه الوصول إلى الحقيقة 

والصواب. 

dala} al oe .¥‏ ديه قال: قال رسول الله كَلِدِ: ((أنا زعيمٌ ببيتٍ في ربض الجنة؛ لمن ترك 

(GE IS oly ela 

Spell oe Ged Moe WY ary‏ أنه ضامنٌ ببيت في الجنة؛ لمن ترك الْجِراءء 

وهذا دليكٌ على كراهته وَل للّمِراء؛ حتى وإن كان صاحبه على حقٌّ» فإن كان على غير 

حقٌّ فالكراهة فيه من باب أولى» بل قد تصل إلى التحريم كما مَرّ معنا سابقاً. 

ثالقاً: آثار السلف -رحمهم الله-: 

.١‏ ما رُوي أنَّ أبا هريرة َه كان يتوضأ مما مسّته النار» فبلغ ذلك ابن عباس -رضي الله 

عنهما-» فأرسل إليه قائلاً: ((أرأيت إن أخذت دهنة طيبة فدهنت بما لحيتي؛ أكنت 

(Ceo‏ فقال أبو هريرة: ((يا ابن أخي إذا حدّئت بالحديث عن رسول وَل فلا 

تضرب له الأمثال جدَلة))0. 


)١(‏ أخرجه: أبوداود في سننه (0/ 44) برقم :)4/٠0(‏ كتاب الأدبء باب حُسن الخلق. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق في مصنفه (1/ 17/5)» برقم (7/7)» كتاب الطهارة؛ باب ما جاء [ed‏ مت النار من الشدة. 
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5 مقدمة في علم الجدل 
د. عبد الله بن أحمد الشريف 





وجه الدلالة: أنَّ أبا هريرة ذه أنكر على ابن عباس -رضي الله عنهما- قياسه في رَدّ 
ما بلغه من فِعل cade Be Gf‏ إذ إِنَّ الحديث إن Se‏ روايته عن النبي ول فلا يجوز 
معارضته برأي ولا قياس. 

؟. قال مالك (94١١ه):‏ «ليس الجدال في الدّين بشيءعٍ»”. 

وقال -رحمه الله-: «الّمراء والجدال في العلم يُذهب بنور العلم من قلب العبد»". 

وقيل له: «الّجل له علمٌ بالسّنة أيجادل عنها؟, قال: لا؛ ولكن ليخبر بالسّنة» فإن قُبل 
Vy ae‏ الكت 

ولا يبحمل كلام مالك هنا على OF‏ الْجَدّل والمناظرة مذمومة على عمومهاء سواء بحت أو 
بغيره؛ لأنه قد جَرَى بين مالك وبين أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري (۸۲١ه)‏ 
die Ul Cole‏ -رحمهما الله- مناظرة» وهذا دلي على أن مراده -رحمه الله- إغلاق 
باب المراء في اليّين؛ خاصة إذا كان الحق ظاهراً LS‏ ومراده أيضاً -رحمه الله- الابتعاد 
عن جدال أهل الكلام؛. 


APE) Slane الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء. لابن‎ )١( 
.)١18 /1( الديباج المذهبء لابن فرحون‎ )١( 

() المرجع السابق. 

(4) أصول الجدل والمناظرة» للعثيان .)١51(‏ 
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tee د. عبد الله بن أحمد الشريف‎ Nees 
المطلب الثالث: أركان الْجَدَل‎ 

سبق التعريف بِالْجَدَّل لغة واصطلاحاًء وسنتعرف هنا على معنى اليُكن» ثم نشرع في ذكر 

أركان الجَدّل: 

فاليّكن هو: جانب الشيء القوي» فيكون عينه". 

وقيل هو: ما يقوم به ذلك الشيء0. 

وقيل: ركن الشيء ما يتم به» وهو داخل فيه» فهو جزؤه الداخل في حقيقته» كالركوع 

ORLA بالنسبة‎ 

de Le ya Joy‏ حدق ال عله وها 

أركان الجَدّل: 

Jeli ge ورد‎ fad elle 05 Ly BOY Jka) a aay كك الطرو‎ 

في حقيقته» كالركوع والسجود من الصلاةء وتار يُستعمل فيما يُوقف تَحدّق ذلك الشيء 

wel pay cade‏ من الأول- إلى أربعة أركانه: 

) الال . 

له 

. الاستدلال. 

. الاعتراضات. 

وقسكّمه -رحمه الله- باعتبار الغرض منه إلى خمسة أركان©: 

١ Ts اللي وهو:‎ .١ 

Le pl به على‎ oo SUS $3 op AS: وهو‎ his ٢ 

۴. الالء وهو الذي ذَكرَ JIE‏ 

4. المُسَْدَلُ لَه وهو: السسّائل المُعترض. 

ه. المُسْتَدَلُ عليه» وهو: الْحُكم المطلوب. 

ومن المُلاحظ أنَّ هناك تداخلاً ظاهرًا؛ إذ ليس هناك فرق بين الدَّالُ وَالمُسْتَدِلٍء فلا 

(1) انظر: لسان العرب؛ لابن منظور (5/ :)17/7١‏ الصحاح» للجوهري (1117/9): معجم مقاييس اللغةء لابن فارس (؟/ ٠‏ 8)» التعريفات؛ للجرجاني .)٠١١(‏ 

(1) انظر: المراجع السابقة. 

(؟) انظر: علم الجذلء للطوفي (V4)‏ التعريفات؛ للجرجاني (178). 

(5) علم الجذل. للطوفي )4( 


(5) المرجع السايق. 
(7) علم JIL‏ للطوفي .)٠٠-٠۹(‏ 


wn E 4 


eS 
am 
3 0: 
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* د. عبد الله بن أحمد الشريف — ! 





حاجة لذكرهما معاً. 

وبعض العلماء فرّق بينهما: 

فقيل: الدَالُ هو: ناصب الدّليل» BB A gry‏ ويمكن أن يطلق على BE oll‏ 

الول هو 'طالّك [J‏ اوها الأساس في التجدل:والمناظرة؛ لأ نب الدّعوى إلا تقوم إلا 
بالدّليل» فإذا نُقِضَ الدَّلِيل سقطت الدّعوى؛ وأصبح لا اعتبار لما. 

وقد يُعتذر لهذا بأنَّ اللقدمات في الْجَدَلِ والمناظرة ليست مشتملة على الأدلة» بل يكفي 
فيها تحرير محل النزاع» وتثبيت مواطن الخنلاف قبل ذكر الأدلة» فإنه لا ينّجه والله تعالى 
أعلى وأعلم؛ لأنه لا يمكن وصف البحث في محل النزاع جَدَلاً؛ حتى يستقرٌ الكلام وُعرض 
الحججء ولذلك يرى علماء الْجَدَّل أن أهم سؤال جدلي هو السؤال عن الدَّلِيل ووجهه". 
يقول ابن عقيل: «وهذا الضربان -يعني: السؤال عن المذهبء والبرهان فقط- استفهامانٍ 
مُجَرّدان» لا يشوهما طعنٌ في مذهب المُجيبء ولا يتبيِّنُ عند ذكرهما فسادٌ عقدِ؛ ولكن 
عند ذكر الضَّربين الآخرين -أي: وجه الدليل» وطرد علته في معلولاتما-؛ لأن الإفساد 
والمطاعن فيهما تقع؛ وعند ذكرهما تُشرع وتُذكر»0. 

وكا us3 UT‏ أن عو Jas ots‏ لديل اوا معدل وجب اذك سا تعلق بذلك cot‏ 
(الفرض والبناء) :١‏ 

فالفرش هو: أن يسال المسثذل سؤالاً ole Cad Ube‏ مغل أن تكون المسألة ذات 
صور متعددة» فيّسأل السائل عنها سؤالاً يقتضى الجواب عن جميع صورهاء فيجيب 
المستدل عن صورة أو صورتين منها؛ لأنَّ الفرض هو القطع والتقدير» وكأنَّ المستدل اقتطع 
تلك الصورة عن أخواتما فأجاب عنها. 

والفرض ضربان: فرضٌ في الفتوى» وفرضٌ في الدّليل وقد BEEN‏ في حكمه: 

فذهب الأستاذ أبو بكر ابن فورك (5٠4ه)‏ إلى عدم جوازه؛ لأن حق الجواب أن يطابق 
السؤال» وحق الدّليل أن يطابق المدلول» والخاص من ذلك لا يطابق العام, فلا يحوز. 
وذهب كثير من الجدليين إلى جواز الفرض؛ لأنَّ المسؤول قد لا يجد دليلاً إِلّا على بعض 
صور السؤالء فيدور الأمر IS Of one‏ تعميع لبواجفيما عدالرتلك الضور فيكون 





.)١٠-۲۰( علم الجذل. للطوفي‎ )١( 
.)7 7 /١( لابن عقيل‎ ail (؟) الواضح في أصول‎ 
VARY) GLU الجذل.‎ le (1) 
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= د. عبد الله بن أحمد الشريف 
مفتياً بغير علم» وهو حرام» وبين أن يسكت عن الجواب بالكليّة Code hess‏ 

في الصورة التي عرف دليلهاء وهو حرام أيضاًء وبين أن يجيب فيما ظهر له دليله دون 

غيره» وذلك متضيّن لمصلحة محضة لا تعارضها مفسدة» فيكون متعيّناً؛ وهذا هو القول 

الرّاجح., والذي عليه أكثر العلماء. 

ومعنى البناء: SF‏ المسؤول إذا أجاب في صورة الفرض» فهل يلزمه أن يبني غيرها من صور 

السؤال عليها؛ إمّا بأن يقرّر عين دليلها في بقية الصورء أو يجمع بين بقية الصور وبينها 

بمعنى جامع على قاعدة القياس. 

G Gilly‏ حكمه: فمن أجاز الفرض قال بوجوبه على المسؤول؛ توفيةٌ بعموم ما اقتضاه 

الدّليل» أو بعموم ما ألزمه هو من فتوى فيما إذا كان فرضه في الدّليل. 

ومن العلماء من قال بعدم وجوبه؛ لأنّه يضيّع فائدة الفرض؛ وهذا هو القول الراجح, 

والذي عليه أكثر العلماء. 

yf Gist SnD of Spill Xe aL, SS Le هدا كله وبناة على‎ tery 

الأول: السّائِلء وهو القائل: ما SS‏ الله تعالى في هذه الواقعة» أو في هذه المسألة؟» وبعد 

ذكر الحُكم يقول: ما الدَّلِيل على هذا الخكم؟ 

الفانى: الْمسؤول؛ ويطلق عليه الْمُسِتَدِلء وهو الذي يتصِدَّى للاستدلال. 

الغالث: SHEN‏ وهو قول السائل: ما الحكم في كذا؟ وما الدّليل على هذا الحكم؟ 

E, 

الرابع: الجواب» وهو الحُكم المفتى به. 

وقد يقول قائل: أنت ل تذكر الدّليل من ضمن الأركان السابقة» وقد زعمت في بداية 

المطلب أنه أحد أركان الْجَدّل؟ 

الجواب: الذّليل داخل في الركن الرابع من أركان الْجَدَل وهو الجواب؛ إذا كان السائل قد 

Le agi care SLL‏ الدّليل على كذا؟» أمَا إذا سأل السائل عن المذهب أو الحكم دون 

المطالبة بالدِّيل؛ فلا eds‏ ذلك السؤال بالجَدَل حقيقة» فإن أعقب ذلك بأن طلب 

الدّي لكان هذا تمهيداً للْجَدَلء فإن أعقب المطالبة الیل المطالبة بتصحيح الأخبار 

أيضاًء أو بيان وجههاء فإنه بفعله هذا قد شرع في الجَدَّل. 

)1( راجع أركان الجدلء في: علم الجذل؛ للطوفي )۳۸-١۹(‏ الإيضاح لقوانين الاصطلاح؛ لابن الجوزي ٠-117‏ 5١)؛‏ التقريب والإرشاد الصغير» للباقلاني (۱/ ۹-۲۰۷١۲)ء‏ ضوابط 


PVE) Gla ASS المعرفة»‎ 
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المطلب الرابع: أحوال الْجَدّل 

أحوال الْجَدل هي: ما يعض الْجَدل من أوضاع أو ينتهي إليه من cE FE aly (BS‏ 
قوة أحد المتناظرين أو ضعفه., ومن هذه الأحوال: 

‘oi‏ الإفحام: وهو كما قال أحمد بن مصطفى, الشهير بطاش كبرى زاده (/35ه): «أنْ 
يعجز المعلّل عن إقامة دليل على مُدَّعاه ويمسكت»0©. 

ثانياً: الإلزام: وهو عجز السائل؛ كأن يمنع السائل الدّليل الذي استدل به المعلل» فيجيبه 
المعلل» فيسكت السائل» وهنا إِلزاةٌ للسائل وهو عجر منه. 

قال طا یری رادها يعجر السطافل_ عل التعرظي 1 Gh Maki > cee Ob‏ 
مقدمة ضرورية القبول» أو َة عند السائل»0. ٠‏ 

ثالقاً: المصادرة: وهي: أنْ يجعل نتيجة الدّليل هي إحدى مقيّمات الذّليل؛ بتغيير في 
اللفظ يكون سبباً لتوهم اعد جد انسح ا ' 
ا هذا أسد وكل أسد ليث» ينتج هذا ليث» فهذه النتيجة هي المقدمة الصغرى نفسها 
التي هي: هذا أسد» ولا فرق بين هذا أسد وهذا ليث؛ للترادف بين الأسد والليث. 

وهنا يحب بحنب هذه المصادرة؛ لِمَا فيها من الإيهام». 

رابعاً: الغصب: وهو: استدلال السائل على بُطلان ما Asia Feu‏ 

ومعنى ذلك: أن كل ما صم للسائل أن يمنعه -أي: يطلب من المعلل إقامة الدّليل عليه- 
فإِنَّ استدلاله على بطلانه من الغصبء فإذا در المعلل دعوى أو مقرّمة لم يُقِم عليها 
دليلاً؛ جاز للسائل أن يمنع ذلك» ويطلب الدّليل على صحتهماء فإن أقام السائل دليلاً 
على بطلان واحدٍ منهما قبل أن يقيم المعلل عليه دليلاً فهو غاصب؛ لأنَّ الاستدلال 
منصب المعلّل لا السائل» فإذا أخذه السائل كان غاصباً». 

والغصب وظيفة غير مقبولة عند fal pale‏ هذا الفن". 

وبعد هذا: هل يجب على المعبّل أن يتعرّض لدليل السائل» أم يقتصر على إثبات 
مسألته؟» اخثلف في هذه المسألة على قولين»: 
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د. عبد الله بن أحمد الشريف 


)۱( علم البحث والمناظرة» لطاش كبرى زادة (75). 

(1) المرجع السابق. 

VAT IN) منهج الجدل والمناظرة» لعثمان علي حسين‎ (r) 

)8( المرجع السابق. 

(5) المرجع السابق. 

(5) شرح الولدية في آداب البحث والمناظرة» لعبدالوهاب الآمدي .)٠٠١(‏ 
(۷) آداب البحث والمناظرة» للشنقيطي .)۲۳١(‏ 

.07///8-1/ 0 منهج الجدل والمناظرة؛ لعثيان علي حسين (؟/‎ (A) 
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د. عبد الله بن أحمد الشريف 
القول الأول: أنّه يُحَيّر بين إثبات مقدّمته أو مسألته مع التعرُض لدليل السائل» وبين أن 
يقنصر على إثبات مقدّمته دون الالتفات إلى دليل السائل» وهو مقتضى غرف النظار 
في أن الغصب غير مقبول. 

Mall ah ot gli Spall‏ التعرّض لدليل السائل؛ مع إثبات مقدّمة دليل نفسه. وهذا 
هو الرٌاجح؛ لأنّه معارضة لدليل إثبات المقدمة. 

اسا المكابرة: وهي كما قال الكفوي ٠۹ ٤(‏ ١ه):‏ «مُنازعة الخصم لصاحبه؛ مع علمه 
بفساد كلامه وصحة كلام OK days‏ 

lls‏ المكابرة: منع الأمور المعلومة من الدّين بالضرورة» كالتوحيد» ووجوب الصلوات» 
وتحريم الخمر والزناء وغير ذلك. 

والمكابرة وظيفة مردودة غير مسموعة» وهي سبيل أهل العجز والإفلاس0. 

سادساً: السفسطة: وهي: «اسم المهنة التي بما يقدر الإنسان على المغالطة والتمويه 
ye‏ من غير أتيايكون ذلك قي ARAL‏ وإكنا ف GH ed ST a> oh‏ وكل 
من له قدرة على التمويه والمغالطة بالقول في أي شيء كان, EB‏ بهذا الاسمء وقيل: إن 
سوفسطائي»0. فالحق إذا وضح لم يبق للمناظرة العلمية ولا العملية حل» فإِنّ الأمم كلهم 
متفقون على ST‏ المناظرة إذا انتهت إلى مقدّمات معروفة» dig‏ بنفسها ضرورية» وجحدها 
الخصم كان سوفسطائيًاء فلا ينبغي BS of‏ بعد ذلك قال &#:( يالوك في GA)‏ 
Gd (TUL (chs Ld‏ جادل في الحق بعد وضوحه وبيانه؛ فقد غالط شرعاً 
Sas,‏ 

والسفسطة عادةً تكون في الأمور العقلية» وقد تكون في الأمور الحسية. 

سابعاً: الجيدة: هى: جواب السائل بغير ما سأل عنه؛ كأن يقول لك قائل: من أين 
جغت؟ فتقول له: حضرت الآن» فهذا ليس جوابه©. 

وسبب الحيدة: أن الخصم وجد نفسه بين جوابين لا يرتضيهما؛ خوفاً من لوازمهماء فيذكر 
ابا خر لا تعن بالا( 

وينبغي للسائل أن ينظر إلى المعنى المطلوب في السؤال» فإن عدل المجيب لم Vee Gaye‏ 
)١(‏ الكليات» للكفوي (849). 

() منهج الجدل والمناظرة» لعثمان علي حسین (۲/ ۷۸۹). 

(۳) إحصاء العلوم للفارابي .)۸١(‏ 


() درء العقل والنقل» لابن تيمية (۷/ .)١١ ٤‏ 
() منهج الجدل والمناظرةء لعثمان علي حسین (۲/ ۷۹۰). 
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د. عبد الله بن أحمد الشريف — 


بالرجوع إلى جواب ما case le‏ مثاله: أن يقول السائل: هل يحرم النبيذ؟ فيقول امجيب: 
قد حَرّمه قوم من العلماء. وهذا عند أهل الجدل ليس بجواب» وللسائل أن يضايقه في 
ذلك» بأن يقول: لم أسألك عن هذاء ولا بَانَ من سؤالي إياك جهلي بأنَّ قوماً حَيّمُوه ولا 
سألتك عن مذهب الناس فيه» بل سألتك: أحرام هو؟ فجوابي أن تقول: حرام» أو ليس 
بحرام» أو لا أعلم» فإذا ضايقه ألجأه إلى الجواب» أو بَانَ جهله بتحقيق الجواب» وليس 
له أن يجيب بالتعريض لمن سأله بالإفصاح» فإذا سأله السائل بالإفصاح لم يقنع بالجواب 
إلا بالإفصاح". 

مغال الحيدة: أن بشراً الریسی (۲۱۸ه) عندما ناظر عبدالعزیز (AY E+) GSM‏ سأله 
المكي: هل لله عِلم؟ فقال بشر: الله لا يجهل. وذلك أن بش قد aif Saf‏ إقراجاها 
بالإثبات» فقد أبطل مذهبه في كون القرآن مخلوقاً؛ لأنّه لا يستطيع أن يقول: علم الله 
مخلوق» والقرآن من علم الله» وإن أجاب بالنفي» كان ذلك منه تكذيباً صريحاً لنصوص 
التنزيل المثبتة لعلم الله تعالى» وذلك كفرٌ وعناد؛ فلهذا حاد عن OMA‏ 

ثامناً: النقض والمناقضة: هى: دعوى السائل بطلان دليل المعلل". 

والنقض له أنواع*» وأنواعه بحسب ما يُضاف إليه؛ فإن أضيف إلى التعريف» كقوهم: 
Of toliead (ogee Cage Ihe‏ هذا التعريف باطل؛ لأنّهِ غير جامع, أو غير مانع» أو 
باتتازم للخال. 

ايت رك ب Joa cola cya‏ لسار م E‏ : النقض التفصيلي 
وقد aid‏ منعا 4 Ik‏ أو مناقضة» وهو: طلب الدليل على مقدّمة دليل bts «al‏ 
السائل هُنا يمنع هذه المقدّمة من مقدّمات الدّليل؛ إِمّا قبل تمامه أو بعده. 

والتقض لا يُقبل إِلّا مقترناً بالشاهدء والمراد بالشاهد: الدّليل على صحة النقضء فإن 1 
يذكر السائل مع النقض شاهداًء لم يقبل منه» والشاهد نوعان: تخلف المدلول عن الدّليل؛ 
واستلزام الدّليل المُحال©. 

والنقض ينقسم إلى قسمين: حقيقي وشبيهي» والحقيقي ينقسم إلى: مشهور ومكسورء 
فبالتاللي أقسام النقض ORE‏ 





APVEFVY /£) seed ep Cell شرح الكوكب‎ )١( 

(۲) منهج الجدل والمناظرةء لعثمان علي حسین (۲/ ۷۹۱). 

() انظر: شرح الولدية في آداب البحث والمناظرة» لعبدالوهاب الآمدي »)١١١(‏ الكليات» للكفوي AES)‏ 
(١‏ منهج الجدل والمناظرة» Le Ole‏ حسین (۲/ ٤-۷۹۳‏ ۷۹). 

(°) 

إلى 
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© مقدمة في علم الجدل 0 
NO‏ 1 ش د. عبد الله بن أحمد الشريف a‏ 


القسم الأول: النقض الحقيقي المشهور. 

القسم الثاني: النقض الحقيقي المكسور. 

القسم الثالث: النتقض الشبيهي. 

وضابط القسم الأول: أن السائل إذا أراد الاعتراض على دليل المعلّل بالنتقض؛ جاء بدليل 
المعثّل على نفس الحيئة التي أوردها عليها صاحبه ولم يحذف منه شیعاً. 

فإذا حذف السائل بعض الأوصاف» وأجرى النقض على دليل المعلّل في حال كونه حاذفاً 
بعض أوصافه» فهو النقض الحقيقي المكسور. 

فإذاكان للوصف امحذوف S| CoA BG‏ لوم يحذف هذا LS regi‏ صّحَّ النتقض ولا 
استقام» كان هذا النقض مردوداً غير مقبول» فلا يجوز ارتكابه في المناظرة؛ 7 السائل إذا 
ارتكبه أجاب عنه المعّل ببيان ما تركه السائل» Sly‏ لو ل يتركه لَمَا صّعَّ توجه نقضه إلى 
لمعلل أمَا إذاكان الوصف المحذوف لا فائدة فيه» ووجوده كعدمه بالنسبة إلى صحة النتقض 
وعدمها؛ فحذفه لا بأس به ولا يؤثر في توجه النقض. 

وأمّا ضابط القسم الثالث» فهو: إبطال الدّعوى بشهادة فسادٍ مخصوص؛ كوتما مخالفة 
لإجماع العلماءء أو منافية fell Cad‏ كاستدلال مُنكر السّنة بالحديث؛ أو استدلال 
المتكلم بخبر الآحاد في مسائل العقيدة. 

تاسعاً: المعارضة: هي: إقامة الدّليل على خلاف ما أقام الخصم عليه الدّليل» والمقصود 
ب«خلاف»: نقيضه. أو ما يستلزم نقيضه"©. 

وتنقسم المعارضة بحسب ما توجّه إليه إلى قسمين”": المعارضة في الدّليل» والمعارضة في العلة. 
والمُناظر Of dy V‏ يُبطل دعوى خصمه بواحد من أمور ثلاثة0: 

الأمر الأول: المعارضة بإثبات النقيض» مغل: أن 1 مُعتقد مذهب الفلاسفة الباطل في 
قِدَم العَا: ob 2 ead La‏ بدليل - في زعمه الباطل- على دغنواه» فيقول: لأنه أثر 
المَدم» وكل ما هو أثر القَدِيم فهو قَدِيم. : فَيْرَدٌ عليه: (edd ne dll bb‏ والدّليل: انه كور 
بالانعدام ونحوه من أنواع التغير» وكل ما هو كذلك فليس بقدي» وهذه النتيجة عين دعوى 
المستدل على قِدَم العَااَ؛ لأنَّ نقيض ell)‏ ليس بِقَّدِيم. 

الأمر الثاني: المعارضة بإثبات ما يساوي نقيض الدعوىء مثل: أن يقول pda Gb‏ عن La!‏ 
سيق المثال السابق-: ial‏ متغير ونحوه من أنواع التغير» وكل ما هو كذلك فهو حادث» 


0) 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبراير ٠7١٠م‏ 











4 
u> 


CE 


مقدمة في علم الجدل 
Wy,‏ 





د. عبد الله بن أحمد الشريف 

ينتج tal a‏ حادث؛ والحادث مساو لنقيض القَّدِ؛ لأنَّ نقيض القَدِيم «ليس بِقَدِيم». 

والحادث مساو ل «ليس بِقَّدِيم» كما لا يخفى. 

الأمر الغالث: المعارضة بإثبات ما هو أخص من نقيض الدعوىء مثل: أن يقول المعتزلي 

الذي ينفي رؤية الله AS‏ بالأبصار يوم القيامة: رؤية الله تعالى بالأبصار يلزمها كثير من أنواع 

ae‏ ا ape‏ ا ا ا الدّليل الباطل 

SUL‏ وهو قوله: رؤية الله ل بالأبصار مستحيلة» يعني لا يمكن عقلاً. فَيَرْد عليه المُتبت 

للرؤية قائلاً: رؤية الله تعالى بالأبصار ثابتة بالكتاب والسّنة» فهي واقعة Shai‏ لان كل ما 

يثبت بالكتاب والسّنة حَقّ صحيح واجبٌ علينا اعتقاد وقوعه؛ فهذه النتيجة التي هي وقوع 

الرؤية بالفعل أخص من إمكانما الذي هو نقيض دعوى الخصم» وهو استحالتها. 

عَاشِرا: اللأتقالة Joel fae of tye‏ إلى استدلال غير الذي كان اخذاً شيف إا کون 

الخصم لم يفهم وجه الدلالة من الأول» أو لعناده ومكابرته٠.‏ 

والانتقال نوعان”: 

النوع الأول : اتتشال. مدال Ses Vy‏ الفظاعاء .وأو gue cogery (le‏ 

أن يُطالْب المستدل بتصحيح شيع .يتعلّق old ty‏ على ما د يصح أن يُبنى عليه وانتقل 

إل س اي اغلا وعدي اللطالبة» نهذ في الصورة التفالب وله يعد ن اليد 

كذلك؛ لأنه لم يترك ما ابتدأ بنصرته» بل هو في صميم ذلك غير خارج عنه. 

إذا عر ا لخم عن اإدراك ley Jared alo‏ المسعدل أنه يُشكل عله الإضرار على 

هذا ae‏ ويطول الكلام» فهنا جوز له الانتقال إلى دليلٍ أوضح من الأول؛ وذلك 

في الخصم لا في المستدل» فلا يُحَدَّ انتقالاً مذموماً وقد مَثّلوا له بقصة نبينا إبراهيم 

oo‏ مع النمرود بن كنعان. 

النوع الثاني: انتقال مذموم» و ا ومثاله: قصة نبينا إبراهيم اكل مع النمرود 

بن کنعان» فهل کان نبینا إبراهیم اظ فی مناظرته ت چ إلى دليل؟؛ 

وذلك في قوله تعالى 0 oil Ys‏ حَاج realty‏ في 435 SF‏ 56 اله الْمُلْكَ )3 Js‏ 

si Bes‏ كبن ol FIG es‏ وأمِيثُدقَالَ راهيم VOY‏ إ 
مِنَ الْمَشْرِقٍ فَأتِ با مِن lye i Gd gs Ol‏ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ) 

) البقرة Oe ¢ (YoA:‏ النمرود قد ei cel‏ دليل سيدنا ! براهيم See)‏ عندما قال: ey‏ 








o 
كين‎ 
6 
Gu: 
oe? 
° Be 


.)۱۳۷ /۲( الاتقان في علوم القرآن للسيوطي‎ )١( 
.)171//5( الاتقان في علوم القرآن» للسيوطي‎ 2١9-117 /( روح المعاني» للألوسي‎ »)204-55 ١( انظر: الكافية في الجدل» للجويني‎ )1( 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبراير ١٠م‏ 











E5 





© مقدمة في علم الجدل Ae‏ 
SEEK‏ ; د. عبد الله بن أحمد الشريف ش د 
eal‏ يي Cues‏ بقوله: أنا أخبي وأميت» فأورد الخليل دليلاً آخر أعجز به هذا الكافر 
وظهر انقطاعه؛ حلت قال: Ol‏ الله gb a‏ بِالسَّمْسٍ ob Stal 5 ٠‏ يا منّ psa‏ 
ails 158 ih Cg‏ لا يَهْذِي الَْوْمَ الظَالِمَينَ » فهل يحَدُ هذا انتقآلاً من سيدنا إبراهيم 
ey al (Se)‏ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال: 
.١‏ فمن العلماء من يعده انتقالاً من الخليل الت لكنه من النوع ا محمود» وذلك مشروط 
بكون الخصم م يفهم الحجة» فينتقل المستدل إلى دليل أوضح من الأول بالنسبة للخصمء 
لا بالنسبة للدّليل» أو أن يكون الخصم مُعانداً مُكابراً فينتقل المستدل إلى ا oat‏ به 
معاندة 7 ا ا (os se? ey‏ سيدنا 2 Se‏ 
fey‏ أن تكون endl Le‏ غير i a‏ 1 إلى حجة od mie‏ وهذا 
لا يليق بمعصوم يدعو الناس إلى توحيد الله تعالى» ويُعرّز دعوته بالمعجزة والحجة القاطعة. 
۳ ومن العلماء Lely code ly deem LS AY OF cop ope‏ اتفال رن اال ١‏ 3 
الليلء كأنّه قال: ربي الذي يوجد الممكنات ويعدمهاء وأتى بالإحياء والإماتة مثالاً» فلمًا 
اعترض Lig gle ale‏ أجلى دفعاً للش اغ 
وعلى كلّ: إذاكان ما فعله سيدنا إبراهيم الك انتقالاً فلا شك أنَّه من الانتقال المحمود؛ 
سواء كان هذا الانتقال في الدّليل أو في المثال» وانتقاله الكل ليس عن ضعف أو عجز؛ 
بل أراد أن يقطع على خصمه الكافر عناده ومشاغبته بأيسر الطرق وأقصرها. 
الحادي عشر: الانقطاع: سمي الانقطاع ف الجدل انقطاعاً؛ لأنّه كما يقول الجويني في 
كتابه الكافية في الجدل: «عجز عن بلوغ المقصود, كما يقال للمسافر: منقطع» إذا صار 
عاجزاً عن بلوغ مقصوده بسفره» كذلك إذا صا ر عاجراً عن إقامة دلالة, أو عن النقص 


Z 


casi is‏ انتقل انتقالاً مذموماء سمي منقطعاً ولحاله: انقطاعاً»". 

وأسباب الانقطاع ترجع إلى عدة أمور» منها": 

* نقصان علم المنقطع برسوم الجدل وأصوله؛ بأن لا يعرف كيفية وضع الأدلة في 
مواضعهاء وكيفية حفظهاء أو كيفية ترتيبهاء أو كيفية ما يرد عليه من وجوه الإلزامات. 

وقد يكون المنقطع بارعاً في رسوم الجدل؛ غير أنّه ناقص العلم بوجوه الأدلة وأقيستهاء 


)1( )004( 
)2( الكافية في الجدل» للجويني (057-/0010). 
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د. عبد الله بن أحمد الشريف 


فينقطع لقلة علمه بالأدلة. 


وقد يكون المنقطع بارعاً في رسوم الجدل والأدلة؛ فينقطع لفساد يرجع إلى نفس 
اا ا eat,‏ 


والانقطاع له عدة صور» ومنها": 


ينقطع السائل بعجزه عن بيان السؤال وبيان الذّليلء وبيان وجهه» وبعجزه عن الطعن 
في دليل المستدل» أو معارضته له» وبانتقاله إلى دليل آخر أو مسألة قبل تمام الأولى. 
وينقطع المسؤول إذا عجز عن الجواب» ومنه أن يُسأل فيُجيب عن غيره» وهو ما 
204 بالحيدة» وأيضاً ينقطع بعجزه عن إقامة الدّليل» وعن تقوية وجهه وبعجزه 
عن دفع الاعتراض الوارد عليه. 

وينقطع كل من السائل والمسؤول إذا جَحَدَ أمراً عُرف أنَّه من مذهبه؛ أو ما ثبت 
بالنص أو بالإجماع» وبعجزه عن إتمام ما شرع فيه» وإذا خلط كلامه على وجه لا 
يفهم» أو سكت على وجه الحيرة» ولم يكن له عذر ف ذلك» وينقطع إذا تشاغل با 
لا علاقة له بالموضوع» أو بالغضب الشديدء أو بقيامه من مكانه» أو تطاوله وسفهه 
على خصمه» أو بالمكابرة» أو بالمناقضة» أو بالمشاغبة» أو بالانتقال» أو بالرجوع 
إلى التسليم» أو بجحد المذهب» أو إذا قال قولاً ولم يلتزم بلوازمه ولا يأتي بالفصل. 
أن يُطالب أحد المتناظرين خصمه بما لا سبيل إليه؛ كأن يصيّر الحكم معلوماً على 
الاضطرار في موضع يكون طريقه الاستدلال» أو يُطالبه بالدّبيل في موضع لا يلزمه 
فيه الدّليل» أو يُطالبه بجواب: إِمَّا بلا أو نعم» ولا يكون ذلك موضعه» أو ينتهي 
الكلام إلى aio ab aah de‏ المعلوم ضرورة» أو إثبات ما يستحيل كونه. 


.)۳۷١-۳۷۵ /٤( وما بعدها)؛ الجدل على طريقة الفقهاء؛ لابن عقیل (۷۱)ء شرح الكوكب المنير» لابن النجار‎ :55 ١( انظر: الكافية في الجدلء للجويني‎ )١( 


العدد (؟) جمادى الآخرة 45١‏ ١ه‏ / فبرايره ١٠م‏ 











1 


مقدمة في علم الجدل 





د. عبد الله بن أحمد الشريف 
المطلب الخامس: آداب Saeed)‏ 
مِمًا لا شك فيه أنَّ الحدف الأسمى من الْجِدَالء هو الكشف عن الحقّ والصواب بالعلم 
والدّليل؛ لهذا كان يحب على السائل والمسؤول التحلّي بالآداب التي توصل إلى ذلك. 
فإذا كان السؤال له عدة صورء وكان المسؤول لا يستطيع إقامة الدليل عليها كلهاء أو 
دفع الخصم فيهاء فمن آداب البحث والمناظرة أن يفرض الكلام في الشيء الذي لديه فيه 
علْم» دون ما لا (ls‏ ایی اواج وای al Solel‏ ت ا ی ی 
له به dle‏ » لقوله تعالى:(وَلَا تقُفُ مَا لَيْس GU‏ به pracy eat) Sythe‏ وَالْمُوَادَ AS‏ 
رمك كان هذا عله روا( الاش ا 
ومن هذا المنطلق لباك آذاب علد السائل واللسؤول أن إتكليا ما: 
أولاً: آداب السائل©: 

.١‏ أن يكون منتميّا لمذهب مُعين؛ حتى يُصان الكلام عن النشر الذي لا يجدي. 

الا يسال عن Al‏ جلي و إلا كان السائل معانداً. 

. أن لا يعترض بشي ءِ ا لا يقدح في كلام المستدل. 

. أن يكون سؤاله واضحاً بيدا حتى يتمكن المسؤول من فهم المراد» ومن ثم يستطيع الإجابة. 

fy 0‏ يتحرّز عن كلام تلزمه به الحُجّة في أثناء المناظرة» إذ يقبح من السائل أن يُطلق 
8و ثم يرجع عن مقتضاه في أثناء المناظرة. 

. أن يكون مرتباً في أسئلته» فيخرج من السؤال الأول إلى الثاني» ومن الثاني إلى الثالث؛ 
E E‏ آخر؛ حتى يطمئن إلى جواب ما قبله. 
. أن يجتنب السؤال فيما لا يقع الاختلاف في مثله ب(لِمَ)ء والإلزام. 
انيا: آداب اللسؤول0: 
الا de Gud of‏ شال الساتلء ويعتةئ | المعنى الطلوب والقصود من السؤال. 
۲. أن يتجنب التعريض لمن سأله بالإفصاح. 
(1) اتظر: الکافبة فی الدل» للجويني 6/00 الواضح فی أصول الفقه لابن عقیل (۱/ )٥۱‏ فواتح الروت للکنوي ۳۳۱/۲ لته اج فی ترتيب اجاج للباجي )٩(‏ شح 
الكوكب المنيرء لابن النجار (5/ 071/7 الفقيه والمتفقهء للخطيب البغدادي (۲/ )٤۸-٤۷‏ المسودة لآل تيمية ٠١-٠١۲(‏ ١)ء‏ الإيضاح لقوانين الاصطلاح» لابن الجوزي :)١50-151/(‏ 


(؟) انظر: الكافية في الجدل؛ للجويني (۳۸٥)ء‏ الواضح في أصول الفقه» لابن عقيل (/ )0١١ ٠ ١٠١‏ المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي »)٠١(‏ شرح الكوكب المنير» لابن النجار 
9 --۳۷۷)» الإيضاح لقوانين الاصطلاح؛ لابن الجوزي .)١151-١55(‏ 
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د. عبد الله بن أحمد الشريف 
*. أن لا يجيب على كل أسثلة السائل؛ وإنما عليه أن يجيب عن الأسئلة التي فيها aig‏ 
LI ay‏ خلاف؛ وإ يعد Ads ged ape Legs‏ 

5. أن لا 3 الجواب تأخيراً كثيراً. 

phd Y of .c‏ من الجواب مالم يورد عليه سؤاله. 

.٦‏ أن لا يستدل بدليل لم قف عليه» أو م يُخبره قبل ذلك بامتحانه ومعرفة صحته وسلامته. 
ee oly‏ بالصبر على شغب السائل؛ فإن ذلك فضيلة ترفع من قدره. 

ثالثاً: جملة من الأحكام والآداب العامة متعلقة بالسائل والمسؤولٍ معاً: 

العلماء ذكروا جملة من الآداب التي a les offs, JAS I a Ot Gh‏ 
والهدف من هذه الآداب ضبط المناظرة؛ حتى يتحقق منها الغاية والهدف المنشود» ومن 
هذه الأحكام والآداب ما يلي: 

لمعف الداع ON Gp, Sos‏ سه سه بورك 

؟. إخلاص النية» وتصفية المقصد, وإِنّكان يقصد من مناظرته وجَدَلِهِ مذاكرة العلم فلا بأس. 
BAS Ob‏ نِيكّهِ وعَلِمَ أنَّ خصمه على خلاف ذلك من سوء الييِّة والقصد؛ فلا يناظره؛ 
a>‏ يعم أن نيته صحيحة وقصده سليم. 

Lol J 5 gb ol,‏ المناظرة سوء قصد خصمه؛ فعليه الإمساك والاحتراز منه» أو المضايقة 
له والتشديد عليه ومحاولة إلجائه إلى الانقطاع عن المناظرة. 

.٣‏ التواضع والانقياد للحق. 

5. الحفاظ على السّمت والوقار في الحيئة ومجلس المناظرة وف الكلام أيضاً. 

ه. أن يكون القول والتّقل موثوقاً ومُتتبّتاً فيه» فعلى المناظر أن يكون كلامه فيما يعلم؛ 
ولذ يسيد كلاماً إل أحد؛ حق يعبت من ذلك: 

قال الباجي -رحمه الله-: «ولا يتكلّم على مالم يقع له العلم به من جهته ولا يتكلّم 
إلا على المقصود من كلامه؛ ولا يتعرض لا لا قصده ملاتجرئ PISS Ob IE‏ 
على مالم يقصده عدول عن الغرض المطلوب» ولا يستدل إلا بدليل قد وقف عليه وخبره 
)١(‏ انظر: الكافيةفي الجدل» للجوني (67)؛ الواضح في أصول الفقه؛ لابن عقيل ١١ /١(‏ 2) فواتح الروت للكدوي ۳۴١/۲0‏ الهاج في تريب الحجاج» للباجي (5): شرح 


الكوكب المنيرء لابن النجار /٤(‏ ١۳۷)»ء‏ الفقيه والمتفقهء للخطيب البغخدادي (۲/ ۷٤-۸٤)ء‏ المسودة» لآل تيمية )00 OF‏ 0( الإيضاح لقوانين الاصطلاح» لابن الجوزي »)٠٤١-١۳١۷(‏ 
ضوابط المعرفة» لحبنكة المیداني (۴۷۳-۳۷۲). 


العدد (؟) جمادى الآخرة ١٤٤۱ھ‏ / فبرایر ٠۰‏ ۲٠٠٠م‏ 
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د. عبد الله بن أحمد الشريف 
وامتحنه قبل ذلك» وعرف صحته وسلامته؛ لأنه ربما يستدل بمالم يمعن في تأمله ولا 
تصحيحه. فيظفر به خصمه ويبيّن انقطاعه»”. 

5. الاقتصار على موضع الحاجة من الكلام. 

قال الباجي: «ويجتهد في الاختصارء فإن الرّلل مقرون فيه بالإكثار»". 

وقال إمام الحرمين: «ولا تعَوّد نفسك الإسهاب والْجَدَال بالباطل والمبادرة إلى كل ما سبق 
به الخاطر واللسان؛ حت إذا أورد ما أورده أو سمع ما سمعه. يكون في جميعه على التثبت 
والتيقظء فإن الكلام إذا طال واشتمل على الغبٌ والسمين؛ bee‏ الآذان» ومَلْتَهُ القلوب»”. 
۷. الاحتراز من الظلم وكسر خاطر الخصم. 

لأن الظلم يضعف موقفه» ويكسر خاطره» ولا يبلغ المقصود من هذه المناظرة. 

8. مراعاة منزلة الخصم ومرتبته» بإنزاله منزلته في الأسلوب والكلام. 

فالخصوم ليست منازلهم متساوية» ولهذا يحتاج إلى معرفة منزلة خصمه؛ حت يوجّه إليه 
الكلام cee ah‏ أسلوب. 

4. التمسك بأقوى الأدلة والحرص عليه. 

fa oY‏ هو ما gb‏ به المناظرء والهدف والقصد من المناظرة الوصول إلى الحقّ والصواب» 
وهذا لا i ile‏ بالمبادرة بما عنده من الأدلة القوية؛ إذ ليس المقصود إطالة المقدّمات 
بالجنوح إلى أضعف العلل والأدلة. 

٠‏ . احترام الخصم, والتأدب معه, وتحذيب القول» وإظهار اللين. 

فمن أدب امجادل أن يحترم خصمه» ويكون حسن الخلق معه» لَيّن الجانب؛ من غير 
تساهل في الحق» قال الشافعي (4 ١٠ه):‏ « ولا يستحقر خصمه لصغره فيسامحه في نظره» 
بل يكون على نمج واحد في الاستيفاء والاستقصاء»©. 

١‏ التَبقُظ لكلام الخصم والتمّهم له. 

فإن ني اليقظة وفهم كلام ا لخصم احترازاً من الاضطراب» وأماناً من تلبيس الخصم عليه. 

١‏ التَرفُع عن ترصد وتصيد السقطات والحفوات والأخطاء غير المقصوده من خصمه. 
وهذا أدب جليل من آداب المناظرة؛ لأن الخصم قد يُخطىء خطأ غير مقصود» فلا يستغل 
)١(‏ المتهاج في ترتيب الحجاجء للباجي .)1١(‏ 

)1( المنهاج في ترتيب الحجاجء للباجي .)1١(‏ 


(؟) الكافية في الجدل» للجويني ٠(‏ 07). 
() الفقيه والمتفقهء للخطيب البغدادي .)٥٦/۲(‏ 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبراير ٠٠٠٠م‏ 
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ذلك في التشنيع والتشهير بخصمه. 

١.عدم‏ التسامح في إظهار الحق» وتنبيه خصمه إذا كان في كلامه تناقض. 

لأن الحمدف من الجدال والمناظرة إظهار الحقّ والصواب» فإذا ظهر الحق ورأى أن خصمه 
Jie‏ عنه؛ وَجَب عليه إظهار هذا الحق لخصمه وتنبيهه عليه. 

٤‏ . الصبر على الخنصم؛ حتى يُنهي مراده من الكلام. 

فإذا لم يصبر عليه خصمه بالتداخل في كلامه» أو قطع كلامه؛ فللمناظر قطع المناظرة» 
وله ذلك -أيضاً- إذا رأى من تصرف خصمه عدم قصد الحقّ والصواب» كالتعجُب من 
كلامه أو dis‏ 

١ ©‏ . الثقة بالنّفس والاعتماد عليها بعد الله BE‏ 

.١5‏ الإنصات إلى الخصمء والإقبال عليه. 

۷. نقل كلام الخصم بكل حياد وأمانة وإنصاف. 

ont sf ale Uf WU‏ أو يزيد في نقله لكلامه؛ Abels go‏ ولا يقوم بإلزام خصمه ما 
لا يتحقق لزومه؛ قال إمام الحرمين: «عليهما أن يُنصفا في حكاية كل واحدٍ منهما كلام 
صاحبه» من غير زيادة ولا نقصان؛ إلا فيما يرجع إلى تطويل وتكرير في العبارة» فإن حذف 
ما هو حشو وفضل قي الكلام لا يعود بتحصيل قي معنى» ولا فائدة واجب عليهما»”. 
التَّحدّر من المغالطات والحيّل في المناظرة ال 

لأن المغالطات والحيّل تُذهب الفائدة المرجوّة من المناظرة والْجَدَلء قال إمام الحرمين: 
«واعلم أن الجيّل في المناظرة لقطع الخصم؛ محظور يجب الاجتناب عنه» وهو دأب أهل 
الفسوق ق المناظرة»0. 

۹. تحرير محل ele)‏ 

إذا كانت المسألة مما يتفقان عليها؛ أمسكا عن الجدال؛ لأنه لا معنى للجدل في شىء 
متفق عليه؛ إِلّا التلهّى» أمَا إذا كانت المسألة مما يختلفان فيها؛ فلا بد قبل الاستدلال 
على اللسائل والسنوال والجواب :تمديد مل الدرا Lagi‏ 


د. عبد الله بن أحمد الشريف 





.)041-550( الكافية في الجدل. للجويني‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )1( 


العدد (؟) جمادى الآخرة 45١‏ ١ه‏ / فبرايره ١٠م‏ 
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© مقدمة في علم الجدل Bo‏ 
xerc‏ 1 ش د. عبد الله بن أحمد الشريف a‏ 


المطلب السادس: أهم المؤلفات في عِلم الْجَدَل 

من الهم وأظهر call BS‏ في علم الْجَدّل ما يلي": 

(RENN) مسائل الخلاف قي أصول الفقه: لأبي عبدالله الحسين بن علي الصيمري‎ .١ 
حفّق» حمَّقّه: راشد بن علي الحاي في رسالة ماجستير» من جامعة محمد بن‎ OLS pany 
.)ه١‎ 405( سعود» سنة‎ 

؟. التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية: لأبي محمد علي بن 
أحمد بن حزم الأندلسي (455ه).» (git LS pay‏ حمَقّه: أحمد فريد المزيدي» aes‏ 
سنة )1 (ay‏ بواسطة: دار الكتب العلمية» بيروت. 

“". المنهاج في ترتيب الحجاج: لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي (git CLS gry (at VE)‏ 
حفَقّه: د. عبد الجيد تركي» وطْبع سنة (۹۸۷١م)»‏ بواسطة: دار الغرب الإسلامي» بيروت. 

5 . المعونة في الجدل: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (417ه)» sain «ght CLS yay‏ 
أ.د. علي بن عبد العزيز العميريني» وطُّبع سنة (01 4 ١ه)»‏ بواسطة: مطابع الفيصل» الكويت. 

ه. التلخيص في الجدل في أصول الفقه: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (EVA)‏ 
واكاك مثو انان عم دروي اق ی رو كا 
أم القرى» سنة (/401 ١ه).‏ 

5. الكافية في الجدل: لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني (/417ه)» وهو كتابٌ 
ade‏ حقّقٌته: د. فوقية حسين محمود» وطّبع سنة (799١ه)»‏ بواسطة: مطبعة عيسى 
البابي الحلبي» القاهرة. 

. المتتخل في الجدل: لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ه ٠‏ هه)» وهو كتابٌ محقّق حمّقّه: 
أ.د. علي بن عبدالعزيز العميريني» وطّبع سنة (4 47 ١ه)»‏ بواسطة: دار الوراق» الرياض. 

۸. الجدل على طريقة الفقهاء: لأبي الوفاء علي بن عقيل الحنبلي (١هده)»‏ وهو كتابٌ محقّق» 
حمّقّه: أ.د. علي بن عبدالعزيز العميريني» وطبع سنة (41 ١ه)»‏ بواسطة: مكتبة التوبة» الرياض. 
4 جدل الشريف: للشيخ شهاب الدين الشريف المراغي (49 هه)» وه و كتاب مخطوطٌ 
ويوجد له نسخةٌ في خزانة الرباط بالمغرب» ورقمها (75١١/د)»‏ ويوجد له -أيضاً- نسح 
أخرى. 

٠‏ المقترح في المصطلح في الجدل: لأبي منصور محمد بن محمد البروي الشافعي (71ده)ء 


)00( لو كان المجال يسمح في هذا البحث؛ لذكرت نبذة مختصرة عن كل مؤلف من هذه المؤلفات. 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبراير ١٠م‏ 
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وهو كتابٌ ممق حقّقّته: د. شريفة بنت علي الحوشان» وطَّبع سنة (47 ١ه)»‏ بواسطة: 
دار الوراق» الرياض. 

1 لاوما Lee etl Ad‏ بے ogee OLS ging (aA) Gi) pee‏ 
ونسخته الأصل في مكتبة كوبرلي في استانبول بتركياء ورقمها (515) ضمن مجموع من 
(C/V 00-H/) YY)‏ وهو في حدود (0/أ) ورقة» ويوجد له -أيضاً- نسح أخرى. 
؟ '. الكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل: للإمام فخر الدين محمد بن عمر الرّازي 
Bie (ght DLS yay (04-4)‏ د. أحمد حجازي السقاء (BV ENVY) Re arog‏ 
ولط ogy chat slo‏ 

.٠*‏ شرح المقترح في المصطلح: للإمام تقي الدين مظفر بن أبي العز الشافعيء المعروف 
بالمقترح (11ه)؛ وهو كتاب مخطوط» ويوجد له نسخةٌ في مكتبة الإسكوريال في مدريد 
بإسبانيا» ورقمها )1971/7( ويوجد له -أيضاً- نسم أخرى. 

CUS gq (ATTY) CW Let oy الجدل: للإمام سيف الدين علي بن علي‎ . ٤ 
ء)ه١‎ 495( محقّق» حمّقّه: الأستاذ الدكتور علي بن عبدالعزيز العميريني» وطّبع سنة‎ 
بواسطة: دار التدمرية» الرياض‎ 

ame pot .٠‏ السؤل والأمل تي علمي الأصول والجدل: لأبي عمرو عثمان بن 
عمر ابن الحاجب (545ه). able (phe DLS yay‏ > نذير حمادو» وطبع سنة 
470 ١ه)ء‏ بواسطة: دار ابن حزم» بيروت. 

ca ١5‏ لقوانين oe‏ لأبي محمد يوسف بن عبدالرحمن ابن الجوزي (555ه)ء 
وهو كتابٌ محقّق» حمّقّه: محمود محمد السيد» dis aby‏ )£0 )8( بواسطة: مكتبة 





مدبولي» القاهرة. 
oe ۱۷‏ الجدلية: ا أثير الدين المفضل بن عمر بن المفضل الأهري (۳٦٦ه)»‏ 
وهو كتاب gat‏ حمّّته: د. شريفة بنت علي الحوشان» وطبع سنة ٠۲ ٤(‏ ١ه)»‏ بواسطة: 


دار الوراق» الرياض. 

۸. الجدل: لشمس الدين أبي عبدالله محمد بن إبراهيم بن سرور المقدسي (٦۷٦ه)ء‏ 
GUS pay‏ حقّق» حقَمّه: عبدالواحد «(pV 0) die acy cullen‏ بواسطة: مؤسسة 
الرسالة» بيروت. 

8. شرح جدل الشريف: للإمام عز الدين أبو الحسن بن القاسم بن وهبة الله النيلي 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبراير ١٠م‏ 
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558 2 د. عبد لله بن أحند الشريف ay?‏ 


(av) ¥)‏ وهو AS dey by bt OLS‏ فشا مکی عاط اند ق انول 

(YT AA) Leads LS‏ ويوجد له -أيضاً- نسح أخرى. 

4 علم الجذل ل للإمام نجم الدين سليمان بن عبد القوي الوق 

DLS pry (av)‏ یکی کا در لھ ارت هار کا و که ری 

بواسطة: مؤسسة الأبحاث العلمية الألمانية» الأردن. 

.١‏ قواعد الأصول ومعاقد الفصول» مختصر تحقيق الأمل» في علمي الأصول و 

لصفي الدين عبدالمؤمن بن كمال الدين البغدادي (۷۳۹ه)» وهو كتا حمّق» حمَمّه 

د. علي بن عباس الحكمي» في رسالة دكتوراه» من جامعة أم القرى. 

؟. نبيه الرجل العاقل على تمويه we‏ الباطل: لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن 
تيمية (AVIA)‏ وهو كتاب محنّق حمَّقّه: علي محمد العمران ومحمد عزيز خمس» وطبع 

سنة (575١ه)ء‏ بواسطة: دار عالم الفوائد» مكة المكرمة. 

۳. مقبول المنقول من علمي الجدل والأصول: لأبي النحاسن جمال الدين يوسف بن 

حسن المقدسي (١٤۸ه)»‏ وهو كتا حمّق» حقَقه: عبدالله سام البطاطي» fiw roy‏ 

«(at £1 A)‏ بواسطة: دار البشائر الإسلامية» بيروت. 

5 ؟. تاريخ الجدل: للشيخ محمد أحمد أبو زهرة» طبع سنة (3774١م)»‏ بواسطة: دار الفكر العربي. 

ء)ه١797( آداب البحث والناظرة: للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي‎ .٠ 

git OLS yng‏ حفَقّه: سعود بن عبدالعزيز العريفي» بواسطة: دار عالم الفوائدء جدة. 

5. ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة: لعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» وهو 

كتابٌ مطبوعٌ بواسطة: دار القلم» دمشق. 

. أصول الجدل والمناظرة في الكتاب والسنة: لحمد بن إبراهيم العثمان» وهو كتابٌ 

مطبوعٌ سنة ٤۲۲(‏ ١ه)»‏ بواسطة: مكتبة ابن القيم» الكويت. 

YA‏ الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق: للدكتور مسعود بن موسى فلوسي» 

وهو كتابٌ مطبوعٌ سنة ٠١ ٤(‏ ١ه)»‏ بواسطة: مكتبة الرشد» الرياض. 

4. التعارض والترجيح, دراسة في الجدل والمناظرة في علم أصول الفقه: للدكتور رابح 

مراجي» رسالة دكتوراه سنة ope (A) ETA)‏ جامعة منتوري بالجزائر. 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبراير ٠٠٠٠م‏ 
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د. عبد الله بن أحمد الشريف 
المبحث الثاني 
المصطلحات التي ها علاقة بِالْجَدَل 
المطلب الأول: التعريف بمذه المصطلحات 
يَردُ مصطلح الْجَدّل عاماً فيراد به عموم الفنون الْجَدَلِيّة فيدخل فيه بعض الفنون 
التداخلة معه» ورد مُراداً به ا لخصوص» فيختصٌ بنوع واحدٍ من تلك الفنون؛ وهذا حنم 


g 


علينا أن os‏ المُرَاد من هذا الإطلاق» ولا یت ath a, “A‏ إل بعد بيان المصطلحات التي بينها 


Ue 


وبين مصطلح الْجَدّل تشابه» وهي ثلاثة مصطلحات: 
المصطلح الأول: التظّر. 

اللصطلح الثان: الخلافُ 

المصطلح الثالث: آدَابُ التبحث. 

a a) ASUS Gla Jg> yyy JSG gee Of Lye Of we‏ والسّد والمَمْل 
والإحكام, sally‏ في الخُصومة, Stes (GRAIL BAT AG,‏ من خلال البحث قي 
هذا المطلب على مغ (التظرء والجلات وآذاث البحت) لغ واصطلدحا: 

المصطلح الأول: النّظّر: 

LEG sys, في اللغة العربية» وكلها ترجع إلى أصلٍ واحلدِء‎ Seis al tye 
الشيء ومعاينته.‎ 

قال ابن فارس: «النُونُ Shel iy clits‏ صَحِبحٌ GBS eels SB Sy Meat bac‏ 
مُا ايء ق مُعَاينكُةُ نه يُسْتَعَارٌ es‏ فيه. cath sbi sit Sy kt Jas‏ )5( 
عَايَمْيَةُ. و 0 نَظر: مُتَجَاوِرُونَ a obs pe psa‏ ا نه أي انتَظَرْتة 
وَهُوَ و الْقيَامْء hs Si‏ إل a ob 245 ad ab call ch‏ لدعم hes‏ 
نَظَرَتِ الْأَرْضٌ: Lets Sof‏ وَهَذًَا هُو الْقِيَان. وَيَقُوأ نَ: نَظَرَتْ بِعَيْنٍ. وَمِنْهُ 
ني فان — وَهَذَا نَظِيرُ هَذَاء مِنْ هذا sit (5) 2) cach 5 plea‏ وال Cle oul‏ 


cles‏ 435 23 68 أي a!) 5bis set 1s ees‏ فَشَحَبَ لوْنه»0. 


Ge 
1 
eS 


.)54 5 /0( معجم مقايبس اللغة» لابن فارس‎ )١( 


العدد (؟) جمادى الآخرة 45١‏ ١ه‏ / فبرايره ١٠م‏ 
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3 عبد الله بن أحمد الشريف 


وقال ابن منظور: chal Be: bly‏ نظره يَنْظره نَظراً ومَنظراً ومَنظرة» cag) aly‏ 
والمَنْظر: مَصْدَرُ تظر.... وَتقُول نرت إلى كذًا وَكَذَا مِنْ نظر الْعَبْنِ ونَظر الْقَلْبِء وَيَقُولُ 
الْقَائِكُ للمؤكل og)‏ إغا Fl Sy BS‏ إليك أي إنها أ obi‏ فطل الله م فطلك».. 
bu of abu,‏ أخاك في أمر إذا Cas es a Bb‏ تأتيانه» .... واناظر: لزور 
NI‏ وتظيزك: الي بُراوضك Bb‏ وناظره مِنَ المُناظرة 3 “Chg «EI!‏ 
Mas vies (see ie Ae‏ أي : SY colle‏ إذا نَظر إليهما GG Ip AT ABU‏ 
وجاء في المعجم الوسيط: «نَاظَرَ فلاناً: صار نظيراً لَه وباحثه وباراه في المحاجة» وَالشََيْء 
aber oe bl‏ نظيراً لَه وَيُقَال: دَاري تناظر ذاره: تقَابلهَاء وجمعهم يناظر الألف: cay‏ 
تظر الشّيئء بالشينء: ناظره يو اننظره: ترب وتوقّعه ودأقٌ ليه تقاظر الُْؤم: نر تعضهم 
ae: J‏ 35 الأمر تحادلوا وتراوضوا»”. 
التَظَّرَ اصطلاحاً: 
Ge‏ علماء الأصول النّظّر اصطلاحاً بتعريفاتٍ عدةء وهي في مجملها مُتقاربة المعنى: 
قال أبو يعلى» في تعريف النَّظر: «ما يحصل العلم به عن ابتداء نظرٍ وتفكر»”. 
وقال ابن الحاجب (5457ه)ء في تعريف النَظَر: «الفكر الذي يطلب به علم أو ظن»0. 
وقال تاج الدين SEN‏ (١/1/اه)؛‏ في تعريف النَّظَّر: «الفكر الذي يطلب به معرفة الحق 
والباطل» في انتفاء العلوم وغلبة الظنون»©. 
وقال الزركشي ٤(‏ ۷۹ه)ء التَظّر هو: «الفكر امؤدي إلى علم أو Gb‏ 
وقال طاش كبرى زاده» في تعريف ted tle» LS‏ فيه عن كيفية إيراد الكلام بين 
المناظرين»0. 
وقال -أيضاً- في تعريف النَّظَر: «عِلْمُْ المنطق الباحث عن أحوال الأدلة السّمعية» أو 
حدود الأحكام الشرعية»). 
)0( لسان العرب» لابن منظور (59/ 438 4-4 4). 
ci ates‏ 
() ختصر منتهى السؤل والأمل» لابن الحاجب (0504/1. 
(5) رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب: للشّبكي (1/ 598). 


.)57 /١( البحر المحيط» للزركشي‎ (a) 
.)785 /١1( مفتاح السعادة» لطاش كبرى زادة‎ )۷( 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبراير٠‏ 7 ١٠م‏ 
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د. عبد الله بن أحمد الشريف 
المصطلح الثاني: الخلا 
لغة: 
$5 مادة (الخاءء واللام» والمّاء) في اللغة على ثلاثة أصول": 
ومنه: الحَلّفُ والخَلّفُء وهو ما جاء he‏ يقولون: هو حَلّف صِدْقٍ من أبيه» ومنه قول 
الحق تعالى: فَخَلَفَ (ore) Cle ps te‏ 
؟. خلاف قُدَام. 
ومنه: لت يُقال: هذا lls‏ » وهذا «als‏ ومنه قول الشاعر لبيد بن ربيعة: 
فَعَدَثْ كلا isi‏ 1111 0 العاف كنا كإقيان 

۳. الت . 
ومنه قوهم: GLE‏ فُوه» إذا تعر وأخْلَّفَ» كقوله ي4: ((لَحَلَوف فم الاثم أطيب عند 
الله من ريح المسك))0. 
الخلاف والاختلاف: 
oer Gp J‏ العلماء بين الخلاف والاختلاف» كابن فارس والراغب الأصفهاني )2061( 
وابن منظور والفيروزابادي (۸۱۷ه) -رحمهم الله-: 
قال ابن فارس: «وَتقُولُ: مَعَدْتُْ خلاف مُلانٍء أي Ct ald ahs lg. ass‏ 
os‏ وَالنَامَ خِلْفَةٌ أي مَُْلِفُونَء قَمِنَ اباب OY HI‏ وَاجِدٍ مِنْهُمْ ينجي قَؤْلَ 

gd eal 4 Alas Aen جبهء وَيْقِيمُ‎ 

3 الراغب الأصفهانى: «والاختلافٌ والمخالفة: أن يأخذ كك واحدٍ طريقاً غير طريق 
الآخر في حاله أو قوله» SOY all ys sof Godly‏ ضدَّين مختلفان» وليس AS‏ 
مختلفين ضين» وما كان الاختلاف بين الناس في القول قد يقتضي التَنّازع استعير ذلك 
للمنازعة وامجادلة» قال تعالى: (قاختكف الْأَحْرَابُ مِنْ بِتِنِهِم# ) (مريم:307)» (ولَا يرَالُونَ 
مُعَلِينَ )(هود:6١١)‏ » (وَاخْتَلاف اسيم وَالْوَايكُمْ )( (VY regi‏ )£2 يَتَسَاءَنُونَ 
(۱) انظر: معجم مقايس لفت این فارس (۲/ ۲۱۲-۲۱۰ لسان المرب لابن منظوو (14/ 1147-1114) اقردات في غريب القرن» للراغب الأصفهاني )1909 
(1) ديوان لبيد بن ربيعة .)١15(‏ 


(؟) أخرجه: مسلم في صحيحه 01١ /١(‏ ) برقم »)١١151(‏ كتاب الصيام؛ باب فضل الصيام. 
)٤(‏ معجم مقاییس اللغة» لابن فارس (۲/ .)١٠۳ ١۲۱۰‏ 


العدد (۲) جادی الآخرة ١٤٤۱ھ‏ / فبرایر ٠‏ ۲٠٠٠م‏ 
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د. عبد الله بن أحمد الشريف 


(8 عَن الصا الْعَظِيم :403 الَّذِي هُمْ 43 (Y=V US) (SBE‏ 0 
فا Li» ae‏ الاد قد اة عا وا .او ف الان 
ied,‏ لم sy ae‏ لَمْ يساو NE 1B‏ واختلّفَ»”. 
تال et‏ «والخلات: الْمُخْالَتَةُ 655 IS Legh sesh KiNG Call yang « sare‏ 

ججهاء وخالمها ei oh‏ آخرَ: لازمهاء Sb les‏ والختلّف: ضِدٌ اتقّق»0. 
وبعض العلماء فرّقوا بين الخلاف والاختلاف» ومنهم الشيخ إسماعيل الحقي؛ حيث قال: 
«الفرق بين الاختلاف والخلاف: أنَّ الاختلاف يجري فيما يكون طريق وصوله متفاوتاً؛ 
ولكن المقصود متحد» كمن يذهب من بغداد إلى مكة لزيارة الكعبة» ومن يذهب من 
الشام إلى مكة لزيارة الكعبة» ...» والخلاف: هو أن يكون بين اثنين» أي يجع لكل واحد 
منهما خلاف الآخرء كرجلين أحدهما يذهب إلى المشرق والآخر إلى المغرب» فيكون 
الطريق مختلفاً والمقصود مختلفاً»”. 
الخلاف اصطلاحاً: 
عَرَفَ أهل الاصطلاح الخلاف من خلال اعتبارين: 
الأول: باعتبار الخلاف معن عامًا لا يختص بفنٌّ مُعَيّنِ: 
قال ابن حزم: «والخلافٌ هو: التنازع في أيّ IS gah‏ وهو أن يأتخل الإنسان في مسلك 
من القول أو الفعل» ويأخذ غيره في مسلكِ آخر»©. 
وقال ابن عقيل: «فَحَدٌ الخلاف: الذهاب إلى أحد التقيضين» من كل واحدٍ من 
OK aad |‏ 
وقال الشريف الجرجاني (5١8ه):‏ «الخلاف: منازعةٌ تحري بين المتعارضين؛ لتحقيق حقّ 
أو لإبطالٍ باطل»". 
(1) المغردات في غريب STB‏ للراغب الأصفهاني (197). 
(۲) لسان العرب» لابن منظور (9 0-118 174). 
(") القاموس المحيط» للفيروز أبادي JOYE IT‏ 
(4) الفروق؛ للحقي (180). 
(5) الإحكام لابن حزم (47/1). 


(5) الجدل على طريقة الفقهاء. لابن عقيل .)١(‏ 
(۷) التعريفات» للجرجاني .)١17(‏ 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبراير ٠7١٠م‏ 
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د. عبد الله بن أحمد الشريف 
من المعروف عند علماء الأصول أنَّ عبد الرحمن بن خلدون» هو أوّل من أشار إلى علم 
المخلاف في مقدّمته المشهورة؛ حيث قال -رحه الله-: «وأمًا الخلافيات: فاعلم أنَّ هذا 
الفقه المستنبط من الأدلة الشرعية كر فيه الخلاف بين امجتهدين» باختلاف مداركهم 
وأنظارهم» خلافاً لا بد من وقوعه لما قدمناه» واتسع ذلك ق الملة اتساعاً عظيماًء وكان 
للمقلدين أن يقيّدوا من شاؤوا منهم, ثم لما انتهى ذلك إلى الأئمة الأربعة من علماء 
الأمصارء وكانوا بمكان من حسن الظن بهم اقتصر الناس على تقليدهم؛ ومنعوا من 
تقليد سواهم» لذهاب الاجتهاد؛ لصعوبته وتشعب العلوم التي هي مواده» باتصال الزمان 
وافتقاد من يقوم على سوى هذه المذاهب الأربعة» فأقيمت هذه المذاهب الأربعة على 
أصول الملة» وأجري الخلاف بين المتمسكين بماء والآخذين بأحكامها مجرى الخلاف في 
النصوص الشرعية والأصول الفقهية» وجرت بينهم المناظرات في تصحيح كل منهم مذهب 
إمامه» تحري على أصول صحيحة وطرائق قومة» يحتج بها كل على صحة مذهبه الذي 
onl‏ وتمسك به وأجريت في مسائل الشريعة كلهاء وفي كل باب من أبواب الفقهء فتارة 
يكون الخلاف بين الشافعي ومالكء وأبو حنيفة يوافق أحدهماء وتارة يكون مالك ly‏ 
حنيفة» والشافعي يوافق أحدهماء وتارة بين الشافعي وأبي حنيفة» ومالك يوافق أحدهماء 
وكان في هذه المناظرات بيان مآخذ هؤلاء الأئمة» ومثارات اختلافهم» ومواقع اجتهادهم؛ 
كان هذا الصنف من العلم يسمى بالخلافيات؛ ولا بد لصاحبه من معرفة القواعد التي 
يتوصل بما إلى استنباط الأحكام؛ كما يحتاج إليها الجتهد؛ إِلّا أن المجتهد يحتاج إليها 
للاستنباط» وصاحب الخلافيات يحتاج إليها لحفظ تلك المسائل المستنبطة من أن يهدمها 
المخالف «adsl‏ 
ولكن هذا التعريف الذي ذكره ابن خلدون تعريفٌ -من وجهة نظري- مطوّل يصعب 
حفظه واستيعابه» ويمكن أن يُصاغ بطريقة موجزه» فيقال: الخلاف هو: عِلّمّ بقواعد 
يُنوصل بما إلى حفظ مآخذ الأئمة ومثارات اختلافاتهم» ومواقع اجتهادهم في كل باب 
من أبواب الفقه. 
وقال حاجي خليفة (51١٠ه).‏ الخلاف هو: «علمٌ يُعرف به كيفية إيراد الحجج 


(ON 4-064) مقدمة ابن خلدون‎ )١( 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبراير ١٠م‏ 
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د. عبد الله بن أحمد الشريف 

الشرعية» ودفع الشُّبهء وقوادح الأدلة الخلافية» بإيراد البراهين القطعية»". 
وعَرّفه الشيخ محمد النضري (545١١ه)ء‏ فقال هو: «القواعد التي يتوصل جا إلى حفظ 
الأحكام المستنبطة المختلف فيها بين الأئمة؛ أو هدمها»”. 

المصطلح الثالث: آدَابُ الْبَحْثْء أو: آدَابُ الْبَحْثِ Bolly‏ 

من المعلوم GF‏ إذا أردنا تعريف see‏ أن نقوم أولاً بتعريف أجزائه» فقبل تعريف SIT‏ 
الْبَحْثِ aad 33 de LD oleh‏ تعره لغدّ واصطلاحاً: 

fa) eS) Lis 

ax) الآدَابٌْ‎ 





dost ay Us eS ا الع ا به الدب امه النّاسِ؛‎ gas op! SB 
oat ا‎ ches ding Lei 3 القع وأصل‎ ot المحامد» وينهاهم‎ J الناسَ‎ 
والأَدَبُ: ارف وحَسْنٌ‎ pls yt oe 203, Gad وا‎ BENT, َيِه 4 الناسٌ:‎ 
دم قَد‎ as Rule 31S asl, من قوم اك‎ ats! فَهُوَ‎ cial ly «Sus 


g 


ااه BS‏ اد شال للبعير إِذَا Abs ¢ Oy‏ ديك مُوَدْب) ...» ish,‏ اكاد 
eee lab is: ‘sth,‏ لتاعوة KE of‏ 

وقال ابن فارس: «الآداب: جم أَدَبٍء ولَْمْرَةُ وَالدَالُ وَالْبَاءُ Lely thiol‏ $466 مَسَائلَه 
تزجع إليه: OSG‏ أَنْ Lub J ot ack‏ وَهِي الْمَأَدبَةُوَالْمَأَدْبَ وال 
الدَّاعِيء ed,‏ اوت جم الْمَأُذُبَة06. 

ومعنى الآداب هنا: IS‏ رياضة محمودة» يتخرج بما الإنسان في فضيلة من الفضائل“. 


.)۷۲١ /۱( كشف الظنون» لحاجي خليفة‎ )١( 

.)١5( أصول الفقه. للخضري‎ )١( 

(۳) لسان العرب» لابن منظور .)٤١/١(‏ 

(؛) معجم مقاييس اللغةء لابن فارس .)۷٤ /١(‏ 

(5) انظر: المصباح المنير» للمقري »)١١/1(‏ الكليات؛ للكفوي (١٠)ء‏ معجم المصطلحات الإسلامية في OVA) ah tle Cor J cell clea‏ 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبرایر ٠٠٠٠م‏ 
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د. عبد الله بن أحمد الشريف 
asl‏ يُضْرَبُ لِمَنْ يَكُونُ حتقة بِبَدِو وَأَصْلّهُ في الكؤر Bb‏ 0 الْمدْيَهُ في الثراب 
فَيَسْتَيِيُهَا وَهُوَ لا يعْلَّمُ َذْْكُدُه. 
الآدَابْ اصطلاحاً: 
الأدب ف من فنون العزيية» gay‏ 35 يتغلق بالفصاحة والبلاغة» SF LS‏ كلمة «آداب» 
احم ا رع من فَنّ واحدٍ» والمقصود بما هنا: osha‏ 
امكف Sls!‏ ۰ 
قال الشريف الجرجان» هو : Etsy‏ النْسْبّة الإيجابية أو السلبية بين الشيئين» بطريق الاستدلال»0. 
وقال الكفوي هو: «إثبّاث البِّسْبّة الإيجابية أو السلبية من الْمُعَلل بالدلائل» وطلب إتباتا 
من السّائل؛ إِظْهَاراً Go‏ ونفياً للباطل»0. 
آدَابُ الْبَحْثْ اصطلاحاً باعتباره لقبًا: 
عرفت العلماء آدَاب"' الْبَحْثِ اضطلاحاً بتعريفات غدة» أقرها إلى المقصود ما يلن: 
قال ابن خلدون في مقدمته: «إنَّه معرفة بالقواعد من الحدود والآداب في الاستدلال» التي 
best‏ كما إلى حفظ gly‏ وهدمه» سواء كان ذلك الكأي من الفقه أو غيره»©. 
وقال الشريف eee‏ هو: «صناعة نظرية يستفيد منها الإنسان كيفية المناظرة 
وشرائطها؛ صيانة له عن الخبط في البحثء وإلزاماً للخصم, وإفحامه»0. 
وقال طاش كبرى زاده» هو: «عِلُعٌ باحثٌ عن أحوال المتخاصمين؛ ليكون ترتيب الكلام 
بينهما على وجه الصواب؛ حت يظهر الحق بينهما»0. 
وقيل هو: «عِلْمٌ يُعرف به كيفية آداب إثبات المطلوب ونفيه» أو نفي دليله مع الخصم»٠.‏ 
len sy sy‏ يُتوصل به إلى تصحيح المذهبء بإقامة الدليل على صحته؛ أو صحة 
ملزومه» أو بطلان نقيضه» وبيان مواطن الغلط في OK pena) AES‏ 


)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة» لابن فارس /١(‏ 5 ١7)؛‏ الصحاح» للجوهري (۱/ ۲۷۳)»ء تاج العروسء للزبيدي )0/ CV AT‏ الكليات» للكفوي (55؟). 
(۲) کشاف اصطلاحات الفنون» للتهانوي (؟/ .)١1587‏ 

(؟) التعريفات» للجرجاني .)٤۹(‏ 

(؟) الكليات» للكفوي AVEO)‏ 

(5) مقدمة ابن خلدون .)01١(‏ 

)1( التعريفات؛ للجرجاني (19). 

(1) مفتاح السعادة» لطاش كبرى زادة (؟/ 008). 

(۸) کشاف اصطلاحات الفنون» للتهانوي (۲/ 15957). 

(5) هذا التعريف فُهِمَ من كلام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي» آداب البحث والمناظرة .)۱١۹(‏ 


العدد (؟) جمادى الآخرة ١٤٤۱ھ‏ / فبرایر ٠‏ ۲٠٠۲م‏ 
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' د. عبد الله بن أحمد الشريف 
المطلب الثاني: الفرق بين Stes‏ وبين ما يشتبه به من مصطلحات 
قبل بيان الفرق بين الْجَدَّل وبين ما يشتبه به من مصطلحات؛ لا بد من ذكر وجه 
العلاقة بين هذه المصطلحات؛ حتى نستطيع التفريق بينهاء ووجه العلاقة بين هذه 
المصطلحات يتبيّن من خلال النّظر ف كلام العلماء على هذه المصطلحات. 
وأوجه العلاقة بين هذه المصطلحات تتبيّن في الآيّ: 
أولاً: بعض العلماء خلط بين هذه المصطلحات في المفهوم كابن خلدون» فقد خلط بين 
(الْجَدَّلء وعلم الخلاف» وآداب البحث)؛ ما عدا النُظرء فَعَّف الْجَدَّل بتعريبٍ أقرب 
أن يكوك لآذابة البحك Uy are‏ الجدل» فقال «روآأكا الْجَدَل وهو معرفةآداب“اللداظرة 
التي بحري بين أهل المذاهب»0. 
ثانياً: بعض العلماء جعل (الْجَدَلء وعلم الخلاف» وآداب البحث) داخلة قي علم النّظرء 
ef YN Of,‏ منهاء كإمام الحرمين الجويني» وابن عقيل» وطاش كبرى زاده: 
فإمام الحرمين الجويني يرى أنه لا فرق بين الجدل والمناظرة» ويرى أنمما داخلان في جنس 
التظرء والنّظر أعمٌ ©. 
والإمام ابن عقيل يقول: ible»‏ المُسَمَى 3 ea ree‏ هو: الفتل للخصم من 
مذهب إلى مذهب بطريق الحجة, ولا يخلو الفتل للخصم عن مذهبه أن يكون حجة, أو 
شبهة» أو شغب»0 » قيُفهم من كلامه -رحمه الله-: أنّهِ يرى أنَّ النَطر جنس عاءٌ يدخل 
فيه الْجَدَل وغيره. 
وحاجي خليفة يقول: «علم الْجَدَل: ale‏ باحثٌ عن اق التي يقتدر با على إبرام 
ونقض» وهو من فروع علم النّظر»" » فهنا جعل علم الْجَدَل فرعاً من فروع علم النُظر. 
وطاش كبرى زاده يرى أنَّ علم النْظر أعمّ ويدخل فيه الْجَدَلء ويستمد علم الخلاف 
مبادئه من علم الْجَدَل فكأنما جميعاً فروع من علم التُظره. 
ثالثاً: بعض العلماء جعل الْجَدَّل fools cel‏ فيه علم الخلاف» كابن أمير الحاج الحنفي 
a anil AO‏ 
(؟) الجدل على طريقة الفقهاء. لابن عقيل (1). 


)4( كشف الظنونء لحاجي خليفة AVY /١(‏ 
(5) مفتاح السعادة» لطاش كبرى زادة /١(‏ ۲۸۳-۲۸۱). 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبراير 7 ١٠م‏ 
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د. عبد الله بن أحمد الشريف 
(۸۷۹ه)» وابن بدران الحنبلي (AVE ET)‏ 
قال ابن أمير الحاج في تعريفه لعلم الخلاف» هو: «علمٌ يُتوصل به إلى حفظ الأحكام 
المستنبطة المختلف فيها بين الأئمة» أو هدمها لا استنباطها»؛ ثم عَرَف الْجَدَّل بقوله: 
«علمٌ بقواعدٍ يُتوصل بما إلى حفظ رأي أو هدمه»0» فجعل -رحمه الله- علم الخنلاف 
داخلاً في عموم علم الك اأ عنده يُعنى بحفظ البأي أيّا كان بخلاف علم 
الخلاف الذي يختص بحفظ الأحكام المختلف فيها بين الفقهاء. 
وقال ابن بدران في تعريفه لعلم الخلاف» هو: «علمٌ يُعرف به كيفية إيراد اجج الشرعية» 
ودفع الشّبهة وقوادح الأدلة الخلافية؛ بإيراد البراهين القطعية»» ثم قال: «وهو الْجَدَل 
الذي هو قسم من أقسام المنطق؛ إِلّا أنّهِ خص بالمقاصد الدينية» وقد يُعرف بأنّه علمٌ 
1 به على حفظ أي وضع» وهدم أي وضع کان بقدر الإمكان»0. 

فيتس معنا من كلام ابن بدران -رحمه الله- أنه Jeol‏ علم الخلاف في عموم علم ا 
العلاقة بين: الْجَدَلء iy‏ وعلم الخلاف» وآداب البحث والمناظرة: 
chs‏ لنا مما سبق نقله من أقوال العلماء أنَّ العلاقة بين المصطلحات السابقة علاقة عموم 
وخصوصء فالنّظر أعمّهاء وَالْجَدَل teh‏ من الخلاف وآداب البحث ولمناظرة؛ ولذا عَدَّ 
Aa‏ العا والباحئين المعاصرين الفنون الأخرى من فروع علم الْجَدَلء فإذا أطلق 
الجاع je lice olacl‏ شمل: (علم الخلاف؛, وآداب البحث ولمناظرة)» وإذا abi‏ باعتباره 
نوعاً كان لمعن غير المعنى الأول» ويكون علم الخلاف وآداب البحث والمناظرة مغايرين 
للجَدل في هذه الحالةه. 
الفرق بين الْجَدَّل وبين: ghey BEN)‏ الخلاف» وآداب البحث والمناظرة): 
سبق القول بأنَّ العلاقة بين الْجَدَل والنّظر وعلم الخلاف وآداب البحث والناظرة 
عموم وخصوص؛ ومن المعلوم أن نسبة الخصوص والعموم بين الحقائق» هي: 
OF Ll‏ تكون نسبة عموم وخصوص Liles‏ كالحيوان مع الإنسانء (Liles Sef SpA‏ 
والإنسان أخصيٌ مطلقاً. 


.)17/1( التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج‎ )١( 
.)٤٠١( المدخل إلى مذهب أحمد. لابن بدران‎ )١( 
المنهاج في ترتيب الحجاج؛ للباجي (5م).‎ »)۲-١( انظر: الجدل على طريقة الفقهاء» لابن عقيل‎ )"( 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبراير ٠٠٠٠م‏ 
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د عبد الله بن أحمد الشريف 





وإمًا أن تكون نسبة عموم وخصوص من وجي كالإنسان والأبيض» فقد يكون الإنسان 

أبيضَ وقد لا يكون, كما قد بک اا إنساناً وقد لا يكون» ولا دليل لأحدها على 

الآخر. 

وعلى هذا؛ يرى بعض العلماء أنَّ الأولى هي النسبة بين اللّظر وما عداه من المصطلحات 

المذكورة سعارهاه :وى اسعووان أن لسلس« السجد ل وباسططميات امكو سابد اا 

النْظر نسبة عموم وخصوص مطلقء وعليه: JAE YS‏ أو SH GF GWE‏ ومناظرة فهو 

Vy «hi‏ يلزم أن يكون كل نظر واحداً من هذه الثلاثة. 

LiL,‏ في تعاريف النلاف 2 البحث والمناظرة السابقة» وجدنا أن العلاقة بينهما 

علاقة عموم وخصوص؛ لأن آداب البحث ولمناظرة أعمٌ في مادته» فهو يشمل جميع 

طرق تصحيح المذهب أو إبطاله أي كان هذا المذهب» بخلاف علم الخلاف» فإِلّه 2% 

باختلاف العلماء في الفروع» ويمكن أن hers‏ الفرق بينها من عدة ol ge‏ 

الأولى: الفرق بينها من حيث المادة: 

* مادة علم الْجَدَل -على إطلاقه الخاص- هي: القواعد الأصولية» وذكر جميع الآراء 
فيها من جهة الإثبات والنفي. 

* مادة gle‏ الخلاف: هي علم الفروع الفقهية. 

قال طاش كبرى زاده في تعريفه لعلم الخلاف: «الفرق بينه وبين Jas) ple‏ بالمادٌة 

Og Layne op EA BWAy ABIL SY oles والفليرةة فإن الكدل حبك ع‎ 

asks‏ افق م هة ال 

* الغرض من علم الْجَدّل: تحصيل ملكة الحدم والإبرام. 

؟ الغرض من علم الخلاف: تحصيل ملكة الإبرام والتقض. 

* الغرض من آداب البحث: تحصيل ملكة طرق المناظرة؛ لملا يقع الخبط في الببحث 
فيتضح الحق والصواب. 

الثالثة: الفرق بينها من جهة الفائدة: 

0184-18 /1( السعادة: لطاش كبرى زادة‎ eke CE) للطوفي‎ SL انظر: الواضح في أصول الفقه. لابن عقل (591/1) الهاج في ترتيب الحجاج. للباجي (13):علم‎ )١( 


تاريخ الجدل» GY‏ 95 3 )0( الفروق ني أصول الفقه. للحَمّد .)117-١١1(‏ 
(۲) مفتاح السعادةء لطاش كبرى زادة (097/5). 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبراير ٠۲٠٠م‏ 
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د. عبد الله بن أحمد الشريف 

الفائدة من علم الْجَدَل: إلزام المخالفين» ودفع شكوكهم. 

* الفائدة من علم الخلاف: حفظ المذهب» وتصحيحه» ودفع الشكوك عنه» وإيقاع 
الشكوك في مذهب الخصم. 

* الفائدة من آداب البحث: الوصول إلى الحق والصواب في التظر. 

ا اف الج لع كدر ان وال یال 

.١‏ معن عام: ويشمل: (التّظر وعلم الخلاف وآداب البحث والمناظرة). 

۲. مع خاص: يختصي بنوع واحدٍ فقط من هذه الفنون» وهو الْجَدَّل الذي مادته 
أصول الفقه. ولذلك تعددت أوجه استعمال الكلمة» مِمّا جعل ترجيح تعريفٍ 
ِلْجَدَل على غيره من التعاريف فيه صعوبة بالغة» By‏ نفس الوقت DEA pb OS‏ 
lat el shad‏ د 

يقول الدكتور عبد امجيد تركي في مقدمة تحقيقه لكتاب (المنهاج في ترتيب الحجاج): 

«لا شك أثنًا تزجع ال لكك Meal dy‏ «الكدل» أو Ze‏ «النَّطّر» كل نوع من أنواع 

المجادلة الواقعة تحت جنس كلمة «الْجَدَل»؛ إِلّا أنه من المهم أن نلاحظ أنما تعني في 
الواقع أنواعاً فقهية ثلاثة متباينة» نعيّر عنها في الحقيقة بكلمات ثلاث مختلفة» وهكذا 

فإذا ما نزلنا درجة من الجنس إلى النوع, أطلقنا كلمة «الْجَدَّل» ذاتما على أصول الفقه. 

بينما خصصنا كلمة «الخلافيات» لفروع الفقه» وعبارة «آداب البحث» لشروط المناظرة 

وقواعدهاء التي بفضلها تستقيم وتحري على أصولٍ سليمة» وني جو مناسب للمقام»٠.‏ 

ويقول ابن عقيل: «والنّظَر المسمّى في عرفهم SING‏ هو: الفتل للخصم من مذهب 

إلى مذهب بطريق الحجة» ولا يخلو الفتل للخصم عن مذهبه أن يكون حجة, أو Aged‏ 


OK RA أو‎ 


.)5( المنهاج في ترتيب الحجاجء للباجي‎ )١( 
.)١( طريقة الفقهاءء لابن عقيل‎ be Jat (1) 


العدد (؟) جمادى الآخرة 45١‏ ١ه‏ / فبرايره ١٠م‏ 
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د عبد الله بن أحمد الشريف 





الحمد لله على ما مَنّ به من إتمام هذا البحث وأعان» والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
وعلى آله وأصحابه أجمعين ...2 و بعد: 

فهذه أهم النتائج التي خرجت بما من هذا البحث: 

‘Nai‏ أنَّ جميع تعاريف الْجَدَل لم og‏ بأنه مصطلح يُقصد به التنازع في فنّ مُعَيّن. 

Oe (ET ots, تفرق بينه وبين: (النّظر والخلاف‎ d جميع مايق ال‎ of ett 
لقباً على فَنَّ مخصوصء وهذا خلاف ما عليه بعض العلماء‎ lech ded yt du 
۰ المتأخرين.‎ 

Sf We‏ الْجَدَل ينقسم باعتبار: مادته» والغرض منه» والفائدة منه» والحكم الشرعي. 
اعا Jas OF‏ له أركان أريعةة السائر» والول لوال ,الراك 

خامساً: أنَّ للْجَدَل أحوالاً» وهي ما يَعْتَرضه من أوضاع أو ينتهي إليه من نتائج» ly‏ 
تعَيّر عن قوة أحد المتناظرين أو ضعفه. 

Sf tot.‏ لالجل آداباء فالسائل :له آذا بتع أن بقحلن اء اكرول له اذا جيه 
أن يتحلى بماء وهناك جملة آداب مشتركة بين السائل والمسؤول يجب أن يتحليا بما. 
ساعا: آل الكل Aare ydng ead gs dre‏ على أهمية الْجَدَل واهتمام العلماء به. 
ثامناً: أنَّ هناك ثلاثة مصطلحات تشتبه بِالْجَدَلء وهي (النّظر والخلاف وآداب البحث)» 
فبعض العلماء خلط بين هذه المصطلحات في المفهوم؛ وبعض العلماء جعل (الْجَدَلء 
والخلاف» وآداب البحث) داخلةً في علم el bath Sy bth‏ منهاء وبعض العلماء 
جعل الْجَدَّل أعمّء وأدخل فيه علم الخلاف. 


a 2 


العدد (؟) جمادى الآخرة 45١‏ ١ه‏ / فبرايره 5 ١٠م‏ 











Pe) Le‏ عبد الله بن أحمد الشريف 


wot 
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تاسعاً: أنَّ العلاقة بين هذه المصطلحات: علاقة عموم وخصوصء فالنّظر أعمهاء وَالْجَدَل 
acl‏ من الخلاف وآداب البحث والمناظرة. 

عاشراً: أنَّ هناك فروقاً بين: (الْجَدَل وعلم BAN Cage ope (Coed Glaly GIA‏ 
والغرض» والفائدة. 

ا لضو سهان Nees Sal‏ وبين المصطلحات التي تشتبه به» OF RS‏ 
Lie Gliese a Sash‏ الک 

. عام: ويشمل: (التّظر وعلم الخلااف وآداب البحث والمناظرة)‎ cox 

ole (gee‏ يختصٌ بنوع واحدٍ فقط من هذه الفنون» ails ci) SSSI gg‏ أصول الفقه. 
By‏ نحاية هذا البحث: أوصى نفسى والباحثين -بعد تقوى الله كَبْلَ- بالعناية بمذا المَنّ؛ 
فإنه وإن كان قليهاً؛ إلا أنه لا يزال في طور النشأة» ويحتاج إلى مزيد بحثء والإكثار 
من الأبحاث التطبيقية؛ لأنما تقّوي ملكة النّظر والاستدلال لطالب العلمء والإفادة من 
مُمَرّرَات المنطقيين؛ لأا تثري هذا المَنَء والعناية بالقواعد الأصولية؛ من جهة كونها قوادح 
للاستدلال بدليل chet‏ فمع كثرة الأبحاث فيها من جهة إثبات الحُجّية؛ إلا أنَّ تناولها 
هذا ما استطعت عمله؛ فإن أحسنت فمن الله جل في علاه» وإن أسأت فمن نفسى 
والشيطان» وصلى الله وسلم على dat Lys‏ 


العدد (؟) جمادى الآخرة 45١‏ ١ه‏ / فبرايره ١٠م‏ 











فف 
مقدمة في علم الجدل ee‏ 


د. عبد الله بن أحمد الشريف ile‏ 








.١‏ القرآن الكريم. 

oY‏ إحصاء العلوم: لأبي نصر محمد بن محمد الفارابي» تحقيق: عثمان أمين» الناشر: 
مكتبة الأنجلو المصرية» مصرء الطبعة: الثانية» (974١م).‏ 

*. الإحكام في أصول الأحكام: لأبي محمد علي بن بن حزم, الناشر: دار الآفاق 
الجديدة» بيروت» (د.ط)» )2.2( 

5. الاتقان في علوم القرآن: لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي» الناشر: 
مطبعة حجازيء القاهرة» (د.ط).؛ (د.ت). 

ه. آداب البحث والمناظرة: للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي» تحقيق: 
سعود عبدالعزيز العريفي» الناشر: دار عام الفوائد» جدة» (د.ط)» (د.ت). 

5. أصول الجدل والمناظرة في الكتاب والسنة: لحمد بن إبراهيم العثمان» الناشر: مكتبة 
ابن القيم» الكويت» الطبعة: الأولى» (؟57 ١ه).‏ 

۷. أصول السرخسني: لأبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسيء تحقيق: أبو 
الوفاء الأفغاني» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» (5 4١‏ ١ه).‏ 

8. أصول الفقه: للشيخ محمد الخنضريء الناشر: دار الحديثء القاهرة» (د.ط)»ء (د.ت). 

4. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطي» إشراف: د. بكر أبو زيدء الناشر: دار عالم الفوائد» جدة» (د.ط)» 
(د.ت). 

٠‏ الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء: لأبي عمر يوسف بن عبدالبر النمري» 


العدد (؟) جمادى الآخرة 45١‏ ١ه‏ / فبرايره ١٠م‏ 
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د. عبد الله بن أحمد الشريف 
الناشر: مكتبة المقدسيء القاهرة» (د.ط) )+ (BV Yo‏ 
١‏ الإيضاح لقوانين الاصطلاح: لأبي محمد يوسف بن عبدالرحمن ابن الجوزي» تحقيق: 
محمود محمد السيدء الناشر: مكتبة مدبولي» القاهرة» الطبعة: الأولى» 5١(‏ ١ه).‏ 

vy‏ البحر المحيط في أصول الفقه: لأبي عبد الله محمد بن بمادر الزركشيء الناشر: وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويتء الطبعة: الثانية» 5١(‏ ١ه).‏ 

١‏ . بدائع الفوائد: لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزية» تحقيق: على بن 
محمد العمران» الناشر: gill tLe jlo‏ جدة» (د.ط)»ء (د.ت). 

.١ 5‏ تاج العروس من جواهر القاموس: محمد مرتضى الزبيدي» تحقيق: عبد الستار فراج» 
وآخرون» الناشر: مطبعة حكومة الکویت» الکویت» (د.ط)» (١۸١١ه).‏ 

. تاريخ الجدل: للشيخ محمد أحمد أبو زهرة» الناشر: دار الفكر العربي» الطبعة: 
(ev ave) ody‏ 

٠‏ . التحبير شرح التحرير: لعلاء الدين علي بن سلمان المرداوي» تحقيق: د. عبد الرحمن 
ارا و ا اا الطبعة: الاو( 3ه 

۷. تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة: لناصر الدين عبدالله بن عمر بن محمد البيضاوي» 
تحقيق: لجنة مختصة بإشراف نور الدين طالبء الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 
الکویت» (د.ط)» ٤۳۳(‏ ١ه).‏ 

التعريفات: للشريف علي بن بمحمك الجرجاقء الناشر: ذار التدىء الإم#كتدرية؛ 
(د.ط)» (د.ت). 

.٩‏ التقريب والإرشاد الصغير: لأبي بكر محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني» تحقيق: د. 
محمد بن علي أبو زنيد» الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة: الثانية» (5148 ١ه).‏ 
٠‏ التقرير والتحبير: لشمس الدين محمد بن محمدء المعروف بابن أمير الحاج» الناشر: 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الثانية» (507 ١ه).‏ 

١‏ تفسير البغوي: لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: محمد عبدالله النمرء 
وآخرون» الناشر: دار طيبة» الرياض» (د.ط)» (١١51١ه).‏ 


العدد (؟) جمادى الآخرة 485١‏ ١ه‏ / فبرايره ١٠م‏ 
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© مقدمة في علم الجدل 
ee‏ 1 د. عبد الله بن أحمد الشريف 


ead VY‏ القرآن العظيم: لأبي الفداء عماد الدين إسماعيل بن كثير الدمشقي» تحقيق: 
مصطفى السيد tet‏ وآخرونء الناشر: الفاروق الحديثة» القاهرة» الطبعة: الأولى» 
(1؟:١ه).‏ 

ييل do ILS gp iy pe GT EULY, GEN: fbn UO‏ 
تحقيق: مصطفى بن أحمد» ومحمد عبدالكبير» الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» (د.ط)» (د.ت). 

: ؟. تمذيب الأسماء واللغات: لأبي زكريا حي الدين بن شرف النوويء الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت» (د.ط)» (د.ت). 

ه؟. الجامع الصحيح: لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: محب الدين 
الخطيبء الناشر: المكتبة السلفية» القاهرة» الطبعة: الأولى» ٠٠١(‏ ١ه).‏ 

5 الجدل على طريقة الفقهاء: لأبي الوفاء علي بن عقيل البغدادي» الناشر: مكتبة 
الثقافة الدينية» مصرء (د.ط)» (د.ت). 

۷. درء تعارض العقل والنقل: لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية» 
تحقيق: د. محمد رشاد سالح» الناشر: جامعة محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» الطبعة: 
الأولىء (١٠٠٤١ه).‏ 

38 الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن 
فرحون» تحقيق: د. محمد الأحمدي أبو النور» الناشر: دار التراث» القاهرة» (د.ط)» (د.ت). 
8. ديوان لبيد بن ربيعة: لأبي عقيل لبيد بن ربيعة بن مالك بن مُضَرء اعتنى به: حمدو 
طماسء الناشر: دار المعرفة» بيروت» الطبعة: الأولى» (5 57 ١ه).‏ 

.٠‏ الرد على المنطقيين: لشيخ الإسلام تقي الدين أي العباس أحمد بن تيمية» الناشر: 
إدارة ترجمان السنة» باكستان؛» (د.ط), (95؟١ه).‏ 

."١‏ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب: لتاج الدين عبدالوهاب بن علي السّبكي» 
تحقيق: علي معوض» عادل عبدالموجود» الناشر: عام الكتب» بيروت» الطبعة: الأولى» 
)£44 )2( 


Cenc 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبراير ٠٠٠٠م‏ 
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د. عبد الله بن أحمد الشريف 
؟". روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: لشهاب الدين السيد محمود 
الألوسيء الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت» (د.ط)»ء (د.ت). 

6 يسنن أي داود:"لأي داود سليّمان بن الأشغث الأزديء ,الناشر:ادار ابن حزم 
بيروت» الطبعة: الأولى» (VENA)‏ 

.٤‏ شرح الكوكب المنير: محمد بن أحمد الفتوحيء المعروف بابن النجارء تحقيق: د. 
محمد الزحيليء د. نزيه هماد الناشر: مكتبة العبيكان, الرياض» (د.ط)» (EVENT)‏ 
ه”". شرح الولدية في آداب البحث والمناظرة: لعبدالوهاب بن حسين الآمدي» الناشر: 
المطبعة الجمالية» مصرء (د.ط)ء (9؟55١ه).‏ 

5". الصحاح, تاج اللغة وصحاح العربية: لإسماعيل بن حمّاد الجوهري» تحقيق: أحمد 
ile‏ الناشر: دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة: الرابعة» )+99 (AV‏ 

۷. صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل البخاريء الناشر: دار طوق النجاة» )9.5( 
الطبعة: الأولى» (57 ١ه)»‏ الناشر: بيت الأفكار الدولية» الرياض» (د.ط)ء (19١5١ه).‏ 
الناشر: المكتبة السلفية» القاهرة» الطبعة: الأولى» (BV eee)‏ 

TA‏ صحيح سنن الترمذي: للحافظ محمد بن عيسى الترمذي» تأليف: محمد ناصر 
الدين الألباني» الناشر: مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة: الأولى» (١57١ه).‏ 

9. صحيح مسلم بشرح النووي: الناشر: المطبعة المصرية بالأزهر» مصر» الطبعة: cg‏ 
4190 ؟١اهم).‏ 

٠غ‏ . صحيح مسلم: لمسلم بن الحجاج النيسابوري» الناشر: دار طيبة» الرياض» الطبعة: 
الأولى» (707 5 ١ه).‏ 

١‏ ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة: لعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» الناشر: 
دار القلم» دمشق, الطبعة: الرابعة» (5 5١‏ ١ه).‏ 

١‏ العدة في أصول الفقه: لأبي يعلى محمد بن الحسين الفرّاء» تحقيق: د. أحمد سير 
المباركي» (د.ن)» الرياض.الطبعة: الثانية» (١١5١ه).‏ 

er‏ علم الجذل في علم الجدل: لسليمان بن عبد القوي «gla‏ تحقيق: فولفهارت 


العدد (؟) جمادى الآخرة 45١‏ ١ه‏ / فبرايره ١٠م‏ 
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١ ee‏ د. عبد الله بن أحمد الشريف 


هاينريشسء الناشر: مؤسسة الأبحاث العلمية الألمانية, الأردن» (د.ط)» (AVE +A)‏ 
.٤ ٤‏ علم البحث والمناظرة: لأحمد بن مصطفى» الشهير بطاش كبرى زادة» تحقيق: أبي 
عبدالر من بن عقيل» الناشر: مطبعة الجيلاوي» مصرء (د.ط)» (۷۹١١ه).‏ 

.٥‏ فتح الغفار بشرح المنار: لزين العابدين إبراهيم ابن نجيم المصري» الناشر: مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده» مصرء الطبعة: الأولى» (BV YOO)‏ 

٤٦‏ . الفروق: للشيخ إماعيل الحقي» الناشر: مطبعة الشركة الصحافية العثمانية» (د.م)» 
(a\¥) +) (bs)‏ 

. الفروق في أصول الفقه: للدكتور عبداللطيف بن أحمد الحمدء الناشر: دار ابن 
الجوزي» الدمام» الطبعة: الأولى» (BV ENV)‏ 

الفقيه والمتفقه: لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» تحقيق: عادل يوسف 
العزازي» الناشر: دار ابن الجوزي» الدمامء الطبعة: الأولى» (511 ١ه).‏ 

4. فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت: لعبد العلي محمد بن نظام الدين اللكنوي» 
الناشر: المطبعة الأميرية ببولاق» مصرء الطبعة: الأولى (؟؟55١ه).‏ 

٠‏ . القاموس المحيط: محمد بن يعقوب الفيروز أبادي» الناشر: الحيئة المصرية العامة 
للكتاب» مصرء (د.ط)» (۱۳۹۹ه). 

.١‏ الكاشف عن حقائق السنن: لشرف الدين الحسين بن محمد الطيبي » تحقيق: 
عبدالحميد هنداويء الناشر: مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة, الطبعة: الأولى» 
)¥\£ )2( 


Cec 


؟. الكافية في الجدل: لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني» تحقيق: د. فوقية 
حسين محمود» الناشر: مطبعة عيسى البابي | (lt‏ القاهرة» (د.ط). (599١ه).‏ 
۳ه. كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: للعلامة محمد علي التهانوي» تحقيق: د. على 
دحروج» الناشر: مكتبة COLT oles‏ (د.ط)» (د.ت). 

4.. كشف الظنئون عن أسامي الكتب والفنون: لمصطفى بن عبد الله» الشهير بحاجي 
خليفة» الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت» (د.ط)» (د.ت). 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبراير ٠٠٠٠م‏ 
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د. عبد الله بن أحمد الشريف 
هه. الكليات: لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفويء الناشر: مؤسسة الرسالة» 
بيروت» الطبعة: الثانية» 51١9(‏ ١ه).‏ 

5ه. لسان العرب: لجمال الدين محمد بن مكرم بن منظور» تحقيق: عبد الله الكبير» 
وآخرون» الناشر: دار المعارف» القاهرة» (د.ط)» (د.ت). 

۷. مختصر منتهى السؤل والأمل ف علمي الأصول والجدل: لأبي عمرو عثمان بن عمر 
ابن الحاجب» تحقيق: د. نذير حمادوء الناشر: دار ابن حزم» بيروت» الطبعة: الأولى» 
(۷ھ). 

8. المدخل إلى مذهب أحمد بن حنبل: لعبدالقادر بن أحمد بن بدران» تحقيق: د. 
عبدالله بن عبدا محسن التركيء الناشر: الرسالة» بيروت» الطبعة: الأولى» (١01٠5١ه).‏ 
04 المستدرك على الصحيحين: لأبي عبدالله الحاكم النيسابوري» تحقيق: مصطفى 
عبدالقادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» (١١51١ه).‏ 
ون امعو AM! Le SG GY taped JY aad‏ ن ية وو لدو 
عبد الحليم» وحفيده: أحمد» تحقيق: محمد يي الدين» الناشر: مطبعة المدي» القاهرة؛ 
(د.ط)» (د.ت). 

١‏ المصباح المنير في غيرب الشرح الكبير للرافعي: لأحمد بن محمد بن علي المقري» 
الناشر: المطبعة الأميرية» القاهرة» الطبعة: الخامسة» (95757١م).‏ 

١‏ المصِئّف: لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» 
الناشر: المكتب الإسلاميء بيروت» الطبعة: الثانية» (407 ١ه).‏ 

۳. معام السنن ف شرح سنن أبي داود: للإمام حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابيء 
تحقيق: حافظ قدرة الله عناية الله» رسالة ماجستير» كلية الدعوة وأصول الدين» جامعة أم 
القرى» مكة المكرمة» سنة (ه 545 ١ه).‏ 

٤‏ . المعجم الوسيط: للأستاذ الدكتور: شوقي ضيف» وآخرون» الناشر: مكتبة الشروق 
الدولية» مصرء الطبعة: الرابعة» ٠٠۲١(‏ ١ه).‏ 

.٥‏ معجم المصطلحات الإسلامية في المصباح المنير: للدكتور رجب عبدالجواد إبراهيم» 


العدد (۲) جادی الآخرة ١٤٤۱ھ‏ / فبرایر ٠‏ ۲٠٠۲م‏ 
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ae‏ د. عبد الله بن أحمد الشريف 
الناشر: دار الآفاق العربية» القاهرة» الطبعة: الأولى» (VEY)‏ 

5. معجم مقايبس اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس بن ركرياء تحقيق: عبد السلام 

هارون» الناشر: دار الفکر» بیروت» (د.ط) )994 \2( 

. مفاتيح الغيب: لفخر الدين محمد بن عمر الرّازي» الناشر: دار إحياء التراث العربي» 

بيروت» الطبعة: الثالثة» )0 (a) oy‏ 

1A‏ مفتاح السعادة ومصباح السيادة: لأحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبرى زادة» 

الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» ٠5(‏ 5 ١ه).‏ 

8. المفردات في غريب القرآن: لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 

الأصفهان» تحقيق: محمد سيد كيلاني» (د.م)» (د.ن)ء (د.ط)ء (د.ت). 

Vs‏ مقدمة ابن خلدون: ay‏ زيد عبدالرحمن بن محمد بن خلدون الإشبيلي» الناشر: 

مطبعة حسين أفندي شرف» مصرء (د.ط). (17؟75١اه).‏ 

١‏ المنهاج في ترتيب الحجاج: لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي» تحقيق: د. 

عبدامجيد تركي» الناشر: دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة: الثانية» (۹۸۷٠ء).‏ 

؟. منهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل الاعتقاد: للدكتور عثمان بن علي بن 

(VEX 6) الاشرً:. ذار الإشبيلياة الرياض» الطلعة: الأول‎ cq 

۳. الواضح في أصول الفقه: لأبي الوفاء علي بن عقيل البغدادي» تحقيق: د. عبداله 

التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة: الأولى» 47١(‏ ١ه).‏ 
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دلالة العام على الصور 
غير المقصودة 


د. جعفر بن عبدالرحمن بن جميل قصاص 
الأستاذ المساعد في كلية الدراسات القضائية والانظمة 
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د. جعفر بن عبد الرحمن بن جميل قصاص 








هذا البحث يقدم دراسة مفصلة لمسألة مهمة تذكر عادة في باب تخصيص العموم من 
كتب الأصولء ويوردها كثير من الحنفية في كتبهم تحت (فصل الاستدلالات الفاسدة)» 
وهي (دلالة العام على الصور غير المقصودة)» وصورتما: أن الخطاب العام إذا سيق لغرض 
من مدح أو ذم ونحوهماء هل يقصر حكمه على ما سيق لأجله. أو يأخذ بعموم لفظه 
فيستدل به على صور لم يُسّق الكلام لما؟ 

وقد انتظم تحرير مسائل القاعدة وفق المنهج العلمي قي ثلاثة مباحث: مبحث أول يعرف 
بمفرداتماء وصورتماء ولقبهاء ومجال إعماطما وأمثلتهاء والفرق بينها وبين نظائرهاء ونوع 
العموم فيهاء وتخريجها أصوليًا. ومبحث ثانٍ في عرض خلاف المذاهب في مدلوهاء وأدلة 
الأقوال ومناقشتهاء وتحرير محل النزاع» وبيان سبب الخلاف» وتقرير المذهب المختارء 
وذكر ضوابط العمل بما. ومبحث ثالث في تبيين آثارها الفقهية. 

وبعد عرض المذاهب وأدلتها والمناقشات: خلصت إلى ترجيح اعتبار القاعدة» وصحة 
الاستدلال بالعمومات على الصور غير المقصودة فيما لم تعاض فيه؛ لغلبة الأدلة 
والأسباب المقررة لذلك. 

كما بينت في البحث ما لهذه القاعدة من أثر كبير في الفروع الفقهية المستنبطة من 
النصوص الشرعية» ومجالٍ فسيح في ألفاظ المكلفين» ولذلك كانت قاعدة فقهية أيضاء 
باعتبار تعلقها بأفعالهم» ومن هنا بحثها بعض من صنف في التقعيد الفقهي. 
الكلمات الدالة: قصر العام» العام المسوق لغرض» معرض المدح أو الذم» الصورة غير 
المقصودة. 
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as 
This is a detailed study on an Islamic Jurisprudence 
rule mentioned in the general rule aspect in Islamic 
jurisprudence books. It was indicated by the Hanafites in 
their books in a chapter on (erroneous deductions). It is 
termed (significance of the general rule on unintentional 
image). Its description is that if the general address 
is given out in a context for the purpose of praise or 
criticism praise is its rule confined to the specific image 
for which it was contextualized or its phrase is taken for 
general use, hence it can be taken as evidence to images 
for which the speech was not contextualized? 


Relevant matters of the rule and their minute aspects 
were verified in three sub-divisions. The first covers 
the definition of terminologies of the rule, its images, 
its name, its application field, its examples, the type 
of the generality pertaining to the rule, its controlling 
principles, difference between it and other similar 
rules and its originality among the principles of the 
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Islamic jurisprudence. The second tackles presenting 
the difference among the schools of thought in the 
significance of the rule, verification of the disputed 
aspect of the rule, presentation and discussion of the 
proofs adopted by schools of thought, deciding on the 
selected school of thought, elucidation of the reasons 
of the difference over the rule. The third explains the 
jurisprudential effects of the rule. 


The conclusion focuses on the preponderance of 
considering the rule and the validity of its induction with 
general rules for unintentional images in a no-conflict 
case, because proofs and matters-deciding reasons are 
many. 

The research indicates the substantial impact of this rule 
on the jurisprudential branches derived from the Islamic 
texts; and that it is a broad field in the words of the adults 
as the rule was also a jurisprudential law, because it is 
linked to their deeds. Thus, the rule was researched by 
certain individuals authoring on jurisprudential matters. 


Key words: General rule confinement-objective- derived 
revolving general rule- purpose of praise or criticism- 
unintentional image. 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله وخاتم النبيين» وعلى آله وصحبه 
أجمعين. وبعد: 

فإن علم الفقه أجل العلوم قدرّاء وأعلاها شرفًا وذكرًا؛ إذ هو مناط مصال العباد في 
المعاش والمعاد» «ولو قدَّرنا فقّدَ هذه المراسم المرعية» والأحكام الشرعية» الموضوعة لأفعال 
الإنسانية؛ لصار الناس فوضى همَلّا مُضاعين, لا يأتمرون لأمر آمِرء ولا ينزجرون لزجر 
زاجر» وفي ذلك من الفساد في العباد والبلاد ما لا خفاء به» © . 

وإذا كان هذا شأن الفقه» «فما ظثك بأصوله التي منها استمداده» وإليها استناده؟» 25 
فهي أولى بالالتفات إليهاء وأجدر بالاعتماد عليهاء إذ لا سبيل إلى استثمار القضايا الفقهية 
«دون النظر في مسالكهاء ولا مطمع في اقتناصها من غير التفات إلى مداركها» ” . 

ولذا أردت أن أقصد إلى مسألة مؤثرة؛ أبحث في أغوارهاء وأكشف عن أسرارهاء فيكمث 
بايًا عظيم الموقع من علم أصول الفقه. نبه على جلالته العلماء» فقال شهاب الدين القرافي 
(ت584ه): «وباب الخصوص والعموم من أعظم أبواب الشريعة» وأعظم أصوها»0 › 
كما لاحظ على بعض المشتغلين تقصيرهم فيه» والتباسه على طائفة أخرى» فدعاه ذلك 
إلى أن يقول: «إني رأيت كثيرا من الفقهاء النبلاء الذين يشتغلون بأصول الفقه» ويزعمون 
gee GE YS Gab Igepal‏ العموم وا لخصوص في موارده حيث وجده»» 
)١(‏ الوصول إلى علم الأصول» لابن (£V/1) Obes‏ 

(؟) المصدر السابق .)٤۸-٤۷/۱(‏ 


(۳) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (١/؟).‏ 
)١(‏ العقد المنظوم في الخصوص والعموم .)٤٠۹۰/۱(‏ 
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وقال: «تمييز العموم عن المخصوص: قل مَن رأيته يحقّقه من الفضلاء» “ » ولذلك كثيرا 
ما كان يقع الخطاً في فهم الخطاب من جهة عدم تحقيق هذا الباب ونحوه» كما أشار إليه 





الإمام الشافعي (ت٤١۲ه)‏ 0 . 

ونبه Leal ade‏ تقي الدين ابن تيمية (ت۷۲۸ه) فقال: «بابٌ تدبر العموم والخصوص 
من ألفاظ الشرع ومعانيه التي هي علل الأحكام: هو الأصل الذي تُعرف منه شرائع 
الإسلام» 5 » وإنما كان هو الأصل؛ لأن «العام والخناص من أوسع لغة العرب VLE‏ 
وأكثرها استعمالًا» ٠‏ » وعلى وفق كلامهم ورد خطاب الشرع © . 

فلما كان هذا الباب Ob)‏ العموم والخصوص) كذلك؛ رغبت في بحث مسألة منه ذات 
تأثير» فوقع الاختيار على (دلالة العام على الصور غير المقصودة). 


.)55/9( )١؟9/1( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) انظر: الرسالة (VV »٥۰(‏ وجاع العلم (3). 
(۳) المستدرك على مجموع الفتاوی .)٠١۷/۲(‏ 

.)٤۷/١( تيسير البيان لأحكام القرآن» للموزعي‎ )٤( 
.)؟١1/5( انظر: الموافقات‎ )5( 
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-١‏ تعلق القاعدة بأهم مباحث العلم» وهو دلالات الخطاب الشرعي» وبباب العموم 
والخصوص خاصة» وهي مع ذلك قلي كلام الأصوليين عليها. 

؟- عِظم أثرها في خطاب الشرع» وألفاظ المكلفين» وقد قال القفال الشاشي (ت755ه) 
عنها خاصة: «ومن ضبط هذا الباب: أفاده علمًا كثيراء واستراح مَن لا يريب الخطاب 
على وجهه» ولا يضعُه موضعه»0 . وقال الشهاب القراقي (ت٤۸٦ه):‏ «وهي قاعدة 
جليلة» لا ينبغي للفقيه أن يُهملها»” . وقال في موضع آخر: «وهي قاعدة حسنةء 
اعتمد عليها الشافعي»” » كما نص على أتما قاعدة أصولية مشهورة» ونقلها عن أرباب 
OLS! ple‏ . ونبه ابن دقيق العيد (ت۲٠۷ه)‏ على استدلال الفقهاء والخلافيين با في 
مسائل كثيرة : وذكر أبو ,عبد الله التمقري (ت,ر ةلاه) .أن "اعبار هذهةالقاعدة كديؤ في 
كلام العلماء” . وقال تاج الدين السبكي (ت ١/الاه)‏ عن أحد الأقوال فيها: «والحنابلة 
وفلوضياليهء وينونعليه أصولًا عظيمة في ياب الوقف» © . وقال عن هذا الرأي أيضًا 
أبو إسحاق الشاطبي (ت٠3/اه):‏ «طائفة من أهل الأصول نبهوا على هذا المعنى» © . 
وبيّن زين الدين ابن رجب (ات45/اه) أنه: «يتخرج على هذه القاعدة مسائل كثيرة © . 


.)۱۹/۲( البحر امحيط» للزركشي (57/54). وانظر: البرهان في علوم القرآن‎ )١( 

(؟) الذخيرة (ال ع عم). 

(©) العقد المنظوم (575/1). 

.)۲۲٣/۸( )۳۱۳/۶( )۷۷/۳( والذخیرة‎ »)۲۲۲۳۲/۰( )۱۹۰۳/٤( ونفائس الأصول‎ »))۳۸۹/۲( )٥۳٤/۱( انظر: المصدر السابق‎ )٤( 

() انظر: شرح الإلام .)۱۳۲/١(‏ 

.)٤٤۸/۲( انظر: القواعد‎ )٩( 

(۷) منع الموانع .)٠٠١(‏ ونقلها الزركشي في البحر المحيط (725/4). لكن وقع فيه: (والحنفية)؛ وهو خطأء مخالف للصواب» ولا في النع» ولما في تشنيف المسامع (555/7)» والفوائد السنية .)۳١۳/۳(‏ 
(۸) الموافقات .)۲۲/٤(‏ 

.)٥۹۱/۲( القواعد‎ )٩( 
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وقد كانت هذه القاعدة محل عناية عند العلماء من الزمن القديم» فهذا التاج السبكي 
يذكر بشأنها حكاية لطيفة» حين وقعت مناظرة بين يدي والده تقى الدين السبكى 
(ت5ه/اه)ء وجرى ذكر قول الحريري (ت5١ده)‏ صاحب (المقامات): 


cud CAUSE‏ قم ومن له الس فقّط؟! 
فقال بعض الحاضرين: يُحكى أن الحريري لما قال هذا البيت؛ سمع قائلًا يقول من وراء 
جدار: 
fos bl Jae‏ الذي 4h “ye ale‏ 
فقلث [التاج السبكي]: أما كان للحريري أن يجيب» فيقول: 
iby‏ فك فافلا dle‏ ل لكل ] 


فاستحسن الشيخ الوالد مني ذلك جدّاء فهذا الحريري لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلمء 
ISG‏ إيراده عليه في حكم النقض بصورة غير مقصودة " . انتهى كلامه. 

-٠‏ غموض بعض تفاصيل المسألة؛ والتباسها على بعض المشتغلين بمسائل أخرّ» كمسألة 
(دلالة العام على الصورة النادرة)» ولذا قال التاج السبكي: «وليست غير المقصودة هي 


النادرة» كما توهمه بعضُ مَن بحث معي... فبِينَ المسألتين AG Oye‏ 


)١(‏ الخبر أورده التاج السبكي في منع الموانع .)2٠٠(‏ وف وفيات الأعيان (455/5): أن الذي وقع له سماع ذلك القائل: شرف الدين ابن الفارتض (ت577ه)» حينما ترنم ببيت الحريري مرة. 
)1( منع الموانع )++( 
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e Og 
الباعث على اختيار هذه القاعدة دون غيرها: أني لم أقف حسب علمي على من خصها‎ 
بدراسة مستقلة على أهميتهاء يحرر الكلام فيها تأصيلًاء ثم يضم إليه بيان التأثير الفقهي»‎ 
فعزمت على إيفائها حمّها من التأصيل والتطبيق» والتحرير والتدقيق.‎ 

الدراسات السابقة: 

ما لمسته من كتابات بمذا الشأن إنما هو بالتبع» في موضوعات لما نوع اتصال بموضوع 
هذا البحثء ومن أعلق هذه الموضوعات: القرائن ودلالة السياق» فثمة بحوث فيها تناول 
لبعض أطراف المسألة» لكن على نحو فيه اختصار شديد للجانب النظري» وقصور كبير 
في الجانب التطبيقي يظهر في قلة الأمثلة وتكررهاء وهي مع ذلك تفارق بحثي من حيث 
الموضوع» فإنه ينزع إلى الاستقصاء في دراسة الاحتجاج بالعموم في الصور غير المقصودة» 
وهي تقصد إلى القرائن وبيان أثرها في الاستنباط» وتتقاطع معه في الإشارة إلى أثر القرينة 
Lady‏ يلي التنبيه على أبرز الجهود التي وقفت عليهاء شكر الله لأصحابها: 

-١‏ (دلالة السياق وأثرها قي استنباط الأحكام)» للأستاذ الدكتور خالد بن محمد العروسي» 
وهو بحث منشور في مجلة دراسات عربية وإسلامية» العدد (۲۲)» سنة ٤۲۲١‏ ١ه.‏ 

-١‏ (دلالة السياق عند الأصوليين)ء للدكتور سعد بن مقبل العنزي» وهي رسالة ماجستير 
بجامعة أم القرى» سنة ٤۲۸‏ ١ه.‏ 

۳- (نظرية السياق دراسة أصولية) و(السياق وأثره في فهم مقاصد الشارع)» كلاهما 
للأستاذ الدكتور نجم الدين قادر كريم الزنكيء الأول رسالة دكتوراه بالجامعة الإسلامية 
بماليزيا» سنة 7٠٠٠م»‏ وطبعته دار الكتب العلمية ببيروت» سنة 5١٠١م.‏ والثاني بحث 
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منشور في مجلة الفكر الإسلامي المعاصرء العدد »)٤۸(‏ سنة ٤١۸‏ ١ه.‏ 
5 - (القرينة عند الأصوليين وأثرها في القواعد الأصولية)» للباحث محمد حسان الخيّمي» 
طبعقالة سنيكة الرسالة LO DVENY die craps‏ 
ثم Ul‏ بعد المقاربة من إتمام ما شرعت فيه: وقفت على بحث آخر له اتصال بموضوع 
(gh‏ عنوانه: (الاستدلال بالدليل ف غير ما سيق له» دراسة تأصيلية مع أمثلة تطبيقية)» 
للأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان» نشر ف مجلة الجمعية الفقهية السعودية 
بالرياض» العدد »)٤(‏ سنة 57٠0‏ اه. 
فاطلعت عليه» فإذا هو بحث جيد قي الجملة» جزى الله مؤلفه خيراء وقد وسع موضوع 
cate‏ ليتناول الاستدلال للحكم بغير ما سيق له» كالإشارة واللزوم» والفرق بينه وبين 
بحثي : أن موضوع بحثي أخص؛ لتوفره على الاحتجاج بالعام في غير ما قصد به خاصة» 
ويظهر الفرق جليًا بالنظر في التطبيقات الفقهية التي ذكرها الباحث» إذ عامتها لا ينطبق 
على العموم المستدل به في غير ما قصد به. 
وقد فاته التعرض لمباحث مهمة في دراسة المسألة» منها: سبب الخلاف» وضوابط 
العمل بماء ومرتبة العموم فيها ونوعه» مع أن بحثه متناول لما هو من قبيل العموم اللفظي 
كالمسوق للمدح أو للذم» وما هو من قبيل العموم المعنوي كدلالة الإشارةء فاقتضى تبيين 
agg Gall‏ فضا عن ترك اليه على 'بعضن الأقوال والأدلة» وإغفال بناء المسألة على 
أصلهاء وعدم التفريق في الأمثلة التطبيقية بين ما هو من قبيل دلالة اللفظ أو المعنى " . 
فلم يكن ذلك مانعًا من إتمام ما بقي من بحثي» خاصة وأنه بباب العموم ألصق» مع 
الاعتراف للمتقدم بفضل السبق» ويبقى للمتأخر رتق الفتق» ولعله يكون متيّمًا للفوائد 
الفوائت» ومستدركًا للجوانب النواقص» فينتفع به المهتمون في هذا امجال؛ والله الموفق. 
خطة البحث: 
وقد انعقد نظام البحث في مقدمة» وثلائة مباحث يندرج تحتها جملة من المطالب 
gall (1)‏ بعض الفضلاء بعاوينكتابات لما نوع تعلق بالباب» وإن كنت ل أقصد الحصر في الذكرء ومن تلك: (القرائن عند الأصوليين)» للدكتور محمد بن عبد العزيز المبارك» رسالة علمية من 
a‏ بن سعود» سنة 477 ١ه.‏ و(دخول الصورة النادرة قي اللفظ العام دراسة أصولية تطبيقية)» للدكتور علي بن منصور آل عطية؛ بحث منشور في مجلة الجمعية الفقهية» 


(۲) ولي عليه ملاحظة أخرى وهي: استطراده عند ذكر الأمثلة التطبيقية» إذ يمتد بحثه إلى إيراد ما ليس مقصودًا من الأقوال والأدلة» ما هو خارج عن المسألة محل البحث؛ حتى صار أشبه بالفقه الموازن» 


وهذا مسلك أجنبي عن تخريج الفروع على الأصولء مع ما فيه من التطويل غير المناسب. 


العدد (؟) جمادى الآخرة 45١‏ ١ه‏ / فبرايره 5 ١٠م‏ 
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والمسائل» وخاتمة lotus‏ على النحو التالي: 
المقدمة» وتضم: أهمية الموضوع» وسبب اختياره» والدراسات السابقة» وخطة البحث» 


Ce 
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ومنهجه. 
- المبحث الأول: ف التعريف بالقاعدة. وفيه ستة مطالب: الأول: في بيان مفردات 
العنوان. والثاني: في لقب القاعدة وصورتما. والثالث: في مجال إعمال القاعدة وأمثلتها. 
والرابع: ق التفريق بين القاعدة ونظائرها. والخامس: في نوع العموم في القاعدة ومرتبته. 
والسادس: في تخريج القاعدة أصوليًا. 

- المبحث الثاني: في حجية القاعدة. وفيه ستة مطالب: الأول: في مذاهب الأصوليين في 
مدلول القاعدة. والثاني: في تحرير محل النزاع. والثالث: في أدلة الأقوال ومناقشتها. والرابع: 
في سبب الخنلاف. والخامس: في المذهب المختار. والسادس: في ضوابط العمل بالقاعدة. 
- المبحث الثالث: في الآثار الفقهية للقاعدة. وتحته: اثنتا عشرة مسألة. 

- الخاتمة. وضمنتها: أهم نتائج البحث وتوصيته. 

منهج البحث ورسمه: 

سلكت منهج الاستقراء في تتبع المصنفات الأصولية مذهبيًا وتاريخيّاء واستيفاء ما تتطلبه 
المسألة من مباحث» ثم دراسة واستنطاق ما وقع بين يدي وصمًا وتحريرًا. 

وقي رمه حذوت المسلك المتبع في خدمة البحوث» من الرجوع إلى المصادر الأصيلة» 
وترتيبها حسب تواريخ الوقيّّات» وعزو الأقوال والنقول 0 » وتخريج الأحاديث النبوية» 
ودرب الفط والصطلي رر الفا ارين ج اكد الو رن ل 
sal‏ أقيّد تاريخ وفاته ٠‏ » كل ذلك بقصد وإيجاز قدر الإمكان. 

هذا وقد قدمثُ في هذا البحث ما انتهت إليه استطاعتي» وبذلت له من الجهد والوقت 
ما الله به محيط» غير أنه يبقى عمل بشرء يقبل الأخذ والرد» فأرجو أن يصادف من الله 
cd yal‏ وأن يتجاوز عما فيه من الغفلة والهول» إنه حسبي ونعم الوكيل. 

وهذا شروع في بيان مقاصد البحث» ومن الله تعالى أستمد العون والتأييد» والتوفيق 
والتسديد. 

)1( وقد دعاني الاختلاف في عزو بعض الأقوال إلى أن لا أكتفي بعزوها مرسلة إلى أصحابما دون دلائل تثبيت ذلكء ما وجدت إلى ذلك سبيلاً. 


(۲) كنت حريصًا على أن أتبع كل عالم ورد ذكره بالدعاء له بالرحمة» لكن كثرة الأعلام وتكررها حالا دون AUS‏ فاللهم اغفر م وارحمهم» واجزهم عنا خيّراء واجمعنا بمم في دار كرامتك؛ يا خير الغافرين 
وأرحمَ الراحممين. كما لا أنسى أن أقابل بالشكر والدعاء من أفادني بملحوظاته من الأساتذة الفضلاء. 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبراير ١٠م‏ 
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دلالة العام على الصور غير المقصودة تأصيلاً و تطبيقاً 


د. جعفر بن عبد الرحمن بن جميل قصاص 


المبحث الأول 





التعريف بالقاعدة 

وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: بيان مفردات العنوان. 

هذا تقديم بين يدي تأصيل المسألة بتعريف مفردات العنوان التي تحتاج إلى بيان» وهي 
(دلالة) (العام) و(الصور غير المقصودة)» وشرحها على النحو التالي: 

فأما اللفظة الأولى: (دلالة): فهي لغةً: مصدر brie As‏ وهي مثلثة الدال» والفتح أفصح» 
بمعنى: إبانة الشيء بأمارة» والإرشاد إليه © . 

واصطلاحًا: كون الشيء بحالةٍ يلزم من العلم به العلمُ بشيء آخرء والمقصود هنا: الدلالة اللفظية 
الوضعية؛ وهي كون اللفظ بحيث متى أطلق أو تُخيل: قُّهم منه معناه؛ للعلم بوضعه © . 

وأما اللفظة الثانية: (العام): فهي اسم فاعل من المصدر: العموم» وهو بمعنى: الشمول. 
يقال: عم الشيءُ يعم عمومًا: إذا مل الجماعة 0 . 

وفي الاصطلاح: اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحدٍ دَفعةٌ © . 

وقد يستعمل موضعٌ (العام) لفظ (العموم) تساححّاء والفرق As‏ «أن (العام) هو اللفظ 
المتناول. و(العموم): تناول اللفظ لما صلح له» فالعموم: مصدر. والعام: اسم الفاعل 
مشتق من هذا المصدرء وهما متغايران؛ لأن المصدر الفعل» والفعل غير الفاعل» ۵ . 
وأما الثالثة: فهي مركبة من (الصور) و(غير المقصودة): فأما (الصّوّر) لغةّ: فجمع صُؤْرة 
وهي الشكل والهيئة» وتستعمل بمعنى: النوع والصفة © . 

وفي اصطلاح الحكماء: تطلق على معانء منها: ما يتميز به الشيء عن غيره مطلقاء 
وتكون في المحسّات» وهي الصورة المخصوصة:, كما تطلق على ترتيب المعاني» وتسمى 
الصورة المعنوية» ومنه: صورة المسألة» وصورة الواقعة " . 


)1( انظر: الصحاح :)١735/5(‏ ومقاييس اللغة (۹/۲١٠)ء‏ والقاموس المحيط »)٠٠٠١(‏ مادة (دلل). 

(۲) انظر: التعريفات »)٠١5(‏ والكليات (459). 

(؟) انظر: الصحاح »)١351/5(‏ ومقاييس اللغة »)١8/4(‏ ولسان العرب (ENVY)‏ مادة (عمم). 

)٤(‏ إرشاد الفحول .)۲۸۷/١(‏ وهو تعريف الرازي في احصول »)١٠١/۲(‏ لكن دون قيد (دفعة)» قال عنه الشوكاني مع القيد المذكور: هو أحسن الحدود. 
() البحر حيط (8/5). وانظر: الكليات (505). 

(5) انظر: مقاييس اللغة (/750)؛ والمصباح المنبر »)٠١٠١/١(‏ والقاموس الحيط »)٠۲۷/١(‏ مادة (صور). 

(۷) انظر: التعريفات »)١١١(‏ والكليات (355)؛ وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» للتهانوي -)١1١١١/5(‏ 


العدد (؟) جمادى الآخرة 45١‏ ١ه‏ / فبرايره 5 ١٠م‏ 
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Lily‏ (المقصودة): لغةً: فاسم مفعول» من المصدر قَصّدء يقال: قَصّده ويقصِده قَصّدَاء 
وقَصّد له وقَصّد إليه» كله بمعنى واحد: إذا أتى الشيء» وأمّه» ونحا نحوه " » وله معانٍ 
أخر ليست مما نحن بصدده © . 

ولى أقف على من عرّف (القصد) في الاصطلاح بغير المعاني التي نص عليها أئمة اللغةء 
ولعله يرادف (الإرادة) في الاصطلاح الأصولي» كما ظهر لي من تصرف بعض الأصوليين 
في اللفظتين © » فيكون مقصود المتكلم ومراده شيئًا واحدًا © . 

والإرادة لغةً: الطلب والاختيار ١‏ . وفي الاصطلاح: معنى يوجب اختصاص المفعول بوجه 
دون وجه 0 . 

ومن الأصوليين من عبر عن القصد ب(الغرض) كما Glee‏ إذ (الغرض) يجيء معنى: 
القصد والهدف والحاجة والبغية» يقال: فهمث غرضك» أي: قصدك 0 . 

أما دلالة العام على غير مقصوده بالاعتبار اللقي: فنقصد fo slo‏ يحتج به في القضية 
التي لم يعمّد إليها المتكلم في خطابه حكمًا واستعمالاء مع دخوها فيه لفظًا ووضعًا باعتبار 
عمومه؟ ونريد بالدلالة هنا: الاستعمالية خاصة؛ إذ النزاع في الدخول إنما هو من جهة 
الحكم لا اللفظ» على ما سنبينه في موضعه إن شاء الله. 

وهذه الترجمة تراعي ما يمكن أن يبقى حكمًا بعد دخوله لفظاء وقد يعبر بخلاف ذلك 
بالنظر إلى الإخراج» فيقال: هل يقصر العام على مقصوده» ويوقف عليه» ويخصّص به؟ 
وهذا التعبير بمصطلح (قصر العام) استعمله بعض المترجمين للمسألة» كما أورده طائفة 
للإبانة عن بعض الأقوال» فرأيت من المناسب التقديم ببيان معناه بإيجاز إلى هذا الموضع: 
(المَصّر): لغة: مصدر الفعل: قَصّر tats‏ « ومعناه: الحس. يقال: قَصَرث الشيءَ أقصره 


)١(‏ انظر: تمذيب اللغة (75/8؟)» والصحاح »)٥۲٤/۲(‏ ومقاييس اللغة (35/5)) مادة (قصد). 

(۲) انظر: أساس البلاغة (۲/١۸)ء‏ وتاج العروس »)٠۹١/١(‏ مادة (قصد). 

(۳) انظر: التقریب والإرشاد (۸/۳» ۱٠١‏ ١۲)ء‏ وإيضاح eve) Jana‏ ۲۳۲) وميزان الأصول (55/1)» والتوقيف على مهمات التعاريف (45). 

)٤(‏ وهناك من فرق بين (القصد) و(الإرادة): فجعله أخص منها من وجهين: الأول: أن القصد مختص بفعل القاصد دون فعل غيره» والإرادة غير مختصة بأحد الفعلين دون الآخر. والثان: أن القصد 
إرادة الفعل في حال إيجاده فقطء وإذا تقدمته بأوقات: لم يسم قصدًاء ألا ترى أنه لا يصح أن تقول: قصدت أن أزورك غدًا. انظر: الفروق اللغوية »)٠١١/١(‏ وجامع العلوم والحكم .)57/١(‏ والتوضيح 
لشرح الجامع الصحيح .)٠۷١/۲(‏ 

() انظر: الصحاح »)٤۷۸/۲(‏ ولسان العرب (۱۸۷/۳)» مادة (رود). 

(5)الكليات (4). وانظر: التعريفات .)١5(‏ 

(1) انظر: الصحاح »)٠١5/6(‏ والحكم (١/١٠٠)ء‏ مادة (غرض). 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبراير ١٠م‏ 
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قَصِرًا: إذا al‏ وهو مقصور» أ محبوس. ومنه: مَفْصُورة الجامع 0 

as‏ الاصطلاح 2g)‏ نخصيص شيء بشي ء» وحصره فيه. ويسمى الأمر الأول: مقصورًً. 
والثاني: مقصورًا عليه. وقد يكون بالنسبة إلى جميع ما عداه» ويسمى: قصرًا حقيقيًا. وقد 
يكون بالنسبة إلى بعض ما عداه» ويسمى: قصرًا إضافيًا. 

وركا استعمل الأصوليون ألفاظًا أخر بدلا عن (القصر)» نحو: (الوقف) و(التخصيص)» 
و(المنع) على نحو ما سيرد» وكلها قريبة في الدلالة على المقصود؛ لإفادتما معنى: الحصر 
وترك التعدية 0 

المطلب الثائ: لقب القاعدة وصورها. 

بحث هذه المسألة جماعة من الأصوليين» وأوردوا لما wo‏ متقاربة» وهاك أبرز stall‏ 

- «وقف العموم على المقصود منه». فهرس eas‏ القاضى عبد الوهاب البغدادي 
(ت؟5:ه) © . وتبعه عليه أكثر الحنابلة» فقالوا: «هل pe‏ العموم على مقصوده؟)0» 
وكذا قعّد به تاج الدين السبكي (ت١۷۷ه)»‏ لكن باعتبار بقاء الصورة تحت العموم» 
فقال: «الصحيح: دخول الصورة غير المقصودة تحت العموم» © . 

- «تخصيص العام بغرض المتكلم». عرّفها به: أبو زيد tty (BETS) cog ll‏ 
الأئمة السّرخسى (ت۹۰٤ه)»‏ وغيرها 0 . 

«الخطاب إذا سيق لبيان ومقصود: لا يُستدل بعمومه في حكم آخرء بل يعرض عنه في 
غير المقصود». عبارة القاضى حسين المَرُْوَرُوْذِي (ت؟55ه) 0 . 

وهي من العبارات الذائعة» فقد ذكرها شهاب الدين القراقي (ت٤۸٦ه)‏ 0 » وزين الدين 
ابن رجب (2V4o~)‏ 0" ») وترجم ils‏ أبو عبد الله المَقَّرَي (aVoAw)‏ 3 (قواعده) )609 
)١(‏ انظر: تمذيب اللغة (۲۷۹/۸)ء والصحاح (۲/٤۷۹)ء‏ ومقاييس اللغة )87/0( Bale‏ (قصر). 

(۲) انظر: التعریفات »)۱۷١(‏ والتوقیف على مهمات التعاریف (۲۷۲)ء والكليات .)۷١۷(‏ 

(۳) انظر: الصحاح )١١٤١/٤(‏ مادة (وقف)»ء )٠١۷۳/۳(‏ مادة (خصص)» Bale (VVAY/Y)‏ (منع). 

(4) كما في العقد المنظوم (۳۸۷/۲)ء وشرح الإلام »)١۳۳/١(‏ والبحر المحيط (075/4 9). وانظر: شرح الرسالةء للقاضي عبد الوهاب ATEN/Y)‏ 

(ه) المسودة »)١57(‏ وأصول ابن مفلح (317/5/5)» والمختصرء لابن اللحام »)١۲١(‏ والقواعد» له أيضًا »)۳١١(‏ والتحبير شرح التحرير »)۲۷۰۰/٦(‏ وغاية السول »)١11(‏ والكوكب المنير (585/5). 
(7) جمع الجوامع بشرح تشنيف المسامع (557/5)» ومنع الموانع (EV)‏ والأشباه والنظائر .)١55/5(‏ 

(۷) تقوم الأدلة »)٠١۹(‏ وأصول السرخسي .)71/17/١(‏ وانظر: كشف الأسرار» للنسفي ))541/١(‏ ومرآة الأصولء لملا خسرو .)١١8/5(‏ 

(8) التعليقة .)”5/4/١(‏ ونقلها عنه: الزركشي في البحر امحيط (555-1758/4). 

(9) انظر: العقد المنظوم )575/1١(‏ (؟885/5)» ونفائس الأصول )۱۹۰۳/٤(‏ (۲۲۲۳/۰)» والذخيرة (۷۷/۳) .)۲۲٠۱/۸( )۳۱۳/۶٤(‏ 


.)4 4 5/5( انظر: فتح الباري‎ )٠١( 
انظر: (ك/5؛؛).‎ )1١( 


العدد (؟) جمادى الآخرة 45١‏ ١ه‏ / فبرايره 5 ١٠م‏ 
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د. جعفر بن عبد الرحمن بن جميل قصاص 


وشعس الدين اليرماوي (ت ۳١‏ ۸ه) © » كما نبه عليها غيرهم © . 

- «إذا لاح أن الشارع لم يقصد التعميم بكلامه الصاح له» فهل يسوغ الاستدلال بحكم 
العموم فيه؟». هذا محصّل ترجمة أبي المعالي الجويني (ت/47ه) “ , وزادها أبو عبد الله 
الماررري (ت””"ده) إيضاحًاء فقال: «إجراء الخطاب على ما ليس بمقصود فيه» وإن كان 
بحكم العموم داخلا في اللفظء هل يُحتج به من ناحية شمول اللفظ له؛ أو لا يُحتج به من 
ناحية عدم القصد إليه؟» © . وهو من أحسن العبارات وأجمعهاء وبنحوها ترجم تفي 
الدين ابن دقيق العيد (ت5٠/اه)‏ © . 

- «هل العبرة بالعموم اللفظي» أو بالعموم الاستعمالي؟»» ونحوها: «هل الحكم للأصل 
القياسي» أو الأصل الاستعمالي؟». وهما من تعبيرات أبي إسحاق الشاطبي (ت۷۹۰ه) * . 
- «الصور التي لا تقصد من العموم عادة؛ إما لندورهاء أو لاختصاصها بمانع» لكن 
يشملها اللفظ, مع اعتراف المتكلم cad Ua) op dil‏ هل يحكم بدخوطا أم لا؟». 
عبارة زين الدين ابن رجب (ت15ل/اه) ‏ . 

كما أورد هذه القاعدة بعبارات قريبة أيضًا بعضٌ الناظمين لمسائل الأصول © . 

هذا وقد عدل كثير من الأصوليين عن بحث دلالة العموم في غير ما سيق له بهذا الاتساع 
إلى تناولها باعتبار أضيق» فتناولوا مسألة: (العام ق معرض للمدح أو الذم)» وكان هم في 
الإبانة عن هذه المسألة الأخص عبارات مترادفة» من أبرزها: 

- «كلام المدح والثناء والذم» هل له عموم؟» 2 . 

- «اللفظ العام إذا قصد به المخاطب الذم أو المدح» هل يُوجب تخصيصه» ٠١‏ ؟ 

- «العام إذا تضمن fe Ad gf Ete‏ ينع عمومه» 20 ؟ 


)١(‏ انظر: الفوائد السنية (9//هه4). 

(؟) انظر: رفع الحاجب (۲۲۹/۳)ء والبحر الحيط (٤/۸٦۲)ء‏ وغاية الوصول .)۷١(‏ 

o(res/)) oles (4) 

(5) إيضاح المحصول .)51١١(‏ 

(5) انظر: شرح الإلمام (181/1). 

Are yo) 4/t) الموافقات‎ )( 

.)٥۹۱/۲( القواعد‎ )۸( 

(۹) انظر على سبيل المغال: النبذة الألفية (۸٦١)ء‏ وشرح الكوكب الساطع (١/١٠١)ء‏ ومراقي السعود .)٤۸(‏ 
)٠١(‏ تقوم الأدلة (۹١٠)ء‏ وأصول السرخسي (۲۷۳/۱). 

.)۲۸٠/۲( واحصول» للرازي (١/١١٠)ء والإحكام للآمدي‎ »)۳۲١/١( التبصرة (۱۹۳)ء واللمع (۲۸)» وشرح اللمع‎ )١١( 
.)٠٠١۲/١( والتحبير شرح التحریر‎ »)١١١( أصول ابن مفلح (۸۹۷/۲)ء والمختصرء لابن اللحام‎ )۱١( 


العدد (؟) جمادى الآخرة ave eld / ه١ 44١‏ 
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دلالة العام على الصور غير المقصودة تأصيلاً و تطبيقاً 


د. جعفر بن عبد الرحمن بن جميل قصاص 





- «العام قي سياق المدح أو الذم» هل العموم فيه باقي» ١‏ ؟ 

كما جاءت على هذا النحو في عدد من منظومات أصول الفقه © . 

وليس المراد من ذكر المدح أو الذم حصر المسألة فيهماء بل هو من قبيل التعريف للشيء 
ببعض أفراده وصوره» ولذا قال تاج الدين السبكي (ت١۷۷ه):‏ « ليست المسألة 
مخصوصة مقصورة على ما سيق للمدح أو الذم؛ بل هي عامة قي كل ما سيق لغرض» 0 . 
ومن هنا يظهر سبب اقتصار كثير من الأصوليين على EH‏ مسألة ما سيق للمدح أو 
الذم باعتبارها من أفراد تلك» وثبوت الأخص يلزم منه ثبوت الأعم. 

وذكر المدح والذم إنما هو على وجه التمثيل * » كما قال مس الدين البُرماوي (ت١17/ه):‏ 
«بل ذلك خارج تخرج المثال» © . 

ولذا كان الأولى في التعبير عن المسألة أن يعدل عما يوهم تخصيصها بماتين الصورتين» 
كما نبه عليه زكريا الأنصاري (ت375ه) بقوله: «وقولي تبعًا للبرُماوي: (لغرض) أولى 
من قول: (بمعنى المدح والذم)» ” ؛ ليدخل المدح والذم فيه» فإنهما غرضان مقصودان من 
ورود العام» ثم ينظر هل يخص العام بمما أو GY‏ 

والمقصود بمعنى المدح والذم “ : أن يذكر الله تعالى فاعل المأمور به ثم يقول بعد ذكره: 
«والله يحب المحسنين»» أو يذكر فاعل المحم ثم يقول بعده: «والله لا يحب الظالمين»» 
فهل يعمٌ ذلك اللفظٌ كل محسنء Sy‏ ظالم» Fast gf‏ ذلك ممن تقدّم ذكره قبل العام ؟ 
مثال العام في معرض المدح: قوله تعالى:( وَسَارُِوا إل SS Se Sak‏ وَجنّةٍ Lea‏ 
السماواث وَالْدَرْضُ أُعِدَتْ لِلْمتَقِينَ » الَّذِينَ ينفِقُونَ في he‏ وَالصَرَاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْمبِظ 
َالْعَافِينَ عَنِ (Saree 2 ily UD‏ © 

ومثال العام في معرض الذم: قوله Lets): Sua‏ الّذِينَ كَمَرُوا Cle spiel‏ شَدِيدًا في sau‏ 
(۲) انظر: النبذة الألفية (110)» وشرح الكوكب الساطع »)۳۲۹/١(‏ ومراقي السعود .)٠١(‏ 

(۳) رفع الحاجب (۲۲۹/۳). ونقله الزوكشي في البحر ah‏ (۲۹۸/۶). 

(4) انظر: الآيات البينات (۳۸۷/۲)» وحاشية البناني على شرح الحلي (577/1). 

urs O) 

(۷) الباء هنا للملابسةء والإضافة بيانية» والتقدير: حال كون العام ملتبسا من حيث السياق بمعنى هو المدح أو الذم. انظر: الآيات البينات (۳۸۷/۲)» وحاشية البناني على شرح الحلي (ENTLY)‏ 


(۸) انظر: العقد المنظوم (۳۸۷/۲)» وتفائس الأصول )20/2 )1( ورفع (reat) tad‏ 
(٩)الآیتان )۱۳٤-۱۳۳(‏ سورة آل عمران. 


العدد (؟) جمادى الآخرة 45١‏ ١ه‏ / فبرايره ۲٠٠٠م‏ 
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hig ga gAT pg SES آمنُوا وَعَمِلُوا الصَالْحَاتِ‎ call Uy Gano Be ob Lg 55 Ty 
. الظَالِمِينَ)"‎ 24 

ومن الأصوليين من بحث كلتا المسألتين» Bae‏ فائدة ale‏ التنبيه عليهاء وقد تعقب البدر 
الزركشي (ت٤‏ ۷۹ه) من ذكر المسألتين مفترقتين» دون إشارة إلى ما بينهما من الصلة» 
فقال عند مسألة ما سيق لغرض: «وستأت ترجمة المسألة: بالعام بمعنى المدح والذم» هل 
هو عام أو لا؟ فهي فرد من أفراد هذه» فيعاب على من ope AS GLASS‏ غير تنبيه 
إلى ما أشرنا إليه» © . 

فلاح من ذلك كلّه: أن مسألة المدح أو الذم خرجة على تلك وقد بنى أبو زيد الدبوسي 
(AE)‏ وشمس الأئمة السرخسي (ت٠45ه):‏ القولٌ بأن كلام المدح أو الذم ليس 
للتعميم على القول بأن العام يُخصنٌّ بغرض المتكلم © . 

وصرح به أيضًا حافظ الدين النسفي (ت١١/اه)‏ بعد ذكر الخلاف في العام الوارد للمدح 
أو الذم» فقال: «وهذا بناء على أن العام» هل يختص بغرض المتكلم أم لا؟» © . 

وظهر هذا أيضًا من تصرف بعض لمتقدمين» كالقاضى عبد الوهاب البغدادي 
(ت ۲۲٤ه)»‏ فإنه لما حكى الخلاف في تعميم ما سيق لغرض: مثّل له بآية گنز الذهب 
والفضة» وهي في العموم المسوق للذم, وأقره عليه تقي الدين ابن دقيق العيد (BV + YS)‏ 
في (شرح الإلمام) © . 

ومن بعده: صنيع أبي عبد الله المازرّربي (ت77ده) عندما ذكر إجراء الخطاب العام على 
ما ليس بمقصود فيه» قال: «وهذا كعمومات وردت مورد المدح» © . 

وهو تصرف شهاب الدين القرافي (ت٤۸٠ه)‏ أيضًاء فإنه بعد تبيينه لمسألة الاستدلال 
بالعموم في غير ما سيق له» عاد فنبه على أن قي المسألة عورا آخر» وهو ورود العموم في 
سياق المدح أو الذم» وأجرى الخلاف فيهما على السواء * . 

)١(‏ الآيئان (5ه-0ه) سورة آل عمران. 

(vit) Le! at (1) 

(۳) انظر: تقوم الأدلة »)٠١۹(‏ وأصول السرخسي (۲۷۴/۱). 

.)٤٤۱/( السرا‎ Gas (4) 

.)۱۳٤/۱( انظر:‎ )٥( 


(5) إيضاح المحصول .)5١١(‏ 
(۷) انظر: العقد المنظوم (۳۸۷/۲)» ونفائس الأصول )20/2 \ Ay‏ 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبراير ١٠م‏ 
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ثم تعقب الفخر الرازي (ت05٠5ه)‏ في إغفاله بعض ما قرره بقوله: «وهذه مواطن ف 
المسألة» لم يتعرض لما المصنف, وهي جل المقصود من المسألة» والذي يعرض له الصحيح 
فيه مع خصمه» ففاتت المسألة عليه بالكلية» 0 . 

وكذا فعل همس الدين الأصفهاني AAS)‏ فإنه حكى في (شرح الحصول) الخلاف 
الذي نقله القاضي عبد الوهاب في غير المقصودة في مسألة ما سيق للمدح أو للذم ” . 
وعليه فإن الخلاف في القاعدتين سواء © » حتى إن بدر الدين الزركشي (ت954/اه) 
تعجب من ذهول تاج الدين السبكي (ت١/الاه)‏ في (منع الموانع) عن هذاء فذهب 
ينقل الخلاف في مسألة الصورة غير المقصودة عن (المسودة) الأصولية لآل تيمية» مع كونه 
في كتابه وكتب أصحابه في مسألة المدح والذم © . 

وأما فائدة تكرار بحث ما ورد مَورد المدح أو الذم من العمومات مع كونه داخلًا في 
مسألة العموم المسوق لغرض: فباعتبار تفريق بعضهم كما نبه عليه الشمس البزماوي 
(ت ۳١‏ ۸ه)» فأفاد بما حصّله: أن الصورة غير المقصودة لا يشترط فيها وجود قرينة من 
مدح وغيره تصرفه عن العموم بالكلية» بل العموم هناك باق في غير المقصودة لفضًا إجماعًا 
وإن قلنا بعدم دخولها من حيث الحكم. وأما التي للمدح أو الذم فيرتفع العموم فيهاء 
ويكتفى فيه ببعض ما يصدق به اللفظ عند من يرى بأن لا عموم فيها “ . 

وتحريرًا لصورة القضية وضابطها الجامع بين المسألتين أقول: PAL: pole‏ من عبارات 
المصنفين في الترجمة: يبين أن الجامع لاصطلاحهم عليها: هو أن كل عام سيق لغرض» نحو 
مدح أو ذم أو غيرهما من الأغراض كبيان مقدار ونحوه» وكان يصدق على pe‏ يغلب 
على الظن أن المتكلم لم يقصدها؛ لقيام ما يدل على ذلك كالعادة» هل تكون داخلة في 
الحكم؛ لأن اللفظ يشملها وضعًاء أو لا تدخل؛ لعدم قصده إليها استعمالًا © ؟ 

هذا ويظهر للناظر بعد هذا كله: موضعٌ بحث المسألة في كتب الأصولء فإنها تذكر 
(۱) نفائس الأصول (ه/5195). 

(YEN) انظر: الكاشف عن المحصول؛ مخطوط‎ )١( 

() ويخالف هذا ما ذكره العبادي من أن محل المسألتين متباين؛ لاختلاف الخلاف فيهماء كون التاج السبكي نقل ثلاثة أقوال في إحداهماء وأهمل الثالث في الأخرى. انظر: الآيات البینات (۳۸۸/۲). 
)٤(‏ انظر: منع الموانع (/43: 2445 507)» وتشنيف المسامع (5/87/7)» والفوائد السنية .)٠١۷/۳(‏ 


(5) انظر: الفوائد السنية (/557)» وحاشية العطار على شرح الحلي (۱۸/۲). وانظر تفريقًا آخر ذكره العبادي في: الآیات البینات (۳۸۸/۲). 
)٦(‏ انظر: الفوائد FV Y/Y) deed‏ £00( 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبراير ٠٠٠٠م‏ 
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د. جعفر بن عبد الرحمن بن جميل قصاص 
عادة في باب دلالة العموم ومخصّصاته. ويوردها كثير من الحنفية في كتبهم تحت فصل 

(الاستدلال من النصوص بوجوه فاسدة) أو (الاستدلالات الفاسدة) “ » وذلك باعتبار 

وقلة من الأصوليين بحثوها في باب الإجمال» ووجه ذكرها هنالك: أن المدح والذم قد 

يتردد بين تعليقه بالأشخاص وبالأفعال» فلذلك جعل بعض الأصوليين هذه المسألة من 

a ee! قبيل‎ 

وتعد أيضًا من القواعد الفقهية باعتبار تعلقها بأفعال المكلفين» ولهذا بحثها بعض من 

صنف في التقعيد الفقهى» وفرعوا عليها مسائل من ألفاظهم oo‏ 

المطلب الثالث: مجال إعمال القاعدة وأمثلتها. 

للقاعدة تأثير 3 الفروع 3 أكثر المذاهب» وسنعقد مبحدًا للتخريج على هذه القاعدة 3 

آخر البحث إن شاء الله» غير أنا سنقدم في هذا المطلب أمثلة متنوعة توضح المقصود؛ 

توطئة للخلاف بين يدي المسألة» فنقول: إن مجالات إعمال القاعدة: عمومات خطاب 

الشارع» وكذلك ألفاظ المكلفين» فهي قاعدة أصولية وفقهية. 

أ- فأما وقوعها في خطاب الشارع فقد استشكله بعض المتأخرين» فقال: «إنما لا 

تتصور في كلام الله المنرَّه عن الغفلة» والقائل بعدم الدخول قائل بعدم خطورها بالبال» 

وهو لا يتصور في حق الله وإنما يتصور بالنسبة إلينا» © . هكذا نقله البدر الزركشي 

((2V4 Ex)‏ 43 يسم قائله. 

وقد جاء التصريح بقائله في كلام التاج السبكي (ت ١/الاه)»‏ فإنه قال: «هذا السؤال 

أورده الشيخ صدر الدين ابن المُرَجّل AVIS)‏ كتابه (الأشباه والنظائر)» ‏ » وتابع 

. © )ه۸٠١ عليه سراح الدين ابن المُلَمّن (ت>‎ EGA) gl 

لكن التاج السبكي بين أن هذا التصور بمعزل عن مراد الأصوليين» وأن جريانه في كلام الله 

.)50/5( انظر: تقويم الأدلة (55١)؛ وأصول السرخسي (١/۲۷۳)ء وكشف الأسرارء للنسفي (1١/551)؛ ومرآة الأصول (1//75١)؛ ومشكاة الأنوار» لابن نجيم‎ )١( 

(؟) انظر: إيضاح الحصول (۲١۳)ء‏ وإجابة السائل (886). 

(؟) انظر: الفروق؛ للقرائي »)١١/7(‏ والقواعد, للمقري (447/5)؛ والمجموع المذهبء للعلائي »)١۲١/١(‏ والأشباه والنظائرء للسبكي »)١١١/۲(‏ والقواعد» لابن رجب (211/5)؛ وموسوعة 

القواعد الفقهية» للبورنو .)١٠۸/۳(‏ 

(5) البحر المحيط (v/s)‏ 


() الإهاج .)۳۷۲/١(‏ وقد ذكره ابن المرحل في كتابه الأشباه والنظائر .)٠١(‏ وانظر أيضًا: الأشباه والنظائر» للسبكي .)۱١۸/۲(‏ 
(5) انظر: الأشباه والنظائر» لابن الملقن (۳۹۳/۲). 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبراير ١٠م‏ 
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د. جعفر بن عبد الرحمن بن جميل قصاص 


«لا للمعنى الذي ذكره ابن SIE EI‏ بل لأن كلام الله تعالى منزل على لسان العرب وقانوتهم 
وأسلوكم» » فإنه «يتصور أن يأن العربي بلفظ عام على قصد التعميم مع ذهوله عن 
بعض المسميات» فلما كان هذا معتادًا في لغة العرب» كذلك الكتاب والسنة يكونان على 
هذا الطريق» وإليه أشار سيبويه في (كتابه) حيث وقع في القرآن الرجاء ب(لعل)» و(عسى)» 
ونحو ذلك مما يستحيل في حق الله تعالى» إذ ذلك نزل مراعاةً للغتهم» " . 

وقد أيِّد هذا أبو إسحاق الشاطبي (ت ١۷۹ه)‏ عند الكلام على اعتبار العموم بالقصد» 
فقال ناصًّا على مراعاته في خطاب الشارع: «هذا كلام العرب في التعميم» فهو إذن 
الجاري في عمومات الشرع» ” . وقال أيضًا: «وهو موافق لقاعدة العرب» وعليه يحُمل 
كلام الشارع بلا بُدِّ» © . 

وكذا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم» فالصواب: أنه لا يغيب عن خاطره ما يقع 
مندرجًا تحت لفظه من الصورء ولا يمكن أن يعمّم لفظًا إلا وقد أتى على مدلوله 
استحضاراء ولذلك لا يمتنع أن يكون محكومًا عليها بالدخول» وإلا فكيف يحكم على ما 
لم يقع مرادًا بحكمه ولا مشمولًا بلفظه؟ © . 

ب- وأما مجال إعمال القاعدة الآخر فهو ألفاظ المكلفين» فتجري فيه فيما رأيت دون 
خلاف» وإن امتازت به بعض المذاهب عن بعضء وكثيرا ما يقع هذا في ألفاظ الواقفين 
والموصين» وكذا في أبواب الطلاق والعتاق والأيمان والأقارير وغيرهاء فهل يعتبر لفظه» 
وتدخل تلك الصور وإن لم يقصدهاء أو يقتصر على المقصود؟ 

ونذكر هنا بعضًا من أمثلة إعمال القاعدة في المجالين: 

من القرآن الكريم والسنة المشرفة: 

مثال ما ورد مورد المدح: قوله تعالى:(وَالَِينَ هُمْ لِمْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ , إلا عَلَى أَْوَاجهِمْ 
أو ما ملكت أَمَائَهُمْ فَإِتَهُمْ غَيْرْ مَلُومِينَ)0 » هل يحتج بمذه الآية على إباحة الجمع بين 


(۱) الإهاج (۳۷۳/۱). وانظر: الأشباه والنظائر» له أيضًا .)٠١۸/۲(‏ 
(؟) البحر المحيط .)۷۷/٤(‏ 

(۳) الموافقات .)۲۱/٤(‏ وانظر: الآيات البينات (944/9). 

.)۲۲/٤( الموافقات‎ )٤( 

(5) انظر: الأشباه والنظائر» للسبكي (۱۲۸/۲» ۱۲۹). 


(5) الآيتان (ه-5) سورة المؤمنون» والآيتان )۳١-۲۹(‏ سورة المعارج. 
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الأختين بيلك اليمين؛ لكون هذا اللفظ شاملا هماء أو لا يحتج بذلك؛ لأن القصد 
مذحة من حفظ فرجه» لا بيان ما بحل وما يحرم ۵ ؟ 

مغال ما ورد مورد الذم: قوله تعالى: ( وَالْذِينَ يَكَيرُون الذحَب وَالْفِضّة ولا يُْفِقُوتهَا في 
سَبيل الله فِبَشِرْهُمْ Gig‏ ألِيم) " » هل يحتج بما في ركاة أموالٍ من الذهب والفضة 
اخثلف في ركاتما كالحلي؛ لأجل دخوطا في هذا العموم» أو لا يحتج بذلك؛ لأن القصد 
ذم مَن مَنَع حق الله لا بيان ما يجب فيه حقه سبحانه ما لا يجب 0 ؟ 

مثال ما ورد لغرضٍ غير المدح والذم: ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في المجوس: 
((سُنُوا مم سُنّة أهل الكتاب)) © » هل يستدل به على جواز نكاح نسائهم وأكل 
ذبائحهم “ ؛ بطريق العموم المستفاد من إضافة اسم الجنس (سُنة) إلى ما بعدهاء أو لا؛ 
لأنه سيق لبيان أن المجوس يُسوَّى بينهم وبين أهل الكتاب في أخذ الجزية ليس غير © ؟ 
ب- ف كلام الناس: 

مثال ما ورد مورد المدح أو الذم: إذا قال مغلا لولده أو أزواجه: «والله مَن قعل كذا منكم: 
أكرمته»» أو «إن فعلتم كذا: أكرمتكم»» فهل يتعلق البرٌ بإكرام الجميع؛ بالنظر إلى عموم 
اللفظ» أو oe‏ بإكرام أحدهم؛ نظرًا لقصوده؟ 

تفاريع الشافعية على الأول. وكذا لو أخرجه مخرج الذم؛ بأن قال: «من فعل كذا منكم: 
ضربته» ٩‏ . 

مثال ما ورد لغرض غير المدح والذم: كأن يَّقف على الفقراء والمساكين» ويقصد عتقاءه» 
ثم يفتقر أقاربه» فهل يعطون؛ لأن الإحسان إليهم أولى من الإحسان إلى العتقاء أو لا؟ 
فباعتبار اللفظ يدخلون؛ لآن القرائن تقتضي أن الواقف لو استحضر افتقارهم لرجحهم 
)١(‏ نظر: التبصرة (۹۳١)ء‏ والقواطع (8/1١٠)؛‏ وإيضاح الحصول (١١۳)ء‏ وشرح الإلمام (١/١١٠)ء‏ والقواعد للمقري )٠٤۷/۲(‏ والرهان في علوم القرآن »)١۱۸/۲(‏ والفوائد السنية (8/6ه4)» 
والإتقان في علوم القرآن (5/9ه). 

BSI (1)‏ (84) سورة التوبة. 

(۳) انظر: العتمد (۲۷۹/۱)ء والقواطع (۹/۱١۲)ء‏ وإيضاح الحصول (۲١۳)ء‏ وشرح الإلام »)١4/1(‏ والبرهان في علوم القرآن (۱۸/۲)ء والفوائد السنية ٠/۳(‏ ١٠)ء‏ والإتقان في علوم (ORI) STA‏ 
)٤(‏ أخرجه مالك في الموطاً »)۷١۲(‏ وعبد الرزاق »)٠١٠٠١(‏ وابن أبي شيبة »)٠١۷٠١(‏ من حديث جعفر بن محمد عن أبيه. وإسناده منقطع كما قال الدارقطني وغيره. وقال ابن كشير: «رويناه 
بإسناد جيد متصل». انظر: علل الدارقطني »)۲۹۹/٤(‏ وتنقيح التحقيق »)1۱۸/٤(‏ وتعفة الطالب (۲۹۰)» (PON IT) sett accel‏ 

(5) جواز الأمرين من المجوس مذهب سعيد بن المسيب وأبي ثور. ومذهب طاوس وعطاء وعمرو بن دينار جواز التسري منهم فقط» فلا تصح دعوى الإجماع على تحريم نكاح نسائهم؛ وأكل ذبائحهم. 
وأما الزيادة الواردة في بعض الروايات: ((غير ناكحي نسائهم, ولا آكلي ذبائحهم))» فلا تصح. انظر: امحلی )8/8 1(« والتلخيص الحبير (4/6 88). 


(5) طانظر: العقد المنظوم (۳۸۷/۲)» ونفائس الأصول (4/5 15١؟).‏ 
(۷) انظر: التمهید» للإسنوي (۳۳۹). 
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على عتقائه أو أشركهم معهم في الإعطاءء وباعتبار تخصيصه بالقصد يقدم العتقاء الذين 
يقولون: «اللفظ قصد به تقدعناء ولستم إِيّانا» © . 

المطلب الرابع: التفريق بين القاعدة ونظائرها. 

لمسألة الصورة غير المقصودة نظائر في باب GE caged)‏ مقارنة لما في عامة المدونات» 
دون إشارة إلى ما بينها من الصلة غالبّاء ونحن نعقد هذا المبحث لبيان العلائق بين هذه 
المسألة وتلك النظائر: 

المسألة الأولى: المتكلم أو المخاطب -بكسر الطاء- هل يدخل في عموم خطابه» أو لا؟ هذه 
المسألة مشهورة» وقد ذهب الجمهور إلى أن المخاطب داخل في عموم متعلق خطابه © . 
ومثالها: قوله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم)) ” ؛ هل يدخل 
هو في ales‏ أو أن الصيغة مختصة بالمخاطبين © ؟ 

ووجه التناظر بين القاعدتين: أن المخاطب بالنظر إلى إرادته قد يكون من الصور غير 
المقصودة؛ وهذا الغالب» وقد يكون من الصورة المقصودة» فبينهما عموم وخصوص وجهي . 
قال تاج الدين السبكي (ت١/الاه):‏ «ونظير غير المقصودة: المخاطب هل يدخل في 
عموم خطابه؟ فإن المخاطب لا يقصد نفسه غالبًا» © . 

ومن الخلاف في إخراج الصورة غير المقصودة من العموم: نشأ الخلاف في المتكلم هل 
يخرج من عموم كلامه أو لا؟ كما يبدو لي أن سبب الخلاف في المسألتين واحد © . 
المسألة الثانية: وهي دخول الصورة النادرة تحت العموم» وصورتما: هل يحمل العموم على 
مالا يخطر في بال المعمّم ولا ببال السامع المبيّن له» أو على ما يستعمل شائعًا وجري 
dale‏ ويتصرف كثيراء وهذا لا يختص به كلام الشارع؛ بل هو جارٍ في كل كلام عربي 
محكم على هذا السبيل؟ ذهب الجمهور إلى الأول " . 

بيد أن كلام الأصوليين والفقهاء في تحرير الخلاف فيها قليل» قال صلاح الدين العلائي 
)1( انظر: منع الموانع (. 5)» والأشباه والنظائر» للسبكي .)١157/5(‏ 

(۲) انظر للمسألة: المعتمد »)١11/١1(‏ والبرهان (417/1 ؟)» والإحكام» للآمدي (۲۷۸/۲)ء والمسودة (۳۲)ء وناية الوصول .)١٤١١١/٤(‏ 

(6) أخرجه البخاري (1۱۰۸)» ومسلم (4774): عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(؛) انظر للمثال: المجموع المذهب (015/1). 

(5) منع الموانع (507). وانظر: تشنيف المسامع (55/5). 


(5) انظر: الأشباه والنظائ للسبكي )1/1 (OV‏ والفوائد السنية (918//8). 
(7) انظر: Spat!‏ لابن العربي )+ (Ve‏ 
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(ت١5لاه):‏ «فيه خلاف أصولي» وقل من يتعرض إليه لا سيما في كتب المتأخرين» 
وكأن السر فيه عدم خطورها بالبال غالبا وهذا لا يتمشى في خطاب الله تعالى» ولا يتردد 
فيه قطعًا» ٠‏ . وذكر البدر الزركشى (ت٤‏ ۷۹ه) أا «مسألة النقل فيها عزيز» ١‏ » وأن 
في كلام الأصوليين اضطرابًا يمكن أن يؤخذ منه الخلاف ” » وليس هذا موضع بسطهاء 
وقد أورد التاج السبكي الصورة النادرة وغير المقصودة في سياق واحد؛ كون كل من 
الصورتين يشملها لفظ العموم؛ لكنه فرّق بينهما؛ دفعًا لتوهم الاتحاد» وتبعه الشراح في 
التفريق» ومحصل الفرق: أن النادرة هي التي لا تخطر غالبا ببال المتكلم؛ لبعد وقوعهاء 
وهذا إنما يعقل في حق غبر الله تعالى » » وغير المقصودة قد تكون مما يخطر بالبال ولو 
غالبّاء إلا أن اللافظ لم يقصد إليها © . 

فنوع العلاقة بينهما: عموم وخصوص من وجه؛ لأن الصورة غير المقصودة قد تكون نادرة 
وقد لا تكون, والصورة النادرة قد تقصد وقد لا تقصدء فربٌ صورة تتوفر القرائن على LET‏ 
م تقصد وإن لم تكن نادرة» ورب صورة تدل القرائن على أتما مقصودة وإن كانت نادرة © . 
المسألة الثالئة: العام الوارد على سبب» هل يُخصٌ بسببه؟ الخنلاف فيه مشهور» واختيار 
امحققين: أن جرد ورود العام على السبب لا يقتضى التخصيص به» فينبغى أن يفرق بين سبب 
لا يقتضى السياق والقرائن التخصيص به» وبين سبب يقتضى السياق والقرائن التخصيص 
به» فإن كان الثاني: فالواجب اعتبار ما تدل عليه؛ لأن كا يتبين مقصود الكلام a‏ 

وبين العام الوارد على سبب والعام المستدل به في غير ما قصد به تشابة» جعل أبا عبد 
gis) a‏ (ت8مه/اه) يقول عن هذا الثاني: «ولقائل أن يقول: هذا كالعام الوارد على 
سېب» ٩‏ . 

.)014/١( المجموع المذهب‎ )١( 

)1( سلاسل الذهب (515). 

(؟) انظر: تشنيف المسامع (551/9). 

(5) انظر لمزيد توسع: البرهان Spat (1 E1/1)‏ لابن العربي »)٠٠١(‏ والإيماج (07/8/1) والأشباه والنظائر» للسبكي (1//؟١)»‏ والجموع المذهب )٠۲١/١(‏ والبحر احيط »)۷۲/١(‏ والأشباه 
والنظائر» لابن القن (۳۹۳/۲)» والقواعد» للحصني (۹۱/۳)» وموسوعة القواعد الفقهية (۳۸/۱۲). 

.)۱۳۸/۲( انظر: امحصول» للرازي‎ )٥( 

(5) انظر للفرق: جمع الجوامع بشرح تشنيف المسامع CVE E/T)‏ والغيث المامع CYA)‏ وغاية الوصول .)٦۹(‏ 

(۷) انظر: منع الموانع ٠ ٠(‏ ه)» والفوائد السنية »)۳۱١/۳(‏ والآيات البينات (4/79 4 9). 


(۸) انظر: شرح عمدة الأحکام (۲۱/۲)» وامجموع المذهب »)٥۳۸/۱(‏ وسلاسل الذهب .)۲۷١(‏ 
(۹) القواعد .)٤٤۷/۲(‏ 
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ووجه التشابه بين العام الوارد على سبب» والعام المسوق لغرض يظهر في أمرين: 

الأول: أن الصورة المقصودة والسببية داخلتان في العام بلا خلاف» ودخول الصورة غير 
المقصودة وغير السببية ظني» ولذلك جرى فيهما الخلاف. 

والغان : أن كلا الخطابين عام» قد صاحبه ما يتوهم تخصيصه ca‏ فالعام في معرض السسية 
سبقه سبب خاص» والعام الغرضي دلت قرائن مقالية أو حالية على أنه جيء به لتبيين 
مقصود» فهل يخصّص كل منهما بما قارنه © ؟ 

مَن منع التعميم قال: إن تخصيص العام بغرضه بمنزلة تخصيصه بسببه؛ لأن المتكلم إنما 
يتكلم لغرضه» فذلك الغرض سبب خروج الكلام من المتكلم “ » ومن أجراه تمسك 
بالدليل على وجهه؛ لعدم المعارض الذي يدفع العموم © » وطهذا التشابه SHE‏ المسألتان 
متقاربتين موضعًا في كتب الأصول. 

أما الفرق بين المسألتين فيظهر من جهات: 

الأولى: من جهة الحقيقة: إذ العام المسوق لغرض ينظر إليه من جهة قصد المتكلم» هل 
ظهر قصده التعميم منه أو لم يظهر؟ وذلك مراعاة السياق وغيره من القرائن الدالة على 
مراد المتكلم» وأما العام السببي فباعتبار سببه الخاص الذي لأجله ورد البيان عامًا. 
والثانية: من جهة المرتبة: فالعموم المسوق لبيان غرض أضعف من الوارد على سببء وفي 
هذا يقول تقي الدين ابن تيمية (ت8/١/اه):‏ «ما يجب العناية به: الفرق بين العموم في 
جنس السبب وحكمه» والعموم قي لفظ آخر غير السبب» فإن العموم في مثل هذا ضعيف» 
كقوله: ((فيما سقت السماء: العُشر)) © » فإن المقصود بيان المقدار» لا بيان المحل» ۵ 
والثالثة: من جهة الحكم: فالعموم الوارد على سبب: الخلاف فيه ضعيف» والعموم 
المسوق لغرض: فيه خلاف قويء ولذلك تراعى فيه مقتضيات الأحوال ” » وفي بيان 
هذا يقول زين الدين ابن رجب (ت345/اه): «وليس هذا [يعني: العموم إذا سيق لمعنى 





.)٠١١/۲( والأشباه والنظائر» للسبكي‎ »)٠١/١( انظر: شرح عمدة الأحكام (۲۷۸)ء وشرح الإلام‎ )١( 
.)٠١۹( انظر: تقوم الأدلة‎ )۲( 

(۳) انظر: التحقيق والبيان .)۷٠/۲(‏ 

. سيأتي تخريجه عند التمشيل به في المطلب السادس من المبحث الثاني‎ )٤( 

(VY) Bagel (2) 

(5) انظر: الفواصل شرح بغية الآمل» لابن إسحاق الحسیني» خطوط (۳۳۹). 


العدد (؟) جمادى الآخرة 45١‏ ١ه‏ / فبرايره 5 ١٠م‏ 
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خاص] كتخصيص العموم بسببه الخاص» فإن الشارع قد يريد بيان حكم عام يدخل فيه 
السبب وغيره» بخلاف ما إذا ظهر أنه لم يرد من العموم إلا معنى خاص سيق له الكلام 
فإنه يظهر أن غير ما سيق له غير مراد من عموم كلامه» © . 

وقد يجتمعان معّاء بأن يكون الخطاب عامًا سيق لغرض» وهو وارد على سبب خاص» 
وال ا روي عة اط by pling agle il‏ رآ ره ر ر( اا 
cade Llp si IU (fo Lela‏ فقال: ((إن دباغ الأديم 5 طهوزه)) ١‏ » فإنه عام 
وارد على سبب خاص» وهو مسوق لبيان صورة مقصودة مما هو مأكول اللحم» فهل 
يقصر عليهاء أو يجوز أن يحتج به على طهارة صور غير مقصودة بالدباغ» كجلد الخنزير 
والكلب 0 ؟ 

المطلب الخامس: نوع العموم في القاعدة ومرتبته. 

عموم القاعدة المختلف ف إجرائه أو منعه حكمًا: مستفاد من جهة اللفظ لا المعنى؛ 
لكونه يثبت بإحدى صيغ العموم المعروفة» نحو: الجمع المضافء. والنكرة في سياق النفي» 
فالعموم فيها فرع عن الصيغة» وموجبها إنما هو من جهة الوضع اللغوي. 

بخلاف العموم المعنوي عند من يقول به» فإنه حاصل في الذهن بحكم العقل أو العرف 
عند سماع الكلام من غير نظر إلى لفظ دال cade‏ ومن أمثلته: عموم ترتيب الحكم على 
العلة» وعموم المفهوم» وعموم المقتضّى» وعموم حذف المعمول ” » وبين العموم اللفظي 
والمعنوي فروق أخرء من تطلّبها في مظائما: وجدها " . 

وأما مرتبة العموم المستدل به في غير ما سيق له: فالذي يظهر أنه أضعف من العموم 
الجردء وقد نص على تفاوت أنواع العموم» ثم ضعف العموم المسوق لغرض خاصة: 


جماعة من الأصوليين» كأبي حامد الغزالي (ته ٠‏ هه), وأبي عبد الله المارّري (ت5*هه), 





(1) فتح الباري .)٤٤٥/۲(‏ 

OLY! (1)‏ على وزن كتاب» وهو الجلد إذا م يدبغ. وقيل: هو مختص [Sh Le abe‏ لحمه. انظر: جامع الترمذي »)١778(‏ وشرح صحيح مسلم للنووي (05/5). 

(©) الأديم: الجلد ماكان. وقيل: الأحمر. وقيل: هو المدبوغ بالصمغ. انظر: المحكم (۳۸۸/۹)»ء مادة (دمأ)ء وإكمال المعلم (5371/5). 

(5) أخرجه بمذ اللفظ: أحمد (5571©)» والبزار (370) بإسنادهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وهو إسناد ضعيف؛ لأجل يعقوب بن عطاء بن أبي رباح: ضعفه يحبى بن معين وأبو زرعة» 
وذكره ابن حبان في (الثقات). انظر: البدر المنير (515/1). وأخرجه بنحوه البخاري )١5317(‏ ومسلم (788). 

(5) انظر: امحصولء لابن العربي »)٠١٠١(‏ وشرح المعالمى لابن التلمساني )٤١١/۲(‏ وشرح الإلام .)١۸/۲(‏ 

(7) انظر: المحصولء للرازي »)9١/5(‏ والعقد المنظوم (51/1؟)» والبحر الحيط »)١3/ »81١/5(‏ والفوائد السنية .)٤١۳/۳(‏ 

(۷) انظر على سبيل المثال: العقد المنظوم .)۲١۷/۱(‏ 


ave Ye ld / ه١‎ 44١ العدد (؟) جمادى الآخرة‎ 
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والشهاب القرافي (ت585ه)» والتقي ابن دقيق العيد (ت۲٠۷ه)»‏ والبدر الزركشي 
(ت؛ ولاه) 0 

بل إن ما سيق =f‏ هو أدن درجات العموم» وقي بيان هذا يقول تقي الدين ابن تيمية 
(ت۷۲۸ه): «العموم آا ی ۲ کی او ساو ع Shake dl‏ الشارع 
به العموم» واتحدت أفراده وانضم إليه عموم عقلي. ثم ale‏ عة عض قله الأفااف 
مثل: أن يكون مجرّدًا عن القرائن المقوية. ثم ما اقترن به قرائنُ ُوهن عمومه وإن لم يمنع 
الاحتجاج به» كالعموم الخارج على سبب. ثم العموم الذي لم يُقصد به قضّد العموم 
وإغما سيق الكلام sot‏ 51« © 

ثم إن في دلالة هذا النوع من العموم على أفراده تفاوتا» فتقوى دلالته على ما قصد به 
وتضعف فيما لم يقصد بهء كما أشار إليه أبو حامد الغزالي (ته . هده) ” » وصرح 
به جماعة» منهم: تقي الدين ابن دقيق العيد (ت۲٠۷ه)‏ بقوله: «والتحقيق عندي: 
أن دلالته على ما 4 tay Sed‏ أضعفُ من دلالته على ما قصد به» © . وقوله: «إذا 
ظهر قصد إرادة المسمى المعين: كان تناول العموم له أقوى من تناوله لما لم يظهر قصِدٌ 
إرادته»٠.‏ وعلاء الدين البخاري (ت ١٠۷ه)‏ بقوله: «الكلام إذا سيق لمقصود كان فيه 
زيادة ظهور وجلاء» بالنسبة إلى غير المسوق له» © . 

وسبب هذا التفاوت عائد إلى القرائن» فهي تؤثر في أصل العموم, فتنقله من مرتبة إلى 
غيرها من مراتب الضعف والقوة» فتبعده عن احتمال التخصيص» أو تقربه إليه» كما تؤثر 
فيه بالنسبة إلى دلالته على مالم يقصد به» وقد يظهر تأثيرها في كون العام وضعًا قُصد 
به عدم التعميم استعمالًا أو ظهر منه عدم قصد التعميم» وفي هذا يقول ابن دقيق العيد: 
«والدلالة على تخصيص وتعيين المقصود مأخوذة من قرائن» قد تضعف تلك القرينة عن 
دلالة اللفظ على العموم» وقد تقوى» والمرجع في ذلك إلى ما يجده الناظر بحسب لفظ 
لفظ...»0 . 


p> = 





(۱) انظر: المستصفى (2177/7 »)58٠١‏ وإيضاح امحصول »۳۸٦(‏ ۳۸۸)ء والمسودة (١۱۳)ء‏ والعقد المنظوم (۱۲۹/۲)ء وشرح الإلام (۱۳۲/۱)» والبحر الحیط (٤/۷۹)ء‏ والآیات البینات (۳۸۸/۲). 
(۲) تنبيه الرجل العاقل .)۲٠۲/١(‏ 

AVIA Y) deed (1) 

.)۱۳۲/١( شرح الإلام‎ )٤( 

(5) المصدر السابق .)٤١١/۲(‏ 

(5)كشف الأسرار .)57/١1(‏ وانظر: البحر الحیط .)۷۹/٤(‏ 

(۷) شرح الالام (۱۳۲/۱ء ۱۳۳). 


العدد (؟) جمادى الآخرة 45١‏ ١ه‏ / فبرايره ۲٠٠٠م‏ 
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وأقوى القرائن التي يتخصص جا العموم: السياق» فإنه يدل على عدم قوة إرادة العموم ١‏ 
» وكذلك قصد المتكلم الذي قال عنه جمال الدين المَوْرَعي (ت ٠٠١‏ ۸ه): «قصد المتكلم 
من أقوى القرائن التي يقل نقلهاء ويكثر خفاؤهاء مع كثرة لزومها للخطاب الذي لم يرد 
على سبب» ©" . 
فهي باعتبار أثرها أنواع؛ منها: ما يجري العام على عمومه ويُبقيه على أصله الوضعي» 
ومنها: ما يُضعف دلالته. ومنها: ما يمنع تعميمه؛ كالعام الذي أريد به الخصوص. 
وتحقيق مرتبة هذا النوع من العموم يحصل ببيان مراتب العموم الغلاث: 
المرتبة الأولى: العموم القوي: وهو «ما ظهر منه قصد التعميم» بقرينة زائدة على اللفظ 
مقالية أو حالية» © . وحكمه: وجوب العمل بمقتضى عمومه؛ وامتناع تخصيصه إلا بدليل 
قوي» يدفع ألفاظ العموم الظاهرة في الاستغراق © . قال أبو حامد الغزالي (ته ٠‏ هه): 
«القرائن قد بجعل العام (ai‏ يكتنع نخصيصه» © , 
ومن أمثلته: قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يُقتل مؤمن بكافر)) ” » فاتساق الكلام 
ونظمه يظهر منه قصد العموم " . 
المرتبة الثانية: العموم المتوسط: وهو «ما يحتمل الأمرين» ولم تظهر فيه قرينة زائدة تدل 
على التعميم ولا على عدمه» “ . وهذه المرتبة «ملتطم التأويل» وموقف التشاجر بين 
المستدل باللفظ» وبين مدعي التأويل بمعاضدة القياس» “ . وحكمها: أتما في محل 
الاحتمال» عائدة إلى تقدير الناظر» فإن غلب في ظنه عموم اللفظ وضعًا: اتبع موب 
اللفظ» أو ترجحت عنده كفة التأويل بقياس عاضد: اتبع ظنه في ذلك» فإن استويا: 





توقف قي ذلك ٠<‏ . 
ومن أمثلتها: قوله تعالى:( وَلَنْ َل الله لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمَؤْمئينَ Ty‏ ( 0 » فيحتج به 


.)٠١/١( )۳۹۸/٤( انظر: المصدر السابق‎ )١( 

(۲) تيسير البيان لأحكام القرآن .)48/1١(‏ 

(5) البحر الحيط .)۷۷/٤(‏ 

(؟) انظر: البرهان (0/1"). والمنخول (۲۰۷)» وشرح الإلام (؟/4١4)»‏ والبحر الحيط (/۱۷۸). 

(var) Je (2) 

(5) روي من أحاديث جماعة من الصحابة منها: ما أخرجه البخاري (1315)» وأبو داود )+ £07( والترمذي »)١517(‏ والنسائي )1۹٠١(‏ عن علي رضي الله عنه. ولفظ البخاري: ((لا يُقتل مسل)). 
(۷) انظر: البحر احيط (VAI)‏ وني المثال نزاع مشهور. 

(۸) المصدر السابق .)۷۹/٤(‏ وانظر: شرح عمدة الأحکام (۳۸۷/۱). 

.)۲٠/۱( الرهان‎ )٩( 

)١١(‏ انظر: abl‏ السابق »)٠١٠١/١(‏ والبحر المحيط (60/4: 11/8). وعن الغزالي: «هي إلى الإجمال أقرب من العموم». 
)١١(‏ من الآية )٠٤١(‏ سورة النساء. 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبراير ١٠م‏ 
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د. جعفر بن عبد الرحمن بن جميل قصاص 


على إبطال شراء الكافر للعبد المسلم» باعتبار عمومه في نفي السبيل للكافرين» كما ذهب 
إليه الجمهور " » وقد يمنع العموم؛ لاختصاصها بأحكام الآخرة» كما ذهب إليه الحنفية " . 
وبين أفراد هذه المرتبة وأفراد التي قبلها وبعدها المقاربة للها التبانٌ شديدء وفي هذا يقول 
أبو عبد الله المارّري (ت””هه): «وتختلف أيضًا مراتب هذا المتوسط بالقرب من الحاشية 
الأولى أو الثانية اختلافًا لا يكاد ينضبط» © . 

المرتبة الثالثة: العموم الضعيف: وهو ما ظهر فيه بقرينة أن مقصد الشارع فيه التعرض 
لمعنى آخرء فهل يتمسسك بعمومه؛ إذ لا تناقي بين القصد إليه وبين تناول اللفظ لغير ما 
قصد بهء أو لا؛ لأن الكلام فيه مجمل» فيتبين من الجهة الأخرى فيه © ؟ 

ومن أنواعه: العام الذي كثر ورود التخصيص عليه» والسبب فيه: أنه إذا قل التخصيص: 
ظهر قصد التعميم» وبالعكس إذا كثر التخصيص: ظهر قصد عدم التعميم © . 

ومن أنواعه أيضًا: العام المستدل به في الصور التي لم يُسَّق لهاء فهو من أنواع العموم 
الضعيف كما قدمناه» وضعف العموم فيه عائد إلى قيام ذلك المعنى, ثم إن «مراتب 
الضعف فيما لم يقصد من اللفظ متفاوتة» ومن بعيدها: ما كان في حكم الطوارئ 
والعوارض الى لا يكاد يستحضرها من تحوز عليه الغفلة عنها» 5 , «ألا ترى أنك تشعر 
بضعف الاستدلال في المسألة الجزئية» بالعمومات البعيدة التناول لها؟ تحد ذلك بالتأمل 
في الجزئيات» ^ . 

وذ ها of‏ اف De cae cps‏ ذالة. ,طريى عليه الط oy 5 UL‏ اون 
من ضعف العموم فيهاء ولقيام الخلاف في اعتبارها كما سيأقٍ» وإن كان هذا لا يمنع من 
العمل بما؛ لأن مطلوب الفقيه ظنون تحصل له. فإذا حصلت علق الأحكام عليها © , ولا 
حاجة بنا إلى نشير إلى شيء من أمثلتها بعد أن قدمنا بذكر جملة صالحة منها. 
ولنخص مرتبة العموم الضعيف هذه بمزيد تحرير لتعلقها بمسألة البحثء فنقول: اختلف 





.)٤٤/١( )۸۰ ۷۹/٤( وشرح منتهى الإرادات (۲۳/۲)» والبحر امحیط‎ (PI O/T) انظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (571/5)) ومغني امحتاج‎ )١( 
.)٠١١/١( وبدائع الصنائع‎ »)١١/1١8( انظر: المبسوط‎ )١( 

(؟) إيضاح المحصول ATAN)‏ 

(5) انظر: شرح الإلمام »)١71/1(‏ والبحر الحيط .)٠۱۷۸ »۷۸/٤(‏ 

() انظر: شرح الإلام )£15 )( 

(5) المصدر السابق .)١8/١‏ 

(۷) الصدر السابق .)١4/5(‏ 

(VENTA) وانظر الإجماع على أن الظن موجب للعمل: الإحكام» للآمدي (۲۸۷/۳)ء والبحر الحيط‎ .)۳۸١( الحصول بتصرف يسير‎ cla! (A) 


العدد (؟) جمادى الآخرة 45١‏ ١ه‏ / فبرايره ۲٠٠٠م‏ 
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القائلون بالعموم: هل المعتبر في ضعف العموم وإخراج الصورة غير المقصودة منه: عدم 
قصد التعميم» أو قصد عدم التعميم؟ 

القول الأول: العبرة بقصد عدم التعميم» «فالمخصّص: إرادة قصد الإخراج عن العموم» 
وليس المعمّم: قصد الإدخال للفرد المعين تحت العموم» ١‏ » ومتى ظهر القصد أسفر 
التفاوت بين دلالة العموم المسوق لغرض على ما قصد به» ودلالته على مالم يقصد به» 
وهذا ما مال إليه تقي الدين ابن دقيق العيد (ت۲٠۷ه).‏ 

القول الثاني: العبرة بعدم قصد التعميم» فيكفي أن لا يظهر قصد التعميم للحكم بضعف 
العموم والظنّ بإخراج الصورة غير المقصودة» وظاهر كلام أبي حامد الغزالي (ته ٠‏ ده) يوهم 
باعتباره» فإنه قال: «والعموم تارة يضعف: بأن لا يظهر منه قصد التعميم» " . 

وناقشه ابن دقيق العيد: بأنا لا نسلم أن مالم يظهر قصد إرادته من العام يكون ضعيمًا 
بالنسبة إلى العموم؛ لأن الألفاظ الدالة على العموم قد تتناول ما لا يمكن حصره من الأفراد» 
فليس من شرط التعميم قصدٌ المتكلم بصيغة العموم إرادة كل فرد بخصوصه اتفاقًا © . 

هذا وقد حكى ابن دقيق العيد عن بعض المتأخرين من أصحابه الذين باحثوه: القول 
بمنع تفاوت مراتب العموم؛ نظرًا إلى أن دلالة اللفظ العام على أفراده بصيغته» ولا تفاوت 
في الوضعء وتناوله للأفراد © . 

والتحقيق: ما نبهناك عليه من أن مراتب الظن المستفادٍ من الألفاظ تتفاوت تفاوتًً لا 
يكاد ينضبط « » لكن هذا التفاوت ليس من جهة الوضع» وإغا باعتبار قرائن خارجة 
عن مدلول اللفظء كالسياق مثلاء وقد تقوى القرائن وتضعفء وتكثر وتقل» وفيها مجال 
co‏ فسوي 0 , 

هذا ويترتب على تحقيق مراتب العموم وضبطها فوائد, أهمها" 

-١‏ معرفة ما يقدم عند التعارض بين العمومين» فيرجح القوي وهو ما صد به التعمي» 
r‏ 

رم د 

(TAA) Spas انظر: إيضاح‎ )5( 


(5) انظر: شرح الإخام (CENT 41 ١/75(‏ 
(7) انظر: المستصفى »)١77/1(‏ وشرح الإلمام (؟/417)» والبحر الحیط .)٤۹۳/٤(‏ 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبراير 7 ١٠م‏ 
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دلالة العام على الصور غير المقصودة تأصيلاً و تطبيقاً © 
د. جعفر بن عبد الرحمن بن جميل قصاص د 


على الضعيف الذي لم يظهر فيه قصد التعميم؛ في القدر الذي عارضه فيه؛ لأن هذا في 
دلالته على مالم يُقصد به أضعف من دلالة الأول عليه. 

؟- اعتبار رتبة الدليل المخصّصء فلا يخصّص العموم المقصود إلا بدليل يقاربه في القوة» 
وأما العموم في غير ما قصد به فإنه «يكفي في تخصيصه أدن دليل» ١‏ ؛ ليبين أن تلك 
الصورة غير مقصودة من العموم» كما قال تقي الدين ابن دقيق العيد (ت۲٠۷ه):‏ «ما 
كان غير مقصود: يُخرج عنه بدليل قريب الحال» لا يكون ق مرتبة الذي يخرج به عن 
العموم المقصود» "© . 

المطلب السادس: تخريج القاعدة أصوليًا. 

م أقف على من تكلم على بناء مسألة الصورة غير المقصودة أصولياء غير أن صلاح 
الدين العلائي (AVIS)‏ صرح بأن الخلاف في مسألة الصورة النادرة: «مبني على أن 
دلالة الصيغ على موضوعاتما يتوقف على الإرادة» © » فمن وقف الدلالة عليها: أخرج 
الصورة النادرة من العام؛ ومن ل يقفها: لم يُخرجهاء ولمّت البدر الزركشي (ت٤‏ ۷۹ه) 
أيضًا إلى ابتناء دخول الصورة النادرة في العموم على مسألة الإرادة © » فيكون هذا من 
bs‏ تخريج أصل على أصل. 

وللتناظر بين الصورة النادرة وغير المقصودة كما بيناه من قبل» فإنه يصح أن تبنى مسألة 
الصورة غير المقصودة أيضًا على أصل الإرادة. 

ووجه البناء: أن الصورة غير المقصودة يُنظر إليها بنحو ما يُنظر إلى الصورة النادرة من 
جهة شمول اللفظ العام بصيغته لهما باعتبار كوتمما من الأفراد» لكن دلالة هذه الصيغة 
على موضوعاتما هل تتوقف على إرادة المتكلم لما أو لا © ؟ 

إن قلنا: لا تتوقفء وهذا ترجيح جمهور الأصوليين: دخلت الصورة غير المقصودة. 

وإن قلنا: تتوقف» وهذا مذهب المعتزلة: لم تدخل الصورة غير المقصودة؛ لعدم قصد 


التكلم إليها 


.)51١/5( المستصفى (35/5). وانظر: التحقيق والبيان‎ )١( 

(۲) شرح الإلام )\/¥ (Or‏ 

(©) المجموع المذهب ))/£ (oY‏ 

(4) انظر: سلاسل الذهب (9١5؟).‏ 

(5) انظر لمسألة اشتراط الإرادة في الصيغة: البرهان :)١71/1(‏ والبحر المحيط (۳/١٠۲)ء‏ والتحبير شرح التحرير .)١٠۸۲/١(‏ 


العدد (؟) جمادى الآخرة 45١‏ ١ه‏ / فبرايره 5 ١٠م‏ 











دلالة العام على الصور غير المقصودة تأصيلاً و تطبيقاً 


د. جعفر بن عبد الرحمن بن جميل قصاص 


المبحث الثاى 
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حجية القاعدة 

وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: مذاهب الأصوليين في مدلول القاعدة. 

اختلف العلماء في هذه المسألة» وتفصيل خلافهم فيها ينتهي إلى أربعة أقوال» هذا بياتما: 

القول الأول: أن العام يقصر على مقصوده LSS‏ فلا يحتج به فيما عداه Lalas‏ 

وهذا القول من الأصوليين من عبر عن حقيقته بالإجمال» فقال: إن العام في غير المقصود 
منه يصير جملا فلا يصح الاحتجاج به حتى يُبِين من جهة أخرىء كالقاضي عبد 
الوهاب البغدادي (ت؟١17ه).‏ وأبي إسحاق الشيرازي (ت475ه).» وأبي الوفاء ابن 
عقيل (ت 1١‏ ده)» وابن دقيق العيد (ت7١/اه)»‏ وغيرهم 0 . 

ولعل أصل هذا التعبير مأخوذ من قول الإمام الشافعي (ت4 ١‏ ٠ه):‏ «الكلام مفصّل في 
مقصوده؛ مجمّل في غير مقصوده» ”" , فسماه مجمَّلاً» والله أعلم 5 . 

وقد ذهب إلى هذا القول: بعض الحنفية؛ والمالكية» والشافعية» والحنابلة. ودونك سرد 
آحادهم مفصّلا: 

أ- قال به من الحنفية: أبو الحسن الكرخى (ت٠5*ه)‏ © . 

ب- وأخذ به من المالكية: جماعة» س القاضي عبد الوهاب البغدادي (ت۲۲٤ه)»‏ 
وحكاه عن متقدمي أصحابه * » وهو ظاهر كلام أبي بكر ابن العربي (ت"؛ ده) " , 
واختيار أبي عبد الله المَقَّري (ت8ه/اه) “ » ومحمد الطاهر ابن عاشور (ت۹۲١١ه)‏ ۵ . 
واستظهره الشهاب القرافي (ت585ه) في آخر كتبه الأصولية تصنيقًا ١‏ » وقال: «هو 
المتجه» 2١‏ . 


.)۲۷۹/۲( والواضح (5/5) وشرح الإلمام (171/1) (517/1): والدرر اللوامع‎ (TV E/N) وشرح اللمع‎ »)١51( انظر: التبصرة‎ )١( 

.)۱۸/۲( انظر نسبته إليه في: أحكام القرآن» لإلكيا المراسي (۳۹۳/۲)ء والبحر الحيط (٤/١٠۲)ء والبرهان في علوم القرآن‎ )١( 

(۳) انظر: الفوائد السنية (9//اه 4). 

)٤(‏ نقله عنه أبو الفتح ابن بَرَهان كما أفاده الزركشي في البحر المحيط (555/4).؛ ولم أقف عليه فيما لدي من كتب الحنفية» غير أنه منسوب إليه في كتب بعض الشافعية والحنابلة. انظر: المسودة 
(YT)‏ وأصول ابن مفلح (AVAIY)‏ والفوائد السنية (598/5)) والتحبير شرح التحرير (505/5؟). 

() وذلك في كتابه (الملخص)» كما في المسودة (۲١۱)ء‏ وشرح الإمام »)۱١۳/١(‏ والبحر الحیط .)۷١/٤(‏ وانظر: شرح الرسالة له (741/1). 
)١(‏ انظر: امحصول »)٠١١(‏ والقبس في شرح موطأ مالك بن نس .)٠١٠١/۳(‏ 

(۷) انظر: القواعد (45/5 4). 

(4) انظر: بحوث وتحقيقات لغوية» ضمن جمهرة مقالاته ورسائله (۱۱۲۹/۳). 

.)ة؛5/١١( وانظر ما یوافقه فی: نفائس الأصول (۱۹۰۲/۰» ۲۲۲۳)» والذخيرة (/1/19ه ؟) (1/8؟؟)‎ .)٥٦۳/۱( العقد المنظوم‎ )٩( 

.)۱۳١/۲( العقد المنظوم‎ )٠١( 


م٠٠٠۲‎ ٠ فبرایر‎ / ھ۱٤٤١‎ BS cole )۲( العدد‎ 
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دلالة العام على الصور غير المقصودة تأصيلاً و تطبيقاً 


د. جعفر بن عبد الرحمن بن جميل قصاص 


غير أنه تردد في كتاب سابق» فقال: يحتمل الأمرين ٠‏ » ثم عاد فيه» فصحح التعميم» 
وقال: «الصحيح: الحمل على العموم» © . 


ومال إليه أبو إسحاق الشاطبي (ت ۰ ۷۹ه)» فإنه صرّح بأن «العموم إنما يُعتبر بالاستعمال» 
oo‏ وأن الأصل الاستعمالي العرفي مقدَّم على الأصل القياسي اللفظي عند المعارضة © . 
ج- وذهب إليه جماعة من الشافعية» في مقدمتهم: القمّال الشاشي (ت55؟ه) 0 
والقاضي حسين المَرْوَرُوْذِي (ت477ه) 0 , وأبو المعالي الجويني (ت476ه) ", وإِلْكيا 
الحراسي (ت؛ ٠‏ ده) * » وصلاح الدين العلائي (ت ٦١‏ ۷ه) ١‏ » وقرره بدر الدين الزركشي 
(ت؛ 5/اه) في بعض كتبه ثم انتهى إلى خلافه 0" » وجمال الدين المَؤْرّعي (ت5 5/ه) CO‏ 
واستنبطه ابن الرفعة (ت١١/اه)‏ من كلام أبي حامد الغزاللي (ته ٠‏ هه) ”2 , لكنه مخالف 
لما في بعض Sher LS aS‏ 

ونزع إليه: أبو بكر القاساني الظاهري ثم الشافعي 0 YA. S)‏ 9 

كما نسبه جماعة إلى الإمام الشافعي (ت؛ ١‏ ”ه) «0 , أخدًا من debe‏ التمسك بآية الكثر 
في وجوب ركاة الحلي؛ لأن اللفظ لم يقع مقصودًا له» وأيضًا من قوله: «الكلام مفصّل في 
مقصوده. ومجمل ف غير مقصوده» "١‏ . 

قال بدر الدين الزركشي (ت٤‏ ۷۹ه): «وظهر من هذا: أن الشافعي يرى وقفه على ما 
قصد به» وأنه غير عام» "0 . 





(۱) انظر: نفائس الأصول .)٠۱۹۰۳/٤(‏ 

(۲) نفائس الأصول .)١٠١٠١/١(‏ وانظر: شرح تنقيح الفصول .)55١(‏ 

(©) الموافقات (51/5). 

(4) انظر: المصدر السابق (219/4 49). 

(5) أفاده الزركشي في البحر المحيط (7555/4)» من كتاب القفال الشاشي في الأصول. 

(5) انظر: التعليقة .)۳١۸/١(‏ وأفاده الزركشي في البحر الحيط .)١77-575/5(‏ وعزي إلى بعض الشافعية دون تسمية في كثير من الكتب. انظر مثلاً: المعتمد (۲۷۹/۱)ء والتمهيد (؟/170). 

(۷) انظر: البرهان (884/1). 

(۸) صرح به في أحکام القرآن (۳۹۳/۲)» وأحال إلى كتابه قي الأصول. وانظر: البحر الحيط .)٠٠١/٤(‏ 

DI) 

.)1۸١ »٦٤٤/۲( انظر لقوله بالمنع أولّا: البرهان في علوم القرآن (۱۸/۲)ء ثم لرجوعه إلى الاحتجاج: تشنيف المسامع‎ )٠١( 

.)۹۹/١( انظر: تيسير البيان لأحكام القرآن‎ )١١( 

.)۷۷/٤( والزركشي في البحر الحيط‎ ))١57/5( أفاده التاج السبكي في الأشباه والنظائر‎ )١۲( 

(15) هو أبو بكر محمد بن إسحاق القاسافي أو القاشاني» نسبة إلى قاسان من نواحي أصفهان؛ أو قاشان بلدة مجاورة لق كان ظاهرياً أخذ العلم عن داود وخالفه في مسائل» ثم تحول شافعيًا» وصار 
رأسًا فيه» من مصنفاته: (الرد على داود في إبطال القياس) و(الفتيا الكبير)؛ توق سنة (٠١ه).‏ انظر: الفهرست (5717)» وطبقات الفقهاء؛ للشيرازي (175)) والعقد المذهبء لابن الملقن (179). 
)١١(‏ أفاده الزركشي في البحر الحيط (75/4)» أخدًا عن أبي بكر الرازي» ولم أقف عليه في (الفصول) ولا في (أحكام القرآن). 

»)98 4/١( منهم: أبو المعالي الجويني» وأبو الفتح ابن برهان» وسيف الدين الآمدي» وعزاه إليه من الحنفية: شمس الدين الفناري» وكمال الدين ابن الحمام؛ ومحب الله بن عبد الشكور. انظر: البرهان‎ )١5( 
.)۲۸۳/۱( والتقریر والتحبیر (۲۳۰/۱)» وفواتح الرموت‎ »)٩۰/۲( وفصول البدائع‎ »)1۸٤/۲( والوصول إلى الأصول (۳۰۸/۱)»ء والإحکام (۲۸۰/۲)» وتشنيف المسامع‎ 

(15) البحر المحيط »)١٠١/٤(‏ والفوائد السنية .)٠١۷/۳(‏ 

(10) البحر المحيط (27/5). وانظر: تلقيح الفهوم .)٠٠٠١(‏ 


العدد (؟) جمادى الآخرة 45١‏ ١ه‏ / فبرايره 5 ١٠م‏ 
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د. جعفر بن عبد الرحمن بن جميل قصاص 
وهو إن كان ظاهر كلام الإمام الشافعي المتقدم» إلا أنه قد يمنع اعتماده في المنع على 
هذا المُدرك وحده» بل يكون بقرينة أخرى اقتضته» فيكون إعراضه عن تعميمه لمعارض 
آخرء لا جرد كونه مسوقًا لغيره © . 

ولذلك استبعد محققو الشافعية ثبوت هذا الوجه عن إمامهم؛ ثم إن صح عنه هذا النقل 
فلعل مراده: أنه ليس نضا في العموم في جميع موارده؛ لأن الكلام إذا سيق للمدح كثيرا 
ما يتوسع فيه ويتجوزء لكن يكون ظاهرًا فيه " . 

قال الأستاذ أبو إسحاق الإسْمَرَاييني (ت ٤١١۸‏ ه): «وقد جعله الشافعي في بعض المواضع 
طريق الترجيح» ولا يُعرف أنه جعله وجه المنع من الاستدلال بالظاهر» س 

وعلى كل فهذا الوجه بالمنع مطلقًا مرجوح في مذهبه» قال عنه أبو إسحاق الشيرازي 
زتكلاءهم) كد أن نسب القول به إلى بعض أصحابه: «وهذا خطأ» © . وقال تاج 
الدين السبكي (ت١/الاه):‏ «هو وجه ضعيف في المذهب» 0 . 

ج- وهذا القول أيضًا يشيع عند نفر من الشافعية نسبته إلى الحنابلة ٩‏ » وقد نسبه سمس 
الدين ابن مفلح Cavite)‏ إلى etl Le SSS Gl‏ ابن تيمية (ت ٠٠۲‏ ه)» وإلى 
حفيده al‏ العباس تقی الدين sf ((AVYAL)‏ من بعض الأجوبة والتوجيهات a‏ 
صرح فيها بعدم الاحتجاج به 09 ووافقه: علا الدين ابن اللحام «(A^ ٠ Yo)‏ وعلاء 
الدين المرداوي (ت ٥‏ ۸۸هھ)» وغيرهما 00 

وعدم التعميم صريح كلام ابن القيم (ت١5/ه)‏ إذ يقول: «والعام قد ينتقل إلى معنى 
الخصوص بالإرادة» © » ويقول أيضًا: «الكلام إنما يترتب عليه موجبه؛ لدلالته على قصد 
صاحبه» فإذا ظهر قصده: 4 جز أن يعدل عنه إلى عموم كلامه وإطلاقه» LO)‏ 

APN ELF) Sell yal ء»)۲۹۸-۲۹۷/٤( انظر: البحر الحيط‎ )١( 

)١(‏ انظر: الدرر اللوامع (1/8/5؟). 

vay] ) Lot البحر‎ )۳( 

(؛) اللمع (58). 

(5) رفع الحاجب (۲۲۳/۳). 

(5)كما عند تاج الدين السبكي» وبدر الدين الزركشيء وشمس الدين البُرماوي. انظر: منع الموانع »)0٠٠(‏ وتشنيف المسامع (؟/545)» والفوائد السنية (917/5). 

(۷) انظر صنيع ابن مفلح في أصوله (417/5-515/8). ولتلك لمسائل المنقولة عن ابن تيمية: منهاج السنة .)۲٠۱۸-۲۱۷/٤(‏ 

(۸) انظر: القواعد (۳۱۰)ء والمختصر في أصول الفقه »)١۲(‏ والتحبير شرح CV VIA) ape‏ والكوكب المير (۳۸۹/۳). 


.)۳۸١/۲( إعلام الموقعین‎ )٩( 
.)١۸٤ ›»١١١/۳( وانظر: زاد المعاد‎ .)1۱١/١( أحكام أهل الذمة‎ )٠١( 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبرایر ٠٠٠٠م‏ 
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د. جعفر بن عبد الرحمن بن جميل قصاص 


وهو استظهار زين الدين ابن رجب (ت55/اه) ف بعض كتبه " . 

القول الثاني: إجراء العام على عمومه حكمّاء فيصح التمسك به فيما عدا المقصود به 
كغيره من العمومات» وينظر عند المعارضة إلى مرجح(0). 

هذا مذهب جمهور الفقهاء والأصوليين» كما صرح clad gla‏ الكلوذاني +e)‏ )0( 
وسيف الدين الآمدي (ت١۳٠ه)»‏ وصفي الدين الهندي (ته الاه)» وغيرهم ١‏ » وأوماً 
إليه كلام أبي الحسين البصري (ت ٤٠١۳٠‏ ه)ء وأبي إسحاق (EVIL) Sic‏ وغيرها ۵ . 
والجمهور هم أكثر الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية» قال الأستاذ أبو منصور 
البغدادي (ت5١4ه)‏ في كتاب (التحصيل): «عليه أصحاب الشافعي وأبي حنيفة» 
وأكثر القائلين بالعموم» © . 

ونسبه خمس الدين ابن مفلح (ت1/57ه) إلى الأئمة الأربعة © . وهو ترجيح ابن الأمير 
الصنعاني (ت7/١١ه)ء‏ وبدر الدين الشوكاني (ت٠٠؟١١ه)‏ 0 . 

هذا إجمال القائلين به من أصحاب المذاهب» ودونك تحقيق نسبة هذا القول إليهم: 

أ- فأما الحنفية: فقرر عامتهم بطلان تخصيص العام بغرض المتكلم» ولم ينصوا على مخالفة 
(a) re apt‏ 

ب- وأما المالكية: فقد نقله القاضى عبد الوهاب ((ت477ه) عن متأخري أصحابه 
من المالكية © » واختاره أبو عبد الله المارّربي (ت5*هه) 20 », وأبو الحسن الأبياري 
(ت5١5ه)‏ 0غ وأبو عمرو ابن الحاجب (ت545ه) 00 » والشهاب القرائي (ت1/5ه) 
ie‏ واما الشافعية: فهو مختار جمهورهم» وتصحيح متقلميهم. وقد جزم ماعة منهم abl‏ 
)١(‏ فتح الباري .)٤٤٥/۲(‏ وانظر موضعًا آخر في المصدر نفسه (154/4). وقد يفهم منه تقييده عدم الاحتجاج به عند وجود المعارض. 

(۲) انظر: تشنيف المسامع »)1۸٤/۲(‏ وشرح الحلي على جمع الجوامع بحاشية العطار »)١//5(‏ وغاية الوصول AVA)‏ 

(۳) انظر: التمهيد (۲/١١١)ء‏ والإحكام »)۲۸٠/۲(‏ وناية الوصول »)١۷٦١/١(‏ وأصول ابن مفلح .)۹۷١/۳(‏ 

.)٠٠١١/۳( للرازي‎ Spotty »)۱۹۳( انظر: المعتمد (۲۷۹/۱)» والتبصرة‎ )٤( 

vay] t) البحر المحيط‎ )( 

)1( انظر: أصول ابن مفلح (۸۹۷/۲)» وتبعه المرادوي في التحبير شرح التحرير (517700/5). 

(۷) انظر: إجابة السائل »)۳١ ٤(‏ وإرشاد الفحول .)981/1١(‏ 

(۸) انظر: تقوم الأدلة (۹١٠)ء‏ وأصول السرخسي (١/۲۷۳)ء‏ وكشف الأسرار» للنسفي (١/١١٤٠)ء‏ وفصول البدائع (۲/٠۹)ء‏ والتقرير والتحبير »)۲۳١/١(‏ ومرآة الأصول (۸/۲١١)ء‏ وتيسير التحرير 
»)٠١۷/١(‏ وزبدة الوصول» للكرماستي (۷۷)» ومسلم الثبوت »)۲۸۳/١(‏ وحاشية محمد بخيت المطيعي على تاية السول (۳۷۳/۲). 

.)۷١/٤( والبحر امحيط‎ »)١١۳/١( وشرح الإلمام‎ »)۱١۲( كما في المسودة‎ )٩( 

ATAA) انظر: إيضاح المحصول‎ )٠١( 


.)١٠١/۲( انظر: التحقيق والبيان‎ )١١( 
.)75/5( والبحر الحيط‎ »)۲٠٠١/١( انظر: ختصر منتهى السؤل والأمل (۷۸۳/۲)» ونفائس الأصول‎ )۱۲( 


م٠٠٠۲‎ ٠ فبرایر‎ / ھ۱٤٤١‎ BST! cole )۲( العدد‎ 
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د. جعفر بن عبد الرحمن بن جميل قصاص 


امذهب» منهم: أبو حامد الإسْمَرَاييي (ت٦٠٤ه)»‏ والأستاذ أبو إسحاق الإسْفراييي 
(ت۸١٠٤ه)»‏ وسُليم الرازني (ت4407ه)ء وأبو إسحاق الشيرازي (ت4075ه)» gly‏ 
المظفر ابن السمعاني (ت585ه).ء وأبو الفتح ابن بَرُهان (ت86/١ده)‏ " . 

قال تاج الدين السبكي (ت١/ا/اه):‏ «المعروف في مذهبنا: عدم اعتبار المقاصدء 
والاقتصار على مدلول الألفاظ» 0 . وقال البدر الزركشي (ت٤‏ ۷۹ه): «صرحوا بأن 
المذهب الشافعي الصحيح عنده: صحة ادعاء العموم فيه» © . وقال أيضًا: «وللشافعي 
في القديم ما يدل عليه» © . وقال همس الدين التُرماوي (ت١85ه):‏ «وهو ما يقتضيه 
كلام أصحابنا في تفاريع الفقه» © . وكذا قال جمال الدين الإسنوي (ت؟/الاه) © . 
ونصره جماعة من متكلمى الشافعية» كالفخر الرازي (ت٦٠٠ه)»‏ والسيف الآمدي 
(ت ۳۱ ٦ه)‏ * » ومال إليه قبلهما: أبو حامد Ke Les SUE ails (wo oe) Shall‏ أن 
يدخل تحت لفظ هذا النوع من العموم وضعًا: «لا يبعد أن يكون كل واحد مقصودًا... 
واللفظ عام في صيغته» فلا يزول ظهوره بمجرد الوهم» “ » وقال أيضًا: «وقد قال قوم: 
لا يتمسك بعمومه... وهذا فاسد» © . 

إليه ميل تقي الدين ابن دقيق العيد (ت۲٠۷ه)»‏ فقد أقر بعمومه على تفاوت في 
دلالته» كما نبه على أنه سيجري عليه في ذكر وجوه من استنباط الأحكام قي (شرحه 
على الإلام) ٠<‏ . 

د- وأما الحنابلة: فأثبتوه مذهبًا لأكثرهم» ولم ينسبوا خلافه ف المذهب إلا إلى قلة كما 


٠١١ تقدم‎ 

ا 
ه- وأما أهل الظاهر: فنقله عنهم ابو الحسین ابن القَطان (ت۹١٠ه) ٠”‏ » ويساعدهم 
عليه ابن حزم (ت٦٥٤هھ) ٩”‏ . 


(۱) نقله عنهم الزرکشي قي البحر الحیط .)۲٦۹/٤(‏ وانظر لقول الشيرازي والسمعاني: اللمع CYA)‏ والقواطع (۲۰۹/۱). 
(۲) الأشباه والنظائر (5/5؟١).‏ 

(؟) البحر المحيط (555/4). 

(5) المصدر السابق (51//4؟). 

(ه) الفوائد السنية .)١١۳/۳(‏ 

() انظر: التمهيد (م7). 

(۷) انظر: امحصول »)۱۳١/۳(‏ والإحکام (۲۸۰/۲). 

.)٥۸/۲( المستصفی‎ )۸( 

(5) المصدر السابق .)۱٤۸/۲(‏ 

(۱۰) انظر: (۱۳۲/۱). 

(PARITY seb Ey :)1101/5( والواضح (11//4)» والمسودة (۱۳۳)» وأصول ابن مفلح (31/5/6)؛ والقواعد» لابن اللحام (۲۱۰)» والتحبير شرح التحرير‎ »)١70/1( انظر: التمهيد‎ )1١( 
انظر: البحر اللحيط (5710//4؟).‎ )١١( 

(19) انظر: الإحکام .)٤۳/۲(‏ 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبراير ٠۲٠٠م‏ 
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د. جعفر بن عبد الرحمن بن جميل قصاص 





القول الثالث: إجراء العام على عمومه حكمّاء إلا أن يعارضه عامٌ آخر لم يُسّق لذلك؛ 
فيمنع عمومه» ويعمل بالمعارض الخالي من المدح أو الذم أو نحوهما. 

ومنع عمومه عند المعارضة: مقيد بالقدر الذي عورض فيه؛ جمعًا بينهماء مثلما لو عارضه 
خاصء كما بينه ركريا الأنصاري (ت٦۹۲ه)‏ 0 . 

واختار هذا القولٌ أكثرٌ متأخري الشافعية» وأثبته بعضهم مذهبًا للشافعي» فقد صححه 
تاج الدين السبكي (ت ١۷۷ه)»‏ وجمال الدين الإسنوي (ت ۷۷۲ه)» وبدر الدين الزركشي 
(ت٤‏ ۷۹ه)» وولي الدين natty (AAT IS) Cle cel‏ الدين (ATV) Syed)‏ 
وجلال الدين السيوطي (ت١١1ه)‏ 0" . 

ولتقي الدين ابن تيمية (ت8/؟١/اه)‏ كلام يفيد ظاهره بموافقة هذا القول في إمكان 
الاحتجاج بالعام عند عدم المعارضء مع التسليم بكون العموم فيه ضعيقًاء لكن وَهّنه 
لا يمنع من الاحتجاج بهء يقول في سياق بيان أدنن مراتب العموم: «ثم العموم الذي لم 
يقصد به قصد العموم» وإنما سيق الكلام لشيء آخر» إن جعل حجة عند السلامة عن 
المعارض» " . 

القول الرابع: إجراء العام على عمومه؛ إلا أن يعارضه gcd dale‏ لذلك: فيتوقف في 
هذين العامّينء إلى أن يتبين الحال» كالمتعارضين. 

حكاه أبو عبد الله السهيلي الشافعي © وجهًا في مذهبه © . وقال البدر الزركشي: «وهو 
القياس» ” » فيصير قولاً رابعًا في المسألة. 

تنبيهات وفوائد تتعلق بنقل الخلاف وتحرير المذاهب في المسألة: 

-١‏ تبحث هذه المسألة فيذكر معها غالبًا: القاضي عبد الوهاب البغدادي (ت477ه)؛ 
وهو من أوائل من نقل الخلاف فيهاء حتى نسبها بدر الدين الزركشي ( ت٤‏ ۷۹ه) إليه 
قي موضع» فقال: «وهذه هي مسألة القاضي عبد الوهاب» التي حكى فيها الخلاف قي 
ونماية السول (۱۹۱)» وتشنيف المسامع (؟/55)» والغیث (VAY CYA) Gell‏ والفوائد السنية (517/5)؛ وشرح الکوكب الساطع (۳۳۲/۱)ء والإتقان في علوم 
)٤(‏ م أقف على ترجمته ولا على تاريخ وفاته. 


(5) أفاده التاج السبكي في: رفع الحاجب (3715/8). 
(5) البحر المحيط .)۲۹۸/٤(‏ وانظر: الفوائد السنية .)٠١١/۳(‏ 


العدد (؟) جمادى الآخرة 45١‏ ١ه‏ / فبرايره 5 ١٠م‏ 














وقف العموم على المقصود وعدمه» 0 » وعهد تاج الدين السبكي (ت١۷۷ه)‏ بالأمر 
إليه في نقل الخلاف» فقال: «غير المقصودة هل تدخل في العموم؟ فيه خلاف منقول 
عن حكاية القاضي عبد الوهاب المالكي» 60 

؟- نقل أبو إسحاق الشيرازي (ت٦۷٤ه)‏ عن بعض أصحابه المانعين من التعميم: أنه 
يتوقف قي العام إذا ورد مقروتا بذكر المدح أو الذم» ولا يستدل به قي تفصيل المسائل في 
الأحكام التي وردت فيهاء وإنما يستدل بما في إيجاب أصول تلك الأحكام» وهذا عائد 
في الحقيقة إلى الحكم على الخطاب بالإجمال» فلا يصح الاحتجاج بظاهره في شيء يقع 
فيه النزاع 0 . 

مثاله: آية كنز الذهب والفضة» وردت في ذم مانعي الرّكاة» فيجوز أن نستدل بما في 
إيجاب الرّكاة في الجملة» ولا يجوز الاستدلال بما في أعيان المسائل؛ كرّكاة الحلي وغيرها © . 
؟- المُقِرُونَ بعموم هذا النوع من الخطاب لا يظهر بينهم خلاف في تخصيصه إذا ثبت 
دليل يقتضي ذلكء بل هو أولى بهذا من العموم المقصود» ولا تشترط قوة ذلك الدليل 
المخصّصء وقد أفاده قول أبي حامد الغزاللي (ته . هه): «اللفظ عام قي صيغته» فلا 
يزول ظهوره بمجرد الوهم؛ لكن يكفي في التخصيص أدن دليل» لكنه لو لم يرد إلا بمذا 
اللفظ» وم يرد دليل مخصّص؛ لوجب التعميم في الطرفين على مذهب من يرى صيغ 
العموم حجة» “ . وقول أبي الحسن الأبياري (ت5١5ه):‏ «يتمسك بعمومه» ويطلب 
دليل التخصيص» ولكنه قد لا يبلغ في قوته» 0 . وعدم اشتراط القوة فيه فرع عن التسليم 
بأن دلالته على مالم يقصد به أضعف من دلالة العموم المجرد على أفراده» كما تقدم 
تقريره في مطلب (نوع العموم ومرتبته). 

٤‏ - القول الثالث بالتفريق بين الحالتين عند وجود معارض وعدمه: أغفله أكثر من بحث 
المسألة؛ لأتهم قصدوا إلى بيان الخلاف من غير قيد» خلاقًا للمتأخرين الذين فرقوا» لكن 
Tae‏ 

© ر 


(ه) المستصفی .)٥۹/۲(‏ 


(5) التحقيق والبيان )¥/+ )2( 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبراير ١٠م‏ 
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د. جعفر بن عبد الرحمن بن جميل قصاص 


أطلقوا الخلااف وطردوه a‏ الحالتين 4 

ه- استظهر بعض الأصوليين أن القول الثالث بالتفصيل: مرده إلى القول الثاني بالتعميم» 
ورأوا أن غاية القول الثاني عدم منع عموم العام» وترك الالتفات إلى حالة وجود المعارض» 
(ت ١۸۳ه)‏ عن القول الثالث: «وهذا قي الحقيقة عين القول بالعموم؛ لأن غاية المعارضة 
قرينة تُقَدّم غيره عليه 3 صورة» © » وقد ارتضاه علاء الدين المرداوي (ت ٥۸۸هھ) N)‏ 
وهو مخالف لما صرح به جماعة من الأصوليين عند حكاية القول الثاني: من أن حقيقته 
التعميم (Lal.‏ وأنه ينظر عند المعارضة ا مرجح» لا أن عموم المسوق لغرض ينع فيما 
عاض فل كما اض قرول ESS‏ © 

5- للشافعية في حكاية الخلاف في مول العام لغير ما سيق له حكمًا مسلكان: 
المسلك الأول: حصرٌ نزاع الأصوليين في حالة عدم المعارض للفظ العام الخارج مخرج 
المدح أو الذم» ونفي أن يكون ثم خلاف داخل المذهب حالة قيام المعارض في أنه 
يخصّه ويقصره على المدح والذم» وهذه طريقة أكثر متقدمي الشافعية» كأبي الحسين ابن 
المَطَّان زته و هه), وأبي حامد «(a4 8 ٦ت( sey‏ والأستاذ أ منصور البغدادي 
(ت۲۹٤ه)»‏ وسليم الرازي (ت ١ )ه٤ ٤۷‏ » وأبي المظفر ابن السمعاني (ت۸۹٤ه)‏ 0© . 
ا لحلاف مطلقًا في الحالين» كالقاضى عبد الوهاب البغدادي (ت477ه) ومن تبع كما 
نبه التاج السبكي (ت١/1/اه)‏ على وجود مخالف في هذه الصورة» فقال: «وحكى أبو 
عبد الله السهيلى» وهو من أصحابنا وجهًا: أنه يوقف هذان العامّان إلى أن يتبين الحال 
كالمتعارضّين» © . 

.)585/5( انظر: تشنيف المسامع‎ )١( 

(۲) الفوائد السنية .)٠٠١۳١/۳(‏ 

(۳) انظر: التحبیر شرح التحریر .)٠٠١٤/١(‏ 

AVA) انظر: تشنيف المسامع (۲/٤1۸)ء وشرح الحلي على جمع الجوامع بحاشية العطار (۱۸/۲)» وغاية الوصول‎ )٤( 

(5) نقله عنهم: التاج السبكي في رفع الحاجب tly (YT E/T)‏ الزركشي ني البحر الحيط (TALE)‏ وانظر: الفوائد السنية .)٤٠۳/۳(‏ 

(5) كما في القواطع )٠١/1(‏ ونحوه طريقة أكثر الأصوليين لكن دون إشارة إلى محلل وفاق. انظر: امعتمد (۲۷۹/۱)ء والتبصرة »)١۹۳(‏ والتمهيد )١70/1(‏ والحصول» للرازي »)٠١١/۳(‏ والإحكام 


للآمدي »)۲۸٠/۲(‏ والمسودة »)١8*(‏ ونماية الوصول )١751/5(‏ وأصول ابن مفلح (۸۷۹/۲)ء وفصول البدائع (30/7)» والتقرير والتحبیر .)۲١١/١(‏ 
(۷) رفع الحاجب .)۲۲٤/۳(‏ وانظر: البحر المحيط »)١5//5(‏ والفوائد السنية .)٤١۳/۳(‏ 


العدد (؟) جمادى الآخرة 45١‏ ١ه‏ / فبرايره ۲٠٠٠م‏ 
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فلا تصح دعوى الاتفاق» وقد يعتذر لمن نفى الخلاف في مذهب الشافعية حالة وجود 
المعارض: بعدم وقوفه على الخلاف» أو أنه رأى أن غاية الوجه SAI‏ التوقف» وهو 
لا يؤول إلى عمل» أو أنه وجه ضعيف يقطع الاتفاق داخل المذهب» فكان غير معتبر 
عنده» والله أعلم. 

اللسلك الثاني: حكاية الخلاف مطلقًاء وذلك دون تمييز بين الحالين» أي: في حال خلو 
اللفظ العام عن معارض آخر لم يُقصد به المدح أو الذم» أو في حال قيام معارض له» فيطرد 
الخلاف فيهماء وهذه طريقة مستحسنة متبعة» جرى عليها كثير من المتأخرين» وأذاعها تاج 
الدين السبكي (ت١//اه)»‏ فحينئذ يجتمع في المسألة أربعة أقوال أو ثلاثة ٠‏ » وهذا ما 
سرنا عليه عند ذكر الخلاف فيها. 

وقد نبه على هذين المسلكين: البدر الزركشى (ت954/ه)ء إذ قال: «وهذا الخحلاف 
أطلقه المتأخرون. والصواب: أن محله إذا لم cote‏ عام آخرٌ لم يُقصد به المدح أو pil‏ 
فإن عارضه: یرجح الذي 4 HUY Gd‏ عليه بلا خلاف... وأطلق غيرهم الخللاف 
وطردوه في الحالتين» " . 

۷- اختلف أتباع الإمام الشافعي (ت54١٠ه)‏ في تحرير قوله في المسألة» فنقلوا عنه 
القولين» ويمكن دفع التعارض بينهماء بحمل كلامه في المسألة على التفصيل باعتبار حالة 
وجود المعارض وعدمه» فيرتفع اختلاف رأيه» وقد أفاده كلام البدر الزركشي (ت454/اه)ء 
إذ يقول عن القول بالتعميم: «وللشافعي في القديم ما يدل عليه... واحتج به في الجديد 
على أصحاب مالك... لكن نص في موضع آخر على موافقة منع التمسك بالعموم في 
غير مقصوده... لكن الصحيح الأولء Lely‏ لم يقل به الشافعي هنا؛ لمعارض آخرء لا 
جرد كونة”مسوقًا لغيره» 6 . 

وقد تحصل مما قدمناه: أن للشافعية وجهين في مذهبهم في العام المسوق للمدح أو الذم 
وقد بيّن امحققون منهم: أن المذهب الصحيح هو القول بالتعميم ما لم يعارض " . 

۸- اضطرب قول بعض الفضلاء في المسألة» كقول شهاب الدين القراتي (ت٤۸٦ه)‏ 


.)٠٠٠١ ٤/٥( والتحبير شرح التحریر‎ »)٠١۲/۳( والفوائد السنية‎ »)1۸٤/۲( انظر على سبيل المثال: جمع الجوامع بشرح تشنيف المسامع‎ )١( 
.)٠١١/۳( تشنيف المسامع (185-7/.5/5). وانظر: الفوائد السنية‎ )۲( 

(۳) البحر امحیط (۲۹۸-۲۹۷/۶). 

.)٠٠۲/۳( والفوائد السنية‎ »)۲٠١/٤( والبحر الحيط‎ »)۲۲٤/۳( انظر: رفع الحاجب‎ )٤( 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبراير ٠٠٠٠م‏ 











2 


رع 


= 


دلالة العام على الصور غير المقصودة تأصيلاً و تطبيقاً 





د. جعفر بن عبد الرحمن بن جميل قصاص 


وغيرة » على ما رأيت» واكتفى بعض الأصوليين بحكاية الخلاف دون ترجيح 0 » وهذا 
يدل على خطر أمر المسألة» وقوة الخلاف فيهاء وتحاذب الأنظار. 

9- يترتب على الاحتجاج بدلالة العام المسوق لمدح أو ذم: إنعامٌ النظر في أحوال 
التعارض بينه وبين سائر العمومات» والإشارة إليها هنا بإجمال ١‏ 

أ- أن يعارضه عام لم يُسّق لذلك: فهذا فيه الخلاف على ما قدمنا: فعلى القول الثاني 
يبحث عن مرجح. وعلى القول الثالث يجمع بينهماء بتقديم امجرّد عليه فيما عارضه فيه. 
وعلى القول الرابع يتوقف فيهما. 

مثال العام المسوق لمدح أو ذم المعارّض بعام لم يُسّق لذلك: fhe‏ أبو عبد الله السهيلي هما 
بقوله تعالى :(وَالَِّينَ هُمْ لِمُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ , لا عَلَئ أََْاجِهِمْ أو مَا co (RT ES‏ 
فإنه سيق (cel‏ وهو يعم بظاهره إباحة الجمع بين الأختين بملك اليمين» وعارضه قولّه 
ras‏ رن E 5 Opes Ns eee‏ لزه dil Vigne‏ 
اليمين والنكاح» وهو مستفاد من سَبْك المصدر من (أن) و(الفعل)؛ فإنه في تأويل مصدر 
مضاف إلى معرفة» تقديره: «وحرامٌ عليكم جمعكم بين الأختين» فيترجح على الأول © . 
قال التاج السبكي (ت١۷۷ه):‏ «ولقائل أن يقول: هذان لفظان» كل منهما عام من 
جاص ن ج 

ومن أمثلته أيضًا: ما ذكره أبو حامد الإسْمَرَاييي (ت (ae ٦‏ وأبو المظفر ابن السمعاف 
(ت۸۹٤ه)»‏ وغيرهما من الشافعية © : من أن قوله تعالى: 

(إِلَّا عَلَى أَْوَاجِهِمْ م أَؤْ مَا مَلَكُتْ أَمَامهُْ  )‏ : مسوق لبيان ما لا بحب حفظ الفرج عنه» 
فلا يستدل به ا تحليل الأعيان بالنكاح أو بملك اليمين؛ لقيام المعارض له» وهو قوله 


.)١89( انظر: المسودة‎ )١( 

(۲) انظر: شرح الحلي على جمع الجوامع بحاشية العطار (۱۸/۲)» وغاية الوصول (75)» والآیات البینات (۳۸۸/۲). 
(؟)الآيتان (ه-5) سورة المؤمنون» والآيتان )۳٠-۲۹(‏ سورة المعارج. 

)٤(‏ من الآية (۲۳) سورة النساء. 

.)٠١٤/١( انظر: البدر الطالع» للخطيب الشربيني‎ )١( 

.)١۹۸/٤( والبحر الحيط‎ »)۲۲٠/۳( انر للمثال: القواطع (۲۰۸/۱)» ورفع الحاجب‎ )٩( 

(۷) رفع الحاجب .)۲۲١/۳(‏ 

(۸) انظر للمغال: المصدر السابق »)۲٠٠/۳(‏ والبحر المحيط (55//5؟)» والفوائد السنية .)٤١٤/۳(‏ 


)٩(‏ الآيتان (ه-5) سورة المؤمنون» والآيتان )۳٠-۲۹(‏ سورة المعارج. 


العدد (؟) جمادى الآخرة 45١‏ ١ه‏ / فبرايره ۲٠٠٠م‏ 











=> 


E5 





© دلالة العام على الصور غير المقصودة تأصيلاً و تطبيقاً 
_-- 5 د. جعفر بن عبد الرحمن بن جميل قصاص 


BREA SLE Sgt): Sle‏ واكم وأحوَْكُم ) ٠‏ » الذي قصد فيه تفصيل ما 
يحلء فيصار إليه. 

ب- أن يعارضه عاءٌ مثله سيق لغرض» مساو له في رتبته: فيحتاج حيتئذ إلى مرجح. 
ج- أن يعارضه خاصٌ سيق لذلك أو لم يُسَّق له: فالقياس أنه يقدم الخاص عليه في الحالين. 
-٠‏ هل يستدل بعموم الخطاب الشرعي فيما لم يقصد إلى بيانه من قضايا في علوم 
الطبيعة والقلك وال جغرافية والطب 0 ؟ 

ومقدمة الجواب: أن ما جاء في الشريعة ما يتعلق بشيء من علوم الطبيعة وغيرها لا يكون 
المقصود من ذكره التعريف بكنهه وحقيقته وكيفيته مفلا فإن الأنبياء إنغا بُعثوا لتعليم 
الدين عقائدَ وأحكامًاء وإغا يذكر بعض ما يتعلق بتلك العلوم؛ لمغزى ديني» كالتنبيه 
على آيات الله وآلائه» والتذكير بالعبر والمَثلات» وإذا دعت المصلحة إلى ذكر ما يتعلق 
بشيء من ذلك ذكره على وجه لا يجر إلى إيقاع السامعين في الخوض ف أحواله الطبيعية؛ 
فيشتغلوا بذلك عن المقصود. 

ثم هل يقتضي هذا: جواز أن يكون الواقع في تلك الأمور خلاف ظاهر الخطاب الشرعي؛ 
لاحتمال كونه غير مراد بالعموم» أو أنه لا يكون إلا حقيقة؛ لدخوله تحته؟ الذي يظهر 
أن الخلاف فيه يجري على قولين تخريجًا على مسألة الباب © : 

الأول: أن الظاهر يكون حجة؛ فلا يكون في كلام الشارع ما يفيد ظاهره مخالفة الحقيقة» 
وإنه إذا كان الواقع خلاف ظاهره: كان الخبر كذبّاء وإن لم يكن المقصود من الخبر بيان 
ذلك الأمر؛ نظرًا إلى عموم اللفظ. 

الثاي: أنه لا يلزم أن يكون الظاهر حجة؛ فلا مانع أن يثبت خلافه في الواقع. ووجه 
ذلك: أن الكلام لم يُسَّق لبيانه» فإن المتكلم إنما يعتني بالمعنى المقصود بالذات» وأما ما 
ذكر عَرَضًا فإنه لا ينصرف إليه» كأنه يكل تحقيق حكمه إلى موضعه» فلا يصح الاستناد 
إلى ظاهر آية من القرآن أو حديث من السنة واردٍ في بيان حكم شرعي على تقرير أمر 
من تلك العلوم الكونية» مما هو بالنسبة إلى غالب الناس غيب؛ لأنه من قبيل ما لا تعرفه 


)١(‏ من الآية (7) سورة النساء. 


(۲) انظر: رسالة حقيقة التأويل» ضمن مجموع آثار عبد الرحمن بن يحب المعلمي AVY V/A)‏ 
(۳) انظر: المصدر السابق (5/لالا» ۷۹). 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبرایر ٠٠٠٠م‏ 
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العرب» التي نزل القرآن بلساتما وعلى معهودهاء ولا يؤدي فائدة عمل. 

ثم إن القطع بكون الكلام يدل على ذلك يفضي إلى تكلفات لا تليق بلسان العرب 
ومعهودهاء كما قال أبو إسحاق الشاطبي (ت190ه): «قد تكلّّف أهل العلوم الطبيعية 
وغيرها الاحتجاج على صحة الأخذ في علومهم بآياتٍ من القرآن» وأحاديت عن النبي 
صلى الله عليه وسلم» “ », ثم ساق على ذلك أمثلة من استدلالاتهم. 

المطلب الثاني: تحرير محل النزاع. 

ليس من محل النزاع: أن يأت هذا اللفظ العام فيقصر على الصورة غير المقصودة فحسب» 
فهذا ممتنع لا ينبغي أن يكون فيه خلاف» وإن م أقف على تنصيص هم على امتناعه» 
لكنه يشبه قصر الخطاب العام على الصورة النادرة» وقد نصوا على أن هذا الحمل باطل 
قطعًا ٠‏ » قال ابن دقيق العيد (ت ٠۲‏ ۷ه): «وتنزيل الألفاظ العامة على الصور النادرة 
من غير تعد إلى غيرها قد ردُوه وأبوه» " . 

وبين المسألتين من الاتفاق ما قد عرفت ١‏ » فقصر الخطاب على الصور غير المقصودة 
مردود» سواء أكانت نادرة» أم غير نادرة؛ لما ق ذلك من إخراج الصور الغالبة المقصودة 
با لخطاب اتفاقًاء والتي هي أولى بالبقاء تحت العموم من الصور التي لم يتجه إليها القصدء 
والاختلاف قائم في دخوها. 

وكذلك ليس من محل النزاع: أن العام لا يشمل الصورة التي قصد المتكلم إخراجهاء 
فهذه مما لا سبيل إلى القول Uys‏ حكمًا وإن كانت داخلة لفظًا باعتبار"القموم 
لكن لا يحكم بأنه مقصود إخراجها إلا بدليل» وذلك الدليل هو المخصّص هذا للفظء 
والتخصيص إخراج من الحكم لا من المدلول. 

هذا تقرير التاج السبكي (ت١/الاه)»‏ وتابعه عليه غيره » ولا ينبغي أن يخالف فيه. 

ولا يُعارض بما ذكره زين الدين ابن رجب (ت١۷۹ه)‏ قي ترجمة المسألة حيث قال: 
«الصور التي لا تقصد من العموم عادة؛ إما لندورهاء أو لاختصاصها بمانع» لكن يشملها 
a‏ 4)؛ وإيضاح الحصول (۳۷۹)» ونماية الوصول ( (١۹۹٩/٥‏ والبحر الحيط .)۷۳/١(‏ 

() شرح الالام .)٤۲۸/۲(‏ 


)٤(‏ في مطلب (التفريق بين القاعدة ونظائرها). 
(5) انظر: منع الموانع »)٥٠۲(‏ وتشنيف المسامع (545/5)» والفوائد السنية (۳۱۳/۳)ء والآيات البینات .)١٤١/۲(‏ 


eve Ye ld / ه١‎ 44١ العدد (؟) جمادى الآخرة‎ 
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اللفظ» مع اعتراف المتكلم cad UE) on dh‏ هل يحكم بدخوطا أم لا؟ في المسألة 
خلاف»., ثم خرّج على ذلك مسائل في المذهب " . 

لأنه أراد: جريان الخلاف قي حالة عدم إرادة الدخولء لا قي حالة إرادة عدم الدخول» 
كما صرح به عند تخريج بعض الفروع © . 

وإنما محل النزاع في المسألة: في إخراج الصورة التي انتفى القصد عنها بإثبات أو نفي من 
العموم» ولم يُعلم هل قصد خروجها في الواقع أو لا؟ والقرينة تُبعد أن تكون داخلة, لا 
أتما صريحة في عدم دخوله, بأن تكون تلك الصورة ما من شأنه أن لا يُقصد؛ لوجود ما 
يناسب عدم القصدء كأن يتعلق غرضه بما عداهاء أو تكون غير جارية على معتاد الناس» 
وهذه القرينة الدالة على عدم القصد علةٌ للعلم بعدم القصدء لا لعدم القصد نفسه 0 . 
فغير مقصودة الإخراج هذه هي محل الخلاف» هل تدخل استعمالًا وحكمّاء كما دخلت 
لفظًا؟ المذاهب فيها على ما قدمناه. 

المطلب الثالث: أدلة الأقوال ومناقشتها. 

م أفرق عند سوق الأدلة بين ما استدل به الأصوليون في مسألة العام المسوق لغرض» 
وبين ما احتجوا به في العام المتصل بالمدح أو الذم؛ لما بينته من قبل: أن الثانية من أفراد 
الأولى» فالفصل بينهما ف ذكر الحجج يترتب عليه تكرير وتطويل لا داعي إليه» بل 
المختار الجمع بين المسألتين في الاستدلال كما فعلته عند بيان الخلاف» وقد رتبت الأدلة 
حسب تنزل المستدل مع خصمه» كما فرقت في إيراد الاعتراضات والأجوبة عنها: بين 
ما ذكروه في هذا السياق فقدمت له بصيغة الماضي: (اعترض» وا ونُوقش)» وبين 
ماكان اجتهادًا مني فيه بصيغة المضارع: opel)‏ ويجابء ويُناقش). 

أدلة القول الأول: بمنع التعميم مطلقًا: 

الدليل الأول: أن العادة قاضية بأن المتكلم يكون مُقبِلّا على ذلك لمعنى الذي سيق 
الكلام لأجله» مُعرضًا عن غيره» وما كان المتكلم مُعرضًا عنه: لا يستدل بلفظه عليه» فإنه 


كالمسكوت عنه» حت إن من أخذ يقول هذا المتكلم: «أنت أثبت الحكم لكذا»» ينكر 


.)091/5( القواعد‎ )١( 
.)098/19( انظر: المصدر السابق‎ )۲( 
.)845/5( والآيات البينات‎ »)٤۰۸/۲( (؟) انظر: شرح الإلمام‎ 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبرایر ٠٠٠٠م‏ 
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ذلك عليه» ويقول: «إن كلامي لم يكن في هذا السياق» ولا هذا القصد» 0 . 
ويعترض: بأن مالم يقصد إليه المتكلم بالخطاب لا يكون معرضًا عنه إذا له بلفظه» بل 
غايته: أنه لم يتوجه إليه بالقصد, وذلك لا يوجب استثناءه من اللفظء؛ فإن المخصّص: 
إرادة قصد الإخراج عن العموم» وهو منتفٍ " . 

وأجيب: أن الخطاب الشرعي جار على عادة العرب في إطلاق ألفاظ العموم بحسب 
ما قصدّت الدلالةً عليه من المعنى» دون ما تنطلق عليه تلك الألفاظ بحسب الوضع 
الإفرادي» وهذا قد دل عليه مقتضى الحال “ » ثم لو كان الكلام لا يحمل إلا على 
العموم؛ لما امتنع استثناء هذه الأشياء منه بحسب اللسان؛ فلا يقال: «مّن دخل داري: 
أكرمته إلا نفسي»» أو «أكرمث الناس إلا نفسي»» ولا «قاتلت الكفار إلا مَن لم ألقّ 
منهم»» ولا ما كان نحو ذلك» وإنغا يصح الاستثناء من غير المتكلم» ممن دخل الدار» أو 
من لقي من الكفار» وهو الذي يتوهم دخوله لو م يُستشَ © . 

ويناقش: بأن ما اتحه إليه بالقصد لا يمنع من مول اللفظ لغيره» إذ ليس من شرط التعميم 
قصدٌ المتكلم بالصيغة إرادةً كل فرد بخصوصه اتفاقًا © » كما لا يسلّم امتناع استثناء هذه 
الاشياء من العموم» بل يصح؛ لأن اللفظ يتناولهاء لكنه يعدل عن ذكرها؛ اعتمادًا على 
القرائن المصاحبة للخطاب, وجريًا على طريقة العرب في الكلام. 

الدليل الثاني: أن الكلام إنما سيق لقصد الذم أو المدح؛ مبالغةً في الحث على الفعل أو 
النجر عنه وليس مقصودًا به العموم ‏ . 

واعترض: بأن التعميم أبلغ في الحث والزجر من عدمه؛ فالحمل على التعميم أولى؛ لكونه 
موافمًًا للمقصود ” » وأن قصد الذم أو المدح وإن كان مطلوباً للمتكلم» فلا يمنع ذلك من 
قصد العموم معه, إذ لا منافاة بين الأمرين» وقد أتى بالصيغة الدالة على العموم» فالجمع 
بين المقصودين أولى من تعطيل أحدهما " . 

.)515/1( وكذلك أاد أحكام أهل النمة‎ (6) ol tl OTT) ea HO) 

ا 

(5) انظر: المصدر السابق (51/4). 

(5) انظر: شرح الإلام .)٤۳۰١/۲(‏ 

(5) انظر: أصول السرخسي »)۲۷۳/١(‏ والوصول إلى الأصول (١/۹١۳)ء‏ والإحكام للآمدي »)۲۸١/۲(‏ وشرح العضد على المختصر (1۹۳/۲)» والتقرير والتحبير .)۲١١/١(‏ 

(۷) انظر: بيان المختصر »)۲١١/۲(‏ وشرح العضد على المختصر (1۹۳/۲). 


(8) انظر: القواطع »)51١/1(‏ والوصول إلى الأصول (۹/۱١۳-١٠۳)ء‏ والتحقيق والبيان (3/1. 3)» والإحكام للآمدي »)۲۸٠/۲(‏ وشرح العضد على المختصر (1۹۳/۲)» وتلقيح الفهوم »)٠٠٠١(‏ 
والتحبير شرح التحرير .)55٠04/5(‏ 


العدد (؟) جمادى الآخرة 45١‏ ١ه‏ / فبرايره 5 ١٠م‏ 
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© دلالة العام على الصور غير المقصودة تأصيلاً و تطبيقاً 
a‏ د. جعفر بن عبد الرحمن بن جميل قصاص 


وأجيب: بأن هذا عين النزاع» فإن المخالف يدعي أن قصد المدح أو الذم ينافي قصد 
عموم الحكم وإن كان اللفظ عامًا بصيغته؛ لأن المبالغة إنما تحصل لو لم يكن le gall‏ 
لِمَا of‏ المقصود من إيراد مثله الحسثٌ أو المنغ عما جاء المدح أو الذم لأجله على وجه 
المبالغة» ونظائر هذا كثيرة في كلام العرب» فلو ثبت العموم فات معنى المدح أو الذم 0 . 
ويناقش: بأن اللفظ العام إنما يتمسك به من جهة غلبة الظن؛ لقرينة حالية أو مقالية» 
باعتبار أن أكثر ما يطلق هذا اللفظ في اللغة؛ لإرادة الشمول والاستيعاب» فلا سبيل إلى 
تعطيله من غير معارضء إذ المعارض هو المناقضء بحيث لا يتأتى التمسك بالدليل على 
وجهه والمعارض يدافعه؛ لكوهما متضادين يستحيل اجتماعهما. وأما إذا كان الوارد على 
الدليل لا ينافيه» بأن يمكن التعلق بعموم اللفظ فيما وراءه» فكيف يسوغ ترك دلالته من 
غير معارض؟! ”" . 

الدليل الثالث: أن ذكر العام بعد المدح أو الذم يجري مجرى الجواب عنه. والجواب شأنه: 
أن يكون مطابقًا للسؤال من غير زيادة ولا نقصان 0 . 

ويعترض: بأن اتصال المدح والذم باللفظ العام قرينة توجب تأكيد الحكم في تلك الصورة؛ 
ولا توجب التوقف في عمومه؛ لما قدمناه من عدم المنافاة بينهماء ولاستقلال الكلام 
بنفسه عن الغرض الذي سيق له فلا يكون على نحو ما قد خرج جوابًا عن سؤال» أو 
ale,‏ لحكاية حال © . 

الدليل الرابع: أن المخاطب إنما يتكلم لغرضه» وذلك الغرض سبب خروج الكلام منهء 
فيجب بناء كلامه في العموم والخصوص والحقيقة وامجاز على ما يُعلم من غرضه؛ ويجعل 
ذلك الغرض كالمذكور © . 

واعترض: بأن تقديم غرض المتكلم عمل بالمسكوت عنه» وترك لموبجب الصيغة المقتضية 
للعموم؛ بنوع احتمال لا يجوز لأجله ترك العمل بالمنصوص» بل متى وجدت تلك الصيغة 
وأمكن العمل بحقيقتها: وجب» والإمكان قائم مع استعمال الصيغة للمدح والذم» فإن 


.)591/5( وحاشية التفتازاني على شرح العضد‎ »)٤٠١( انظر: تلقيح الفهوم‎ )١( 

(۲) انظر: التحقيق والبيان .)7١-59/5(‏ وانظر المصدر نفسه .)٠٠۹/۲(‏ 

(۴) انظر: شرح تنقیح الفصول (۲۲۱)» ورفع النقاب .)٠١۸/۳(‏ 

.)۳۸۸( وإيضاح امحصول‎ »)۳۲١/۱( انظر: شرح اللمع‎ )٤( 

(5) انظر: تقويم الأدلة (55١)؛‏ وأصول السرخسي (١/۲۷۳)ء‏ وأحكام أهل الذمة »)517/١(‏ ورسالة حقيقة التأويل» ضمن مجموع آثار المعلمي .)۷۷/١(‏ 
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دلالة العام على الصور غير المقصودة تأصيلاً و تطبيقاً 
د. جعفر بن عبد الرحمن بن جميل قصاص 

المدح العام والذم العام من عادة أهل اللسانء فلا يدلان على التخصيص وترك حقيقة 

الكلام © . 

الدليل الخامس: أن الأكثر في الاستعمال عند قصد المدح والذم: ذكر العام وعدم إرادة 

العموم» فالخصوص أكثرء فهو المتبادر» فيحمل عليه " . 

واعترض: أنا لا نسلّم ذلك مطلقاء نعم يقع في كلام المجازفين» وأما في كلام الله ورسوله 

فلم يوجد أقل قليل» فضلًا عن الأكثرية» ثم إنه لا قطع أيضًا أن في كلام الشعراء المجازفين 

عدم إرادة العموم» بل يجوز أن يكونوا أرادوا العموم وكذبواء فإنهم غير ممتنعين عنه. ثم إنه 

لو سيمت الكثرة فلا توجب تبادر الخصوص © 

الدليل السادس: أن المقصود بالخطاب: بيان المدح أو الذم على الفعل» دون الحكم 

وما يتعلق به من الشروط والأوصاف»ء فيستفاد منه فيما قُصد به بيانه» ولا يجوز التعلق 

بعمومه فيما لم يُسَق له © . 

واعترض: بأن المدح أو الذم إنماكان مقصودًا؛ لأنه مذكور في الخطاب, والمقاصد إنما تعلم 

بالألفاظ» وهذه العلة قائمة في العموم» فقد وجدنا اللفظ عامًاء فيلزم المستدل اعتبار 

التعميم» ومجرد ذلك الاقتران لا يلغي فائدة اللفظ؛ لأن المانع قصد عدم التعميم» وهو 

غير متحقق هنا. ولأنه لو جاز أن يقال: «إن ذكر المدح والذم يمنع من اعتبار الحكم»؛ 

لجاز أن يقلب ذلك عليهم, فيقال: «إن ذكر الحكم بمنع كون المدح أو الذم مقصودًا». 

وهذا باطل بالإجماع» فبطل ما قالوه ‏ 

أدلة القول الثاني: بالتعميم ‘alles‏ 

الدليل الأول: أن الصحابة رضي الله عنهم مع معرفتهم بمقاصد الشريعة وكونهم عربًا قد 

أخذوا بعموم اللفظ وإن كان سياق الاستعمال يدل على خلاف AUS‏ وهذا دليل 

على أن المعتبر عندهم في اللفظ: عمومه بحسب الوضع الإفرادي وإن عارضه السياق» 

ومن ذلك: أن معاوية رضي الله عنه لما بلغه حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعّر بحم 


p> = 





.)۲۷۳/١( انظر: تقويم الأدلة (55١)؛ وأصول السرخسي‎ )١( 

(۲) انظر: فواتح الرموت .)۲۸٤/۱(‏ 

)1( انظر: المصدر السابق .)۲۸٤/١(‏ 

AYN OLN) والواضح (٤/۷۸)ء والتقرير والتحبير‎ »)۳۲٠١/۱( انظر: المعتمد (۲۷۹/۱)» والتبصرة (٤۱۹)ء وشرح اللمع‎ )٤( 
.)۷۹/٤( انظر: المعتمد (۲۷۹/۱)ء والتبصرة (٤۱۹)ء وشرح اللمع (۳۲۹-۳۲۰/۱)» والقواطع (۲۱۰/۱)» والواضح‎ )١( 


العدد (؟) جمادى الآخرة 45١‏ ١ه‏ / فبرايره ۲٠٠٠م‏ 
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النار يوم القيامة قال: «صدق الله ورسوله: (مَنْ كَانَ C335 gens I ata Jus‏ 
Busi‏ فِيهَا)" ». إلى آخر الآيتين» فجعل مقتضى الحديث -وهو في أهل الإسلام- 
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. 0 Cast USS الأخذ بعموم (مَن) في غير‎ cle Jaa cm (GU) 

واعترض: بأن الصحابة رضي الله عنهم جاؤوا بمذا الفهم الراسخ لا من جهة العموم اللفظي» 
بل من المقصد في الاستعمال الشرعي الذي تقرر في سور القرآن وبيّنه لهم النبي صلى الله 
عليه وسلم» إذ كانوا يدندنون حول معرفة مراده ومقصوده. وكانوا أفهم الأمة لمراده وأتبع له 
وهذا المساق يختص بمعرفته الراسخون في العلم, بحيث يعلم أن الله تعالى يذكر الكفار والعصاة 
بسيئ أعمالهم» والمؤمنين بأحسن أعمالهم؛ ليقوم العبد على قَدمَي النوف والرجاء» فيخاف 
من الوقوع فيما وقع فيه أهل العصيان» ويجتهد رجاء إدراك أهل الإيمان © . 

ويجاب: بأنا لا نسلم اختصاص هذا الفهم بالمقصد الشرعى» بل هو داخل أيضًا تحت 
مقتضى اللفظ» وزاده المقصد الشرعى تأييدًا» فيكون العموم اللفظي معتبراء وتبقى دلالة 
اللفظ على أصلها rey!‏ حت BL‏ التخصيص من وراء ذلك بدليل متصل أو منفصل. 
الدليل الثاني: أن لفظ العموم قد تحّد عما يخصّه. فوجب أن يحمل على عمومه ويعمل 
به في حق الجميع» إذ الأصل عدم التخصيصء كما لولم يقترن به ذكرٌ مدح ولا ذم © . 
واعترض: بأنا لا سل أنه تجرد عما يخصّه؛ لأن اقتران ذكر المدح أو الذم به قرينة توجب تخصيصه. 
وأجيب: بنحو ما اعترض به على الدليل الثاني من أدلة القائلين بمنع التعميم. 

الدليل الثالث: أن اقتران المدح أو الذم بالعام لا يناقي القصد إلى بيان الحكم» فلم يمنع 
التعلق بعمومه» كما لو اقترن به حكم آخر 0 » بل إن اقتران المدح به يؤكد حكم الإباحة» 
واقتران ASH AL!‏ حكم التحريم» فهو بجواز الاحتجاج به أولى ما لم يتصل به ذلك " . 
(1) من الآية )١5(‏ سورة هود. والأثر أخرجه الترمذي (587)» والنسائي »)١155(‏ وابن خزمة (75/7)» وابن حبان (404). وقال الترمذي: «حسن غريب». 

(۲) من الآية (15) سورة هود. 

AP oe oY] £) (؟) انظر: الموافقات‎ 

.)40 38/4( والموافقات‎ (PAY-TA/Y) condshl DLE] = I (4) 

(5) انظر: التبصرة (۱۹۲۳)» وشرح اللمع »)۳۲١/۱(‏ والمستصفى )08/1( والوصول إلى الأصول »)۳١۹/۱(‏ وشرح تنقيح الفصول (۲۲۲). 

»)۸۷۹/۲( وأصول ابن مفلح‎ »)١۷۳/١( ونماية الوصول‎ »)٠٤١١/١( وكشف الأسرار» للنسفي‎ »)۲۸١/۲( والإحكام للآمدي‎ »)٠٠۹ »۷١/۲( والتحقيق والبيان‎ »)۲٠١/١( انظر: القواطع‎ )١( 


والتقریر والتحبیر .)۲۳١/۱(‏ 


(۷) انظر: التبصرة (۹۳ »)١۹ ٤-۱‏ والوصول إلى الأصول .)۳١۹/۱(‏ 


ave Ye ld / ه١‎ 44١ العدد (؟) جمادى الآخرة‎ 
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3 د. جعفر بن عبد الرحمن بن جميل قصاص ' ag‏ 


واعترض: بمثل ما أجيب به عن الاعتراض على الدليل الثاني للقائلين بمنع التعميم. 

ويجاب: بمثل ما نوقش به ذلك الجواب. 

الدليل الرابع: أن المراد إنما هو اللفظء فلا مبالاة بكون بعض الصور لم تقصدء فإن 
المقاصد لا انضباط للاء والرجوع إلى منضبط أولى» فكان اعتبار اللفظ وإدارة الحكم عليه 
وجودًا وعدمًا أولى © . 

ويعترض: بأن المقاصد عائدة إلى الوضع الاستعمالي» وربما أطلق بعض الناس على مثل 
هذا «الحقيقة العرفية»» كما أطلقوا لفظ «الحقيقة اللغوية» إذا أرادوا أصل الوضع» فيصلح 
أن تكون مبينة للفظ 0 » إذ الألفاظ ليست تعبدية تقصد لذواتهاء وإنما هي أدلة يستدل 
بها على مراد المتكلم» فمن عرف مراد المتكلم بدليل من الأدلة وجب اتباع مراده» والفقه: 
فهم مراد المتكلم من كلامه» وهذا قدر زائد على مجرد فهم وضع اللفظ قي اللغة» وبحسب 
تفاوت مراتب الناس ني هذا تتفاوت مراتبهم في الفقه والعلم " . 

ويجاب: بمثل ما اعترض به على الدليل الرابع للقائلين es‏ التعميم. 

الدليل الخامس: أن اللفظ العام ينطلق على جميع ما وضع له في الأصل حالة الإفراد» فإذا 
حصل التركيب والاستعمال: فإما أن تبقى دلالته على ماكانت عليه حالة الانفراد» فهو 
مقتضى وضع اللفظء ولا إشكال» أو لا تبقى» فهذا تخصيص للفظ العام؛ لأنه إخراج 
لبعض ما تناوله اللفظ العام ولولا ذلك لكان داخلًا فيه» وكل تخصيص لا بد له من 
مخصّصء واتصال ذكر المدح أو الذم به ليس كذلكء؛ فدعوى التخصيص به محال © . 
واعترض: بأنا إذا اعتبرنا الاستعمال فبقيت دلالته الأولى: فلا تخصيصء وإن ل تبقّ: فقد 
صار للاستعمال اعتبار آخر ليس للأصلء وكأنه وضع ثانٍ حقيقي لا مجازي؛ نطلق عليه 
الحقيقة العرفية» فللاستعمال هنا أصالة أخرى غير ما للفظ في أصل الوضعء فكذلك 
نقول في ألفاظ العموم بحسب الاستعمال الشرعي: إنما إنما تعم بحسب مقصد الشارع 
فيهاء فالعام إذن في الاستعمال العرقي والشرعي لم يدخله تخصيص بحال © . 


.)544/5( وتشنيف المسامع‎ »)١٠۲( انظر: منع الموانع‎ )١( 
انظر: الموافقات (5/4؟).‎ )۲( 

(۳) انظر: إعلام الموقعین .)۳۸١ »۳۸٥/۲(‏ 

(4) انظر: الموافقات (7/4؟). 

(ه) انظر: المصدر السابق .)٠٠١-۲٤/٤(‏ 


eve Ye ld / ه١‎ 44١ العدد (؟) جمادى الآخرة‎ 
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الدليل السادس: لو كان اقتران المدح أو الذم باللفظ يجعله مجمَلّاء ويمنع من التعلق 
بعمومه في الحكم؛ لوجب أن لا يجوز التعلق بالعمومات الواردة في إيجاب العقوبات في 
المعاصي؛ لأن القصد بما الذم والردع والزجرء كآية الزنا والسرقة» وقي ذلك إبطال كثير من 
العمومات» ولا يقول به أحد” . 
ويعترض: بأن ما اقترن به المدح أو الذم لم يظهر فيه قصد التعميم» وأما نصوص العقوبات 
فقد ظهر فيها قصد التعميم» فلا تستوي الصورتان. 
أدلة القول الثالث: بالتعميم عند عدم المعارض» ومنعه عند وجود المعارض: 
هذا القول يتفق والقول الثاني على بقاء العموم في حالة انعدام المعارض» ويختلفان في 
حالة وجوده» فأما بالنظر إلى الحالة الأولى فما ذكر دليلًا لذلك القول صالح لأن يذكر 
ههناء وما اعترض به عليه هنالك يُعترض به عليه هناء ويجاب عنه بما أجيب عنه ثم. 
وتبقى حالة الاختلاف عند وجود دليل آخر معارض للعام المسوق لغرض: 
أ- فعلى القول الثاني يتعارضان فيطلب المرجح, والذي يظهر لي أن مستنده في هذا: منع 
التفاوت بين هذين العامين في الدلالة على ما تعارضا فيه» فلذلك يتوقفان على مرجح. 
ويناقش: بأنا لا نسلّم بمنع التفاوت» بل هو واقع وثابت؛ لما قدمناه من قبل» فلا مساواة» 
فيقدم الأقوى دلالة. 
ب- وأما على القول الثالث فيمنع عموم المسوق لغرض فيما عورض فيه» وقد احتجوا 
له بثلاثة أدلة: 
الدليل الأول: تأييد عمل الصحابة رضي الله عنهم لذلكء فإنهم قدّموا العام المعارض على 
العام الذي سيق لغرض» ومن ذلك: ما روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه: أنه قال 
في الجمع بين الأختين بيلك اليمين: «أحلّتهما آية» وحّمتهما آية» وأما أنا فلا أحب أن 
أصنع هذا» ٠‏ . وأراد بآية الجل:(أو ما ملكت أمّانكة) ١‏ » وبآية التحرم:(وَأن What‏ 
ين S55 60 ( REN‏ بعموم آية الجلء ولكن قدَّم عليها آية التحري؛ لأن آية ا لجل 


.)٠٠١/۱( gel وشرح‎ »)١34( انظر: التبصرة‎ )۱( 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ: مالك في الموطاً )+ (Voy‏ وعبد الرزاق في المصنف »)١۲۷۲۸(‏ والبيهقي في السنن الكبرى .)١8380(‏ قال مالك: «وبلغني عن الزبير بن العوام مثل ذلك». وروي مثله عن 
علي وابن مسعود وابن عمر كما في مصنف عبد الرزاق (۱۲۷۲۹» ۰۱۲۷۳۳ »)۱۲۷٤۲‏ وسنن سعید بن منصور »۱۷۳٤(‏ ۱۷۳۸). 

(©) من الآية () سورة النساء. 


)٤(‏ من الآية (۲۲) سورة النساء. 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبراير ٠٠٠٠م‏ 
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دلالة العام على الصور غير المقصودة تأصيلاً و تطبيقاً 


1 





د. جعفر بن عبد الرحمن بن جميل قصاص 
مسوقة للمدحة والمِنَّة» فوافقه عامة الصحابة على ذلك " . 
واعترض: بأن بين الآيتين عمومًا وخصوصًا من وجه " » فرجحت إحداهما بكونها تقتضي 
التحريم على المقررة للتحليل؛ لا لكونما تحرّدت عن مدح. فَقُدّمت على ذات المدح © . 
الدليل الثاني: أن العام المسوق لغرض أضعف من العام الذي لم يُسَّق لذلكء؛ بدليل ما 
وقع من الاختلاف في تعميمه؛ والعام المجرد متفق عليه» فيكون المتفق عليه أولى بالتقديم 
اا و و 

الدليل الثالث: أن الخطاب المسوق لغرض قد استبان من وجود المعارض له قصدٌ عدم 
تعميمه فيما عورض فيه» والخطاب الذي عارضه باق على أصله؛ فيُجرى على عمومه. 
دليل القول الرابع: بالتعميم عند عدم المعارض» والتوقف عند وجود معارض: 

هذا القول حكي وجهًا في مذهب الشافعية» وهو يوافق القول الثاني والثالث في الاحتجاج 
بالعموم فيما لم يُسَّق له عند عدم المعارض» ويخالف القول الثالث حال قيام المعارض له» 
ail dy‏ على من ساق له دليلًا في هذه الحالة» إلا إشارة من البدر الزرکشي (ت٤‏ ۷۹ه) 
بأنه موافق للقياس ‏ » فإذن مستند التوقف عند تعارض العام المجرد والعام المسوق لغرض: 
القياس على ما إذا تعارض عامّان مجرّدان © . 

ويعترض: بأنه قياس مع الفارق؛ لاختلاف نوع أحد العامّين المقيس, ثم إن التوقف إنما 
يصار إليه عند التساوي بين العامّين وتعذر الترجيح» والتساوي غير وارد هنا؛ للتفاوت 
بين العام المجرّد والعام المسوق لغرض» قوةً وضعمًاء واتفاقًا واختلاقًاء فالمسلك الأقوم: 
تقديم الأقوى والمتفق عليه منهماء كما نبه عليه جمع من الأصوليين " » وإلا فيترتب 
عليه التوقف في سائر العمومات المتعارضة» وهو مفض إلى ترك العمل بماء واطراح كثير 
من الشريعة بسببه. نعم» لو كان المعارض مساويًا له 3 رتبته ولا مرجح: فالتوقف, وإلا 
فالواجب: المصير إلى الترجيح. 


(۱) انظر: القواطع (۲۰۹/۱)» ورفع الحاجب (VOY E/T)‏ والفوائد السنية .)٠٠۳/۳(‏ 

(۲) هذا النوع من التعارض بين الدليلين قال عنه ابن دقيق العيد: «من مشكلات علم الأصول». شرح الإلمام .)١55/1(‏ 

(۳) انظر: رفع الحاجب (575/1)» والفوائد السنية »)٠١٤/۳(‏ والدرر اللوامع (۲۷۹/۲). 

.)۳۸۸/۲( انظر: المسودة (۱۳۳)» والآیات البینات‎ )٤( 

(5) انظر: البحر المحيط (54/4؟). 

(5) انظر لمسألة تعارض العامين: اللمع (5©)؛ والقواطع )١31/١(‏ والمستصفى (177/75): وشرح مختصر الروضة (؟/015)» والتقرير والتحبير (/5). 

(۷) انظر على سبیل المغال: المسودة (۱۳۳)» وکشف الأسرارء للبخاري (۲۹۲/۱)» وبيان المختصر (۳۸۹/۳)» وشرح العضد على المختصر (1۸۰/۳)» والآیات البینات (۳۸۸/۲). 


العدد (؟) جمادى الآخرة 45١‏ ١ه‏ / فبرايره ۲٠٠٠م‏ 











دلالة العام على الصور غير المقصودة تأصيلاً و تطبيقاً 
= د. جعفر بن عبد الرحمن بن جميل قصاص 

المطلب الرابع: سبب الخلاف. 
الباعث على النزاع في إخراج الصور غير المقصودة من مدلول اللفظ العام أمران: 
الأول: الخلاف ف توقف دلالة صيغة العموم على إرادة المتكلم» فمن وقفها على الإرادة: 
أخرج الصور غير المقصودة من العموم LEI (LESS‏ غير مرادة» ومن منع منه: كانت 
الصور غير المقصودة عنده داخلة حكمّاء وقد تقدم بيانه في مطلب (تخريج القاعدة 
أصوليًا). 
والثافي: التنازع في وقوع المنافاة بين اعتبار العموم اللفظي» واعتبار قصد المتكلم بالعام: 
أ- فالجمهور لاحظوا أن القصد إلى بيان معنى: لا ينافيه تناول اللفظ لغيره؛ لانعدام 
المخصّصء وهو إرادة إخراج الفرد من العموم» فلا يتعارض اعتبارهما معّاء ولذلك أجروا 
العموم» ولم يتقيدوا بما سيق له الخطابء وقد أومأ إلى هذا السبب كلامُهم عند الاحتجاج 
ويورد هذا تقي الدين ابن دقيق العيد (ت۲٠۷ه)‏ على لسان المتنازعين حاكيًا عن 
بعضهم: «قال أحد المناظرين: إذا قال: المقصود بمذا الكلام: كذاء لا ظاهره من العموم. 
نازعه خصمُه في ذلك» وقال: لا bel‏ أنه المقصود» نعم هو مقصود. غير أنه لا يمتنع 
أن يقصد غيره معه» " . 
ب- وتصور المانعون من التعميم أن التعارض بين مقصود المتكلم الخاص وتعميم لفظه 
واقعٌ؛ نظرًا إلى انتفاء قصد الإدخال للفرد المعين تحت العموم» فبادروا إلى تغليب إراداة 
المتكلم» فلم يحكموا بالتعميم» بل جعلوا الدليل العام بمنزلة الخاص استعمالًا لا وضعًاء 
ومنعوا من دخول الصور غير المقصودة " . 
وساعدهم على التسليم بوقوع التعارض بعضٌ من يقول بالتعميم» غير أنه خالفهم فقدّم 
العموم اللفظي على السياق الاستعمالي» فلم يحكم بإخراج مالم يقصد باللفظ؛ لعدم 
انضباط القصود. 


)١(‏ انظر: التبصرة »)١1(‏ والقواطع (١/۹١۲)ء‏ والإحكام» للآمدي )۲۸١/۲(‏ وتماية الوصول (11//5). وتلقيح الفهوم ٠0(‏ 4)؛ وأصول ابن مفلح (۸۷۹/۲)» والبحر الحيط »)۷۸/١(‏ والتقرير 
والتحبیر (۲۳۰/۱). 

(۲) شرح الإلام .)٤۱۳/۲(‏ 

(۳) انظر: تلقيح الفهوم »)٠٠٠١(‏ وحاشية التفتازاني على شرح العضد (1۹۳/۲). 





العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبرایر ٠٠٠٠م‏ 
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د. جعفر بن عبد الرحمن بن جميل قصاص 





وقد ورد التنبيه على وقوع التعارض بينهما في كلام بعض الأصوليين» كأبي إسحاق 

الشاطبي (ت٠9/اه)‏ إذ يقول: «الأصل الاستعمالي إذا عارض الأصل القياسي: كان 

الحكم للاستعمالي» " . 

ويلتمس من تنبيه أبي حامد الغزالي ام سبب النزاع عند حكايته للخلاف 

ف مسألة: التوكييل بشراء عبد»"فاشترئ الوكيل من يعتق على الأصيلء إذ يقؤل: «ومثار 

الخلاف: التعلق بالعموم» أو الالتفات إلى المقصود؟» ١‏ 

ومن إشارة أبي عبد الله المارّري (ت75ده) في ترجمته بقوله: «تنازع الأصوليون في إجراء 

الخطاب على ما ليس بمقصود فيه» وإن كان بحكم العموم داخلًا في اللفظ, هل يحتج به 

من ناحية مول اللفظ له أو لا يحتج به من ناحية عدم القصد إليه؟» © 

المطلب الخامس: المذهب المختار. 

بعد عرض الأقوال وإبانة أدلتها واستيفاء مناقشاتماء وإجالة النظر وإطالة التأمل: بدا لي 

أن أحق الآراء بوصف الرجحان هو المذهب القاضي بالتعميم» وهو قدر متفق عليه بين 

جمهرة الأقوال» ويؤيد هذا الرأي أمور: 

الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم بُعث بجوامع الكلم واختّصر له الكلام اختصارًا 

على وجو هو أبلغ ما يكون» ورأس هذه الجوامع في التعبير العمومات»؛ فإذا فُرض أنما 

NIUE‏ لأن كل متكلم له 
ض» فيخصّص به» فقد خرجت تلك العمومات عن أن تكون جوامع مختصرة» فالحق 

أنما eo‏ على عمومها الوضعي الذي يُدركه العربي المَّهِمْ © 

ضمًا إلى عدم ثبوت التناقي بين التعميم وما قصد إليه المتكلم به» «والعموم لا يخصّص 

إلا بما يناقضه راجحًا عليه. أما إذا كان الوارد لا يناقتض العموم: فلا وجه لتخصيصه به 

ومع عدم التنافي: يحب التمسك بما يفيده اللفظ من العموم» ١‏ » بَلْهَ أن المانعين من 

ا ا Le Wa‏ ن ب اال ا 


.)۱۹/٤( الموافقات‎ )١( 

(۲) ذكره في (البسيط)» ونقله عنه الزركشي في تشنيف المسامع (5/1 55)» وعنه البرماوي في الفوائد السنية .)۳١۳/۳(‏ 
(۳) إيضاح المحصول .)۳١١(‏ 

.)٤۹-٤۸/٤( انظر: الموافقات‎ )٤( 

(2+ 4/%) التحقیق والبیان‎ )٥( 

.)۳۳١/۱( انظر: إرشاد الفحول‎ )٩( 


العدد (؟) جمادى الآخرة 45١‏ ١ه‏ / فبرايره ۲٠٠٠م‏ 
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دلالة العام على الصور غير المقصودة تأصيلاً و تطبيقاً 


د. جعفر بن عبد الرحمن بن جميل قصاص 


الثاني: أن الصحابة رضوان الله عليهم أداروا الكلام على عمومه؛ وبادرت أفهامهم إلى ما 
وضع له اللفظ في الأصل وإن كان مسوقًا لغرض» وهم العرب الذين نزل القرآن بلساتهم؛ 
ولولا أن الاعتبار عندهم بذلك؛ لم يقع منهم فهمٌ الخطاب على وجهه © . 

يقول محمد الأمين الجكني الشنقيطي (ت537*١ه):‏ «إن العام ظاهر في عمومه حتى يرد 
دليل مخصّص من كتاب أو سنة» وإذا تقرر أن العام ظاهر في عمومه وشموله لجميع الأفرادء 
فحكم الظاهر: أنه لا يعدل عنه» بل يحب العمل به إلا بدليل يصلح للتخصيص» وقد 
كان الصحابة رضي الله عنهم يعملون بشمول العمومات من غير توقف قي ذلك» 0 . 
الثالث: عمل أمة من العلماء بدلالة العموم على الصور غير المقصودة © » وقي هذا يقول 
تقي الدين ابن دقيق العيد (ت۲ ١‏ ۷ه): «استدل الفقهاء والخلافيون ق مسائل كثيرة بمثل 
هذا العموم فيما لا يُقصد باللفظ» © . 

ولا يزال العلماء قديمًا وحديئًا يحتجون في تأصيل النوازل وتخريجها بالعمومات على مالم 
يقصد بما من الصور الحادثة والعوائد المتجددة» وهذا فرع عن تسليمهم بحجية القاعدة. 
وكذلك اعتد بما علماء الأصول في تقرير القواعد الأصولية» ومن ذلك: تمسكهم بآية:(وَمَنْ 
يُشَاقق الكسُول من es‏ له ped eds EB of (tb‏ ارئدٌ عل الإسلامء chee‏ 
قوله بعدٌ:( إِنّ الله ¥ sake‏ أن يُشْرَكَ به) 0 ء ثم إن عامة العلماء اسنتدلوا يما على كون 





e 


الإجماع حجة» وأن مخالفه عاصء وعلى أن الابتداع في الدين مذموم " . 

كما احتج جمهور الأصوليين والفقهاء بعمومات نفي التسوية الواردة في أمور الآخرة في 
الأحكام الشرعية في الدنيا “ » فتمسكوا بقوله تعالى :(لا يَسْئَّوِي أَصْحَابْ النّارٍ وأصْحَابُ 
الجنّ) © : في أن المسلم لا يُقتل بالذمي» وهذا من الاستدلال بالعام في غير ما سيق له 0 . 


(۱) انظر: الموافقات .)۲٤/٤(‏ 

(؟) أضواء البيان Are A/T)‏ 

(۳) انظر: القواعد» للمقري .)٤٤۸/۲(‏ 

.)۱۳۲/١( شرح الإلام‎ )٤( 

)١(‏ من الآية )٠٠١(‏ سورة النساء. 

)٩(‏ من الآيتين )١١١ »٤۸(‏ سورة النساء. 

(۷) انظر: الفصول (۲/۳٠۲)»ء‏ والمعتمد (571/7)» والعدة (٤/٤٠١٠)ء‏ والتبصرة (۹١۳)ء‏ والتلخيص »)١١/١(‏ وأصول السرخسي (VAY)‏ والمحصول (5/4©). والإحكام للآمدي »)٠٠١/٠(‏ 
وطبقات الشافعية» للسبكي (۲/٤٤۲)ء‏ واموافقات .)۳۸/٤(‏ 

(8) انظر: الحاوي »)١1/17(‏ والذخيرة (57/17)؛ وشرح المنتهى» لابن النجار »)۲١۲/٠١(‏ والوصول إلى الأصول »)۳٠۲/١(‏ وناية الوصول »)٠١٠٤١/٤(‏ وأصول ابن مفلح (۸۲۹/۲)» والبحر 
الحيط .)٠١٤/٤(‏ 

(9) من الآية )٠١(‏ سورة الحشر. 

(١٠)خلاًا‏ لمن قال: إن نفي الاستواء يختص ما سيق الكلام لأجله. انظر: تقويم الأدلة (95)؛ وأصول السرخسي »)١57/١(‏ والمستصفی »)١٤۷/۲(‏ وامحصول (۳۷۷/۲)ء والعقد المنظوم .)١١١/۱(‏ 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبراير 7 ١٠م‏ 











e 
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د. جعفر بن عبد الرحمن بن جميل قصاص 


الرابع: أن استقراء الشرع دل على أن الصور النادرة تلحق في كل باب بالغالب © » ومن 
المعلوم أن بين الصور غير المقصودة والنادرة عمومًا وخصوصًا وجهيّاء فإن النادرة قد تكون 
غير مقصودة» كما أن غير المقصودة قد تكون نادرة» فهذا يقتضي أن يكون حكم النادر 
من الصور غير المقصودة كذلكء وما كان غير نادر من الصور غير المقصودة: فالحق أنه 
أولى بالإلحاق بالغالب من النادر؛ لأنه أقرب. 

وبعد» فإن هذا الرأي وإن كان ينادي باعتبار العموم في غير ما سيق له فاا هو عند 





سلامته عن المعارض المنافي له» ومتى اقتضت المقامات والأدلة والقرائن إخراج صورة: تعيّن 
المصير إلى موجَبها ٠‏ » وهذا ينتهي إلى ما قرره زین الدين ابن رجب (ت5 5/اه)» بعدما 
أشار إلى الخنلاف في المسألة» فقال: «يترجح في بعض المواضع: الدخول. by‏ بعضها: 
عدمه» بحسب قوة القرائن وضعفها» © . 

ومن هنا يتبدّى رجحان القول CSW‏ على غيره من الأقوال فيما إذا قام معارض لهذا 
العام» فإنه يكون قرينة على عدم التعميم في القدر الذي عورض فيه؛ تحقيقًا للجمع بين 
الدليلين» الذي يجب المصير إليه ما أمكن؛ فرارًا من إسقاط أحدهماء والله سبحانه وتعالى 
أعلم وأحكم. 

المطلي السااس: ضوابط العمل بالقاعدة. 

من تصرف الأصوليين في المسألة تبدو جملة من القيود التي لا بد من مراعتها في المسألة؛ 
ليصح العمل بماء وبيانما على النحو التالي: 

-١‏ أن يكون الخطاب الشرعي أو لفظ المتكلم عامًاء إذ البحث في حدود مدلول لفظ 
عام» لا في أنه عاةٌ وضعًاء ولذلك فالخلاف بينهم جار في بقائه على عمومه أو تخصيصه 
بمقصوده, كما تدل عليه عباراتهم في الترجمة للمسألة © . 

ومن هنا لم يُستحسن اعتراض الشهاب الككوراني (ت۸۹۳ه) على بحث دخول الصورة 
النادرة وغير المقصودة تحت العام بقوله: «هذا كلام لا جدوى له؛ لأن النادر وغير 
(۲) انظر: الفواصل شرح بغية الآملء لابن إسحاق الحسيني» مخطوط (740-58). 


(۳) القواعد .)٥۹۱/۲(‏ 
)٤(‏ في مطلب (لقب القاعدة وصورتا). 


العدد (؟) جمادى الآخرة 45١‏ ١ه‏ / فبرايره ۲٠٠٠م‏ 











دلالة العام على الصور غير المقصودة تأصيلاً و تطبيقاً 
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د. جعفر بن عبد الرحمن بن جميل قصاص 





المقصود إن تناوله اللفظ فهو من أفراد العام» وقد أخذ في التعريف استغراق جميع ما 
يصلح لهء وإن لم يتناوله اللفظ فهو خارج» فكون الشيء نادرًا وغيرَ مقصود: لا دخل له 
في عموم اللفظ» بل ذاك بالنظر إلى الحكم» " . 

لأن المقصود: بيان تناول حكم العام طماتين الصورتين» لا بيان تناوله هما لفظًاء كما لا 
4 

كما لا يشترط في هذا الخطاب أن يُقصد به التعميم ” » وإلا لرجع إلى العموم القوي» 
رالا ناغير یب 

ولا شك أن التعبير بالتعميم أولى من التعبير بالعموم؛ لأن اللفظ عام وضعًا بلا خلاف» 
وإنما الاختلاف في بقاء عمومه والعمل به اللهم إلا أن يقال: إن المراد بالعموم هنا: 
SH‏ لآ lea‏ 9 

وههنا تنبيهان يتعلقان بمذا الضابط: 

الأول: أن الاستدلال بالخطاب في غير ما سيق له على أي وجه كانء gh le‏ غير عا 
gl lee‏ غير مطلق» صِرحًا أو غير صريح: قضيةٌ أعم من مسألتنا المقصودة بالبحث» 
وتشمل مسائل مختلفة» مثل: دلالة المطلق» ودلالة الإشارة» وإفادة الأحكام من ضرب 
الأمثال» ودلالة اللزوم» ولا يلزم من الأخذ بالحجية في بعضها أن يقال بما في بعض آخر. 
الثاتي: أن دلالة المطلق على الصور غير المقصودة لم أقف على من أفردها بالبحث من 
الأصوليين» وكأنتهم اكتفوا بمسألة الباب؛ لما بين العموم والإطلاق من التقارب. 

غير أن بعض الأصوليين كأبي المعالي الجويني (ت۷۸٤ه)‏ قد ذكر قي أمثلة ما لم يقصد به 
التعميم: آية:(وَيْيَابِكَ gla sy « (glad‏ الحنفية بها في إزالة النجاسة بال وغيره من 
المائعات» ونقل رد الإمام الشافعي عليهم: بأن القصد بما: الأمر بالطهارة على الجملة» 
لا بیان ما يتطهر به © . 


)1( الدرر اللوامع .)۲٤۹/۲(‏ 

(۲) انظر: الآيات البينات (9؟/ه4 8). 

(؟) انظر: شرح الإلمام (5/5 .)١‏ 

.)477/١( انظر: الآيات البينات (۳۸۷/۲)» وحاشية البناني على شرح المحلي‎ )٤( 
الآية (4) سورة المدثر.‎ )5( 

(5) انظر: البرهان (۱/٤١۳)ء‏ ونفائس الأصول )0 (VV YT‏ وشرح الإلمام (415/9). 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبراير ١٠م‏ 
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إلا أن هذا المثال مُشْكِل من جهة العموم " » وكذا غيره من الأمثلة التي ساقها الجويني؛ 
حتى قال أبو عبد الله المارّربي (ت”7هه) بعد مناقشتها: «والذي أراه: أن ما أورده من 
مُثْل هذا الباب وتقاسيمه فيه اضطراب»» وقال أيضًا: SI ogi»‏ والتقاسيم كما ترى» 
والتحقيق منها: ما نبهناك عليه» © . 

وكذا تعقبه أبو الحسن الأبياري (ت5١5ه).»‏ فقال: «الكلام من جهة التأصيل حسن» 
والكلام على الأمغلة لا يقوى»» ثم نقد المثال المذكورء فقال: «هذا ليس من الألفاظ 
العامة» لأنا قد قررنا أن العموم من عوارض الأسماء دون الأفعال والحروف. نعمء يقع هذا 
في أقسام المطلق فإنه إذا قال: (وَثْيَابَكَ فَطَهَرْ) فمى وجد تطهير ما: وجب الاكتفاء به 
من غير نظر إلى الآلة» إلا أن يدل دليل على القصد إلى تعيين آلة» فيكون من أبواب 
المطلق» إذا دل دليل على تقييده» فمتى وجد التطهير get‏ وغيره: اكتفي به على مقتضى 
الإطلاق» 0 . 

فهذا التنبيه لم أره عند غيره» وهو أن دلالة المطلق على غير ما قصد به» قي معنى دلالة 
العام على غير ما قصد به» وأن الخلاف جار فيهما على السواء. 

وقد صرح به بعض المتأخرين» فقال محمد الأمين الجكني الشنقيطي (ت۳۹۳١١ه):‏ 
«أصح القولين عند علماء الأصول: مول العام والمطلق للفرد النادر والفرد غير المقصودء 
خلاقًا لمن زعم أن الفرد النادر وغير المقصود لا يشملهما العام ولا المطلق» ١‏ . 
ويؤيده: عمل جماعة من الأصوليين» ومن ذلك: الاستدلال على حجية القياس: بقوله 
تعالى : (مَاعَِْرُوا يا أولي الْأَبْصَارِ) « » فإنه أمر بالاعتبار» وهو المقايسة مطلقّاء من غير 
فصل بين العقليات والشرعيات» فيجب العمل بإطلاقه» ولا يقيد بما سيق له من الاتعاظ 
والاننجار © . 

ومن أمثلة مول المطلق للصورة غير المقصودة: ما استّدل به لمذهب المالكية بأن العبد 
(1) نبه تقي الدين ابن تيمية في المسودة )١48(‏ على أن هذا: «إدخال للمطلق في العام» وهو جائز باعتبار... واحتجاجات الحنفية وأصولهم تقتضي أن المطلق نوع من العام في غير موضع». 

(؟) إيضاح لمحصول (TAA AAV)‏ 

(؟) التحقيق والبيان cory/¥)‏ + )2( 

(4) أضواء البيان (/هع5). 

(5) من الآية )1( سورة الحشر. 


(1) ومن الأصوليين من حمل دلالة الآية على العموم فيكون الاستدلال بما من قبيل الاحتجاج بالعام في غير ما سيق له. انظر للوجهين: انظر: ميزان الأصول (571/1)) وشرح مختصر الروضة 
(۲۹۰/۳)» واقتضاء الصراط المستقیم (۱/٤۱۹)ء‏ والإبماج .)٠١/9(‏ والبحر الحیط (۲۹/۷)» والتحبير شرح التحریر .)۳٤۸۲/۷(‏ 


0 





العدد (؟) جمادى الآخرة 45١‏ ١ه‏ / فبرايره ۲٠٠٠م‏ 
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د. جعفر بن عبد الرحمن بن جميل قصاص 


يملك 0 : atl cle apis‏ عليه وسلم: ((والخادم في مال سيده (eh‏ 0 » تمسكا بإطلاق 
لفظه؛ فإنه جعل رعايته في مال سيده مستوعبة لأحواله» ومطلقة فيهاء وإن كان الخبر قد 
سيق للتحذير من الخيانة» والتخويف بأنه مسؤول ومحاسّب 5" . 

؟- انتفاء القرينة المانعة من إجراء العموم» فإن ظهرت اعتيرت وامتنع التعميم» وإلا «فإن 
cubital‏ اعسوم شرن ملت لزنه ی ایی بل Yio Bal 32 yy‏ 
على قصد العموم» " 

والظاهر: أنه لا يلزم أن تحيء القرينة مصاحبة للدليل العام فيما لم يقصد به» بل يكفي 
ثبوتما عند القائل بما؛ ليمنع بها التعميم. 

وهل يشترط لاعتبارها أن لا يظهر قصد التعميم في الدليل قطعًا؟ خلاف 0 . 

ومن القرائن المانعة من التعميم: أن يكون العام مرتبًا على شرطٍ تقدَّم ذكره» فإنه UH‏ 
اتفافّاء ومثاله: Ow a5 elites oS O})‏ ِأَذَوَابِينَ غَفُورَ) © » فالشرط المتقدم هو 
صلاح المخاطبين» وصلاحهم لا يكون سببًا في مغفرة مَن تقدّم من الأمم قبلهم أو يأ 
بعدهم» فإن قواعد اللغة والشرع تأبى ذلك» أما قاعدة اللغة: فإن شرط الجزاء لا يُرتب 
جزاؤه على غيره. وأما قاعدة الشرع: فإن سعي كل إنسان لا يتعداه لغفران غيره» إلا 
أن يكون له فيه وجهُ سببء ولا سبب ههناء فلا يتعدى» فيتعين أن يكون المراد بالآية 
المذكورة: «فإنه كان للأوابين منكم غفورًا» ” . 

هذا القيد نبه عليه عز الدين ابن عبد السلام (ت٠٦٠ه)»‏ ونقله عنه: نمس الدين 
الأصفهاني (ت588ه). ثم قال: «وهو تفصيل حسنء لا بأس به» “ » وكذلك ارتضاه 
شهاب الدين القراقي (ت٤۸٦ه)»‏ وتقي الدين ابن دقيق العيد (ت۲٠۷ه)‏ 0 . 


.)۳٠۸/١( والذخيرة‎ »)۳٠١/۲( انظر: المقدمات الممهدات‎ )١( 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ: البخاري (755)) وبنحوه مسلم (41751) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(۳) انظر: مصابيح الجامع» لابن الدماميني »)٤۳۷/١(‏ وفتح الباري» لابن حجر .)۱۸١/١(‏ 

.)۳۸۷( إيضاح الحصول‎ )٤( 

.)۳۱۷/٤( )٥۱۱/۲( انظر: التحقیق والبیان‎ )٥( 

(5) من الآية )١5(‏ سورة الإسراء. 

(۷) وقال شس الدين البرماوي (ت١87ه):‏ «وتحتمل الآية أيضًا: أن الألف واللام في (الأوابين) للعهد... ورما يقرر: أن الجواب فيه مقدرء أي: إن تكونوا صالحين فأنتم أوابون؛ والله تعالى للأوابين 
غفور. أو أن الخطاب في قوله تعالى: (إن تكونوا صالحين) عامٌ للخلق كلهم أي: يا أيها العباد إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورًا. ويكون صلاح كلّ سببًا لمغفرته» من باب (ركب القوم دوابهم)؛ 
لا أن المجموع سبب للغفران للمجموع». (EO) Rend) Algal‏ 

(4) الكاشف عن المحصول؛ مخطوط (۲٤۲ب).‏ ونقله عنه: الزركشي في البحر المحيط (535/4). 

(3) انظر: العقد المنظوم (۳۸۷/۲)» ونفائس الأصول (5/ه9١؟)»‏ وشرح الالام (۱۳۳/۱) .)٠١۸/۲(‏ 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبرایر ٠٠٠٠م‏ 
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دلالة العام على الصور غير المقصودة تأصيلاً و تطبيقاً 





د. جعفر بن عبد الرحمن بن جميل قصاص 
وأما المدح والذم وغيرهما من الأغراض كبيان المقدار» وكذلك معتاد الناس» ونحوها من 
القرائن» فالخلاف قائم في كونها موانع من التعميم أو ليست LUIS‏ على ما بيناه في أدلة 
الأقوال © . 

+- أن لا يعارض العام في دلالته على غير ما قُصد به دليك آخرٌ أقوى منه» سواء أكان 
العام مسوقًا للمدح أو الذم أم لغيرهماء فإن عارضه عاةٌ لم يُسّق لذلك: فالصحيح أنه لا 
يعمل بالأول فيما عورض فيه؛ لما تقدم تقريره في أدلة القول الثالث. أما إذا سيق العام 
المعارض لغرض أيضًا: فحيئئذ يتساويان» فيتعارضان. فيطلبان مرجحًا © . 

ولا ينحصر الدليل المعارض في كونه عانّاء بل يمكن أن يكون غيره» ولذا قال التاج 
السبكي (ت١/الاه)‏ عن حديث: ((فيما سقت السماغ: العُشر)) ١‏ : «مسوق لبيان 
مقدار الواجبء معارّض بأن الأصل عدم الوجوب. وبما رواه الحاكم: ((فأما القِنّاء واليُمّان 
والبطيخ والقَّصّب فعفو» عفا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم)) © » وحيتئذ فلا عموم 
فيه؛ لكونة مسوقًا لبيان المقدار معارضاء لا بمجرد كونه مسوقًاء كما عرفت» © . 

وقال عن آية كنز الذهب والفضة: «لو Juice‏ كما و على إيجاب الركاة في الحلي 
المباح؛ لانفصلنا عنه» بأتما مسوقة للذم مع معارضة أصل عدم الوجوب لماء فيرجح» 
. ويمنع عمومها فيما عورضت فيه بسببه» لا بمجرد كوا مسوقة لمدح أو ذم أو لبيان 
غرض آخر كمقدار ونحوه. 


.)495/9( انظر: العقد المنظوم (۳۸۸/۲)» وشرح تنقيح الفصول (۲۲۲)» والبحر امحيط (197/5)؛ والفوائد السنية‎ )١( 

(۲) انظر: غاية الوصول .)۷١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (447 )١‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(4) أخرجه الدارقطني في السنن )١11(‏ واللفظ له والحاكم (/55 )١‏ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه من قوله. وقال: «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وله شاهد بإسناد صحيح». هكذا قال» 
وقال ابن حجر وغيره: «فْ إسناده ضعف وانقطاع». انظر: نصب الراية (۳۸۹/۲)» والتلخيص الحبير (991/5). 

(svat) رفع الحاجب‎ )٥( 

(5) المصدر السابق .)۲٠١/۳(‏ 


العدد (؟) جمادى الآخرة 45١‏ ١ه‏ / فبرايره 5 ١٠م‏ 
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د. جعفر بن عبد الرحمن بن جميل قصاص 


المبحث الثالث 
الآثار الفقهية للقاعدة 
سبق في ثنايا البحث التأصيلي إيراد أمثلة فقهية على هذه القاعدة من كتب الأصول» 
غير أني رأيت أن أزيد نماذج تطبيقية في هذا المبحث من المدونات الفقهية وغيرهاء متبعًا 
طريقة تخريج الفروع على الأصول» دون بسط للخلاف في الفرعيات؛ لعدم تعلقه بمقصود 
البحث» مع الإعراض عن ذكر الراجح من الأقوال فيها؛ لأن الفرع قد تتجاذبه أصول 
مختلفة ونظائر أخرىء فتصرفه عن هذه القاعدة إليهاء ثم هو ناتج عن تمام الاستقراء 
للأدلة وتقليب النظر في المآخذء وهو غير متأتٌ هناء فيترك الترجيح لموضعه اللائق به» 
الذي يراعى فيه ما يقتضيه المقام في كل مسألة» فلنقتصر في هذا المبحث على ما يحقق 
المطلوب دون تطويل. 
وبيان ذلك في اثنتي عشرة مسألة فرعية على النحو التاللي © : 
المسألة الأولى: طهارة جلد غير مأكول اللحم بالدباغ. 
استدل المذهب الحنفية والمالكية والشافعية والظاهرية بطهارة جلد ما لا يؤكل لحمه بالدباغ 
كالسباع 0 : بحديث: yl! wap)‏ ذُبغْ فقد طَهُر)) مل سحت ات بلفظ عام يصلح 
للاحتجاج على طهارة جلد ما لا يؤكل لحمه» وني هذا يقول ابن دقيق العيد (ت؟ ٠‏ /اه): 
«المخصّص: إرادة قصد الإخراج عن العموم» وليس المعسّم: قصدّ الإدخال للفرد المعين تحت 
العموم؛ ولذلك نتفق على إدخال بعض جلود الحيوانات التي لم تطرق الأسماع أسماؤهاء ولا 
رأت العيونُ أشخاصهاء وندرجها تحت العموم؛ ونحكم بطهارة جلودها بالدباغ؛ مع أتما 
fo of Obey LE ed‏ تحت القصد» © . 
وناقشهم الحنابلة: بأنه وُجد المعارض المانع من التمسك بعمومه» وهو ني النبي صلى الله 
عليه وسلم عن افتراش جلود السباع ١‏ » فيقتضي منع تطهير جلد ما لا تعمل فيه الذكاة 5 . 


)١(‏ رتبت المسائل حسب مواضعها من أبواب الفقه وَفْقَ صنيع متأخري الحنابلة في مصنفاتهم الفرعية» والأمر في هذا قريب. وهي جارية ضرورةً على الاحتجاج بقاعدة الباب» ولذلك م ألتفت إلى 
الاعتراضات التي ترجع إلى الممانعة في أصل الاحتجاج؛ كما لن يكون من وَكدي إيرادُ كل ما يتعلق بالاستدلالات من مناقشات؛ إذ غرض هذا المقام: التفريع والتخريج» لا امحاقّة والقصد إلى الترجيح. 
(؟) انظر: التجريد »۷۸/١(‏ ۸۳)» وعيون الأدلة )6/1 4( والحاوي (55/1)ء والمحلى (178/1). 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ: أحمد (١۱۸۹)ء‏ والترمذي (۱۷۲۸)» وغيرهما. وبنحوه مسلم (740)) كلهم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

(5) شرح الإلمام (470/7). ونقله عنه التاج السبكي في الأشباه والنظائر .)۱١۹/۲(‏ وانظر: الإحكام لابن حزم (47/9). 

(ه) أخرجه أحمد (30705))» وأبو داود (517)» والترمذي (۱۷۷۰)» والنسائي )£078( من حديث أبي المليح عامر بن أسامة عن أبيه. وقال الترمذي: «عن gi‏ المليح مرسلاً أصح». وقال ابن 
حزم: «الحديث لا يصح». انظر: الإحكام (49/9). 

(5) انظر: المغني (8/1)» والمبدع (07/1). وكذلك أيضّا: شرح الإلام (/4:4). 
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دلالة العام على الصور غير المقصودة تأصيلاً و تطبيقاً 





د. جعفر بن عبد الرحمن بن جميل قصاص 


وأجيب: أن حديث السباع لو صح فإن دلالة عموم حديث الدباغ على طهارة جلود ما 
لا يوؤكل أقوى من دلالته على نجاستها؛ لأنه ما سيق لبيان النجاسة والطهارة» بل للنهي 
عن الافتراش للخيلاء» أو لمعنى لا نعقله © . 

المسألة الثانية: حرمة الانتفاع بشعر الميتة وصوفها. 

استدل للصحيح من مذهب الشافعية بأن صوف الميتة وشعرها ووَبرها نجس لا يحل 
الانتفاع به * : بقوله تعالى:(حُرَمَت عَلَيَكُمْ الْمَْنَةُ ) © » فإنه عام في التحريم» فيشمل 
بظاهر لفظه جميع أجزائها من شعر وغيره» ولا يقصر على ما سيق لأجله» وهو بيان 
حكم أكلها. 

وناقشهم الجمهور: بأنه قد عارضه عمومٌ يبيح الانتفاع بأشعار الأنعام دون تخصيصها 
بحال الحياة من حال الموت؛ وهو قوله تعالى على وجه الامتنان:( وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَؤْبَارِهَا 
le Jub (ne YE UF yah‏ أن المقصود من تلك: تحريم الأكل . 
وأجابوا: بأن كلتا الآيتين فيها عموم وخصوص من وجه. فتساويتاء فترجح التي وردت 
لبيان المحرم © . 

وثمن نبه على تخريجه على قاعدة الباب: المجد ابن تيمية (ت507ه)» والبدر الزركشي 
(ت؛ ؤلاه)” . 

المسألة الثالغة: وجوب تطهير سائر الدماء قليلها وكثيرها. 

استّدل لمذهب الظاهرية وأصح قولي الشافعية » بنجاسة كل دم قليل أو كثير» ووجوب 
غسل ما كان منه في الثوب أو الجسد» حاشا دم البراغيث فيعفى عنه للمشقة: بقول النبي 
صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حُبيّش: ((إذا أقبلت الحيّضة: فدعي الصلاةء وإذا 


(1) انظر: المستصفى (40/5)» وتماية الوصول (/77/47). وقبل: بل كل من الخبرين مقصود به بيان الحكم, ويجمع بينهما: بأن تستثنى جلود السباع المدبوغة من النهي؛ لأن المدبوغة منها أقل من 
غير المدبوغة. انظر: عيون الأدلة (38.5/9)» والإحكام لابن حزم .)٤١/۲(‏ 

(۲) انظر: امجموع شرح المهذب (۲۳۹/۱)» وتيسير البيان لأحكام AP AEF) OTB‏ 

(۳) من الآية (۳) سورة المائدة. 

(4) من الآية (0) سورة النحل. 

(5) انظر: الإشراف على مسائل الخلاف »)١١١/١(‏ والجامع لأحكام القرآن .)٠١١/١١(‏ 

(5) انظر: الجموع شرح المهذب »)۲۳۷/١(‏ والمسودة .)١554(‏ 

(۷) انظر: المسودة »)٠١١(‏ والبحر الحيط .)۲٠۸/٤(‏ 

(۸) انظر: المجموع شح المهذب »)٥۷۷/۲(‏ وخاية chs‏ (۳۹/۱). 
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د. جعفر بن عبد الرحمن بن جميل قصاص Nae‏ 


أدبرت: فاغسلي عنك الدم وصَلّي)) ٩‏ » فيتمسك بعمومه في وجوب غسل كل دم, ولا 
يقصر على الصورة المسوق لما اللفظ. 

وقد وقع هذا الاستدلال في كلام أبي محمد ابن حزم (ت457ه) حيث قال: «وهذا 
عموم منه صلى الله عليه وسلم لنوع الدم» ولا نبالي بالسؤال» إذ كان جوابه قائمًا بنفسه. 
غير مردود بضمير إلى السؤال» © . 

المسألة الرابعة: صحة وضوء من نام في صلاته. 

استدل لقول الإمام الشافعي (ت5 ٠١‏ ١ه)‏ في القديم وبعض التابعين بعدم انتقاض وضوء 
من نام في الصلاة في قيامه أو ركوعه أو سجوده: بقوله تعالى :(وَالَّذِينَ يَيِينُونَ لِرَتِمْ سُجُدًا 
(LAS‏ » فإنه أخرجه مخرج المدح» وما تعلق به المدح: ينتفي عنه إبطال العبادة. 

وقد ذكر هذا الفرعٌ تخريجًا على القاعدة جماعةٌ من الشافعية © . 

المسألة الخامسة: صحة الصلاة في المقابر والمعاطن والحمامات. 

استدل لمذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية بصحة الصلاة في تلك المواضع 
إن أمنت النجاسة © : بقوله صلى الله عليه وسلم: ((جُعلت لي الأرضٌ مسجدًا وطهوراء 
dev ib‏ أدركته الصلاةٌ: فليْصِلَ)) ” , فإن الكلام وإن خرج لبيان اختصاص هذه الأمة 
بأهم يصلون حيث تدركهم الصلاة من الأرض» في موضع مبني وغير مبني» وأن السجود 
عليها لا يختص بأن تكون على صفة مخصوصة. إلا أنه يُستدل به على صحة الصلاة في 
تلك المواضع؛ لدخوها تحت عموم لفظه. 

وناقشهم الحنابلة: بأن هذا العموم معارض بالنهي عن الصلاة في تلك المواضع المخصوصة؛ 
gal‏ يختص بماء غير كونها غير مسجدء فيُقضى بالمعارض الخاص على هذا العام " . 

وقد نبه على ابتناء هذا الفرع على القاعدة: تقي الدين ابن تيمية (ت۷۲۸ه)» وزين 


(TTY) GE oA )١(‏ ومسلم (1۷۹) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

.)٠٠١/١( المحلى‎ )۲( 

(؟) الآية (54) سورة الفرقان. 

(5) انظر: الحاوي »)١7/1(‏ وكفاية النبيه» لابن الرفعة »)۳۹١/١(‏ والبحر الحيط »)۲۹۷/١(‏ والنجم الوهاج» للدميري .)۲۷۱/١(‏ 
)١(‏ انظر: بدائع الصنائع »)١٠١/١(‏ وبداية انجتهد »)٠٠١/١(‏ والعزيز شرح الوجيز (۹/۲١)ء‏ وا لمغني .)٤1۸/۲(‏ 

)٩(‏ أخرجه البخاري )٤۳۸(‏ واللفظ cad‏ ومسلم (۱۰۹۹) من حديث جابر بن عبد الله. 

(۷) انظر: المغني (475/1)» وشرح العمدة» لابن تيمية .)٤٤۹/۲(‏ 
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الدين ابن رجب (ته 5/اه) 0 

المسألة السادسة: بطلان الصلاة بالدعاء بأمور الدنيا. 

استدل لقول الحنفية وللصحيح من مذهب الحنابلة ببطلان صلاة مَن دعا بتفاصيل 
حوائج الدنيا وملاذها ما لم يرد النص بمثله كالرزق والعافية» كأن يقول: «اللهم Sip!‏ 
زوجة حسناءء أو دارًا واسعة» " : بقوله صلى الله عليه وسلم: ((إن هذه الصلاة لا 
يصلح فيها شيءٌ من كلام الناسء إنما هو التسبيح والتهليل وقراءة القرآن)) ٠‏ ؛ لأنه من 
جنس كلام الآدميين الذي يُتخاطب بمثله» فيشمله اللفظ» ولا يقصر على ما ورد لبيان 
حکمه» وهو تشميت العاطس. 

وناقشهم المخالفون: بأن مقصوده: تحر خطاب الآدميين بكلام بعضهم مع بعض في 
الصلاة» كما هو السبب الذي ورد عليه الخطاب. والدعاء لا يدخل ق ذلك © . 
ومن أشار إلى ترتب هذا الفرع على القاعدة: موفق الدين ابن قدامة (ت٠55ه».‏ وجمال 
الدين المَورّعي CaAY os)‏ © 

المسألة السابعة: بطلان صلاة المفترض خلف المتنقل. 

استدل بعضهم لمذهب الحنفية والمالكية والحنابلة بمنع اتتمام المفترض بالمتقّل © :بقوله 
GUS «Et aegis A ated): dts‏ بِأَتَهُمْ هَومٌ لا يَشْقِلُونَ) 9 ووجه الاستدلال: أن 
ما ذم الله به المنافقين: لا يفعله المسلمون, فلا يصلي المفترض خلف المتنقّل؛ لأتمما مجمعان 
على صورة التكبير والأفعال؛» مختلفان في النية» والذم بهذا الظاهر يلحق مَن فعل ذلك. 
واعترض: بأنه كان يكون حستا لو لم تقم القرينة المخرجة له عن العموم» وهي اتفاق 
الأمة على جواز صلاة المتنقّل خلف المفترضء والصورة في اختلاف النية واتفاق الفعل 
والقول فيهما واحدة» فإذا خرجت هذه الصورة عن عموم الآية: تبين أن الآية خصوصة 
(1) انظر: شرح العمدة (44/6)» وفتح الباري (؟/45). 

a E O 

.)٠٠٠١/١( وتيسبر البيان لأحكام القرآن‎ »)٠۷۲/۳( انظر: الجموع شرح المهذب‎ )٤( 

(ه) انظر: المغني »)۲١١/۲(‏ وتيسير البيان لأحكام القرآن .)٠٠١/١(‏ 


.)٤٤١/۲( والفروع‎ »)١87/١( انظر: الإشراف على مسائل الخلاف (۲۹۰/۱)» والذخيرة (57/7 ؟)» والمبسوط‎ )٩( 
سورة الحشر.‎ )٠١( من الآية‎ )۷( 
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في الطاعات» وأنما محمولة على ماكان من اختلاف المنافقين في الإذاية للدين ومعاداة 
الرسول صلى الله عليه وسلم " . 

وقد نبه على هذا التخريج: أبو بكر ابن (ete) ar‏ وأبو عبد الله المَقّرِي 
زتدوهلاه) 0 

المسألة الثامنة: وجوب الركاة في الْحَضْرّوات والفواكه. 

استدل لمذهب الإمام أبي حنيفة (ت.٠١ه)‏ -خلاقًا للصاحبين- بوجوب الركاة في 
Oly ed)‏ والفواكه ٠‏ : بقوله صلى الله عليه وسلم: ((فيما سقت السماءٌ والعيون: 
الغشر)) ١‏ » حيث إنه لفظ عام في القليل والكثير» فيتمسك به في تعيين الموكب فيه 
الركاةء dager Jot Vy‏ بما سيق لأجله» وهو بيان المقدار الواجب إخراجه ١‏ . 
ومنع الجمهور هذا الاستدلال؛ لوجود المعارض للعموم» من قول معاذ بن جبل رضي الله 
عنه: ((فأما القِنَّاء والبُئّان والبطيخ والقَصّب فعفوء عفا عنها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم)) ١‏ » وما جرت عليه السنة العملية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه 
بعدم أخذ شيء منهاء وحينئذ فلا عموم فيه؛ لكونه معارضًا؛ لا لكونه مسوقًا لبيان 
القدر المُخرَجٍ ” . 

المسألة التاسعة: جواز المسابقة على الفيل. 

استدل جمعٌ من الشافعية لأصح الوجهين في مذهبهم على جوز المسابقة في الفيل: بقوله 
صلى الله عليه وسلم: GE GY HY)‏ أو حافر أو َصْلٍ)) ٠‏ » حيث يندرج 
تحت عموم الاسم ويشتمل على المعنى المطلوب» فهو من ذوي الأخفاف: وقصد القتال 
فيه ظاهر» فيّلتفت إلى عموم اللفظء المستفاد من النكرة في سياق النفيء ولا يبطله كون 
لأس مس سل Be sna Qe‏ 

و م ناس ال ماد ال ينج Airs‏ 

(3) تقدم تخريجه في المطلب السادس من المبحث الثاني. 


(0) انظر: شرح الرسالة» للقاضي عبد الوهاب »)571/1١(‏ والحاوي ١/9(‏ 5 ؟)» والمغني .)٠١۸/٤(‏ 

(4) السّبّق بفتح الباء: ما يجعل للسابق على سبقه من جعل ونوال. وأما بسكون الباء: فهو مصدر سبقته أسبقه سبمًا. والأثبت في الرواية: فتح الباء» كما قال الخطابي وابن الصلاح والرافعي. وذكر 
ابن دريد اللغتين في «الجمهرة». انظر: جمهرة اللغة )۳۳۸/١(‏ مادة (بسق)» والبدر المنير (471/9). 

VA) sat ant (4)‏ )( وأبو داود (١۷١٠)ء‏ والترمذي »)١17٠٠١(‏ والنسائي 5٠١(‏ 4)» من حديث أبي هريرة. قال الترمذي: «هذا حديث حسن». وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد وغيرهما. 


انظر: البدر المنیر (415/9). 
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د. جعفر بن عبد الرحمن بن جميل قصاص 


الفيل صورةً لا تتبادر إليها غالبا أذهان المخاطبين» وهم الصحابة © . 

قال أبو المعالي الجويني (ت/417ه): «ويؤيده: العدول عن ذكر المّرس والبعير إلى الخُننٌّ 
والحافر» ولا فائدة فيه غير قصل التعميم» " . 

هذا وقد صرح عدد من فقهاء الشافعية ببناء هذا الفرع على قاعدة شول Jo aul‏ العام 
للصورة البعيدة )£0 

المسألة العاشرة: إباحة نكاح ار للأَمَة دون شرط. 

استدل لما روي عن الإمام مالك (ت۷۹١٠ه)»‏ وصاحبه عبد الرحمن بن القاسم 
(ت١151١ه)‏ من القول بحِلَ نكاح الأَمَة بغير شرط خوف cial‏ وعدم الطُّول © : بقوله 
تعالى: (وَأنْكِحُوا الْأَيَامَئ مِنْكُمْ وَالصَالِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَِمَائِكُمْ ) ١‏ » فإنه يقتضي بعمومه 
إنكاحهن من SLI OT ely cs gl tH‏ أو غير واجدء خائقًا للعتت أو غير خائف» 


1 





فيُحتج بالآية مع كوا جاءت لتذب الأولياء» لا eu‏ من يباح من غيره. 

وقد صرح ببناء هذا الفرع على القاعدة: أبو عبد الله المَمّري (ت۸١۷ه)‏ في (قواعده) © . 

المسألة الحادية عشرة: إباحة شرب نبيذ العسل والتين Ps‏ والشعير والذرة. 

استدل لمذهب الإمام أبي opty (Alors) dae‏ من فقهاء العراق بإباحة هذه 
i. - a oe ~ 3 ١ a 28‏ ار Feeney gic‏ 2 1 1 آم .و 

CABS LB ASS Secs Ge Ugly الأشربة فيما دون السّكر ” : بقوله تعالى:(أْوَكُلُوا‎ 

Ge ogi LAI 3,‏ الْمَجْرِ)* » فإن الآية مسوقة لبيان أن الأكل والشرب في ليلة الصوم 

نوع مختلف في جواز شربه؛ لانطوائه تحت عموم لفظه. المستفاد من حذف المعمول © ع 

فيتضمن ظاهره إباحة جميع المشروب إلا ما قام دليل على تحرعه. 

وممن نبه على أن هذا الفرع ونحوه قد يُبنى على هذه القاعدة: القاضي عبد الوهاب 

.)1075/١( انظر: الوسيط (۷/١۷٠)ء والعزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(۲) تماية المطلب (۲۳۲/۱۸). وانظر: مغني امحتاج .)١54/5(‏ 

(؟) انظر: الأشباه والنظائرء للسبكي »)١۲۹/۲(‏ والبحر الحيط (١/۷۲)ء‏ وتشنيف المسامع (551/7)» والأشباه والنظائرء لابن الملقن »)۳۹٤/۲(‏ والفوائد السنية .)١١۹/۳(‏ 

.)٠۱١۸/١( وال جامع لأحكام القرآن‎ »)1٦/۳( انظر: البيان والتحصيل (٤/۳۹۰)ء وبداية الجتهد‎ )٤( 

(ه) من الآية (75) سورة النور. 

.)٤٤۸/۲( انظر:‎ )3( 

(۷) انظر: شرح مختصر الطحاوي »)۳٠۰/٦(‏ والمبسوط .)۱۷/۲٤(‏ 


BAN Bye (VAY) BN oe (A) 
AVY /8) انظر: البحر الحيط‎ )9( 
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البغدادي (ت577ه)» والقاضي حسين المَرْوَرُوْذِي (ت577ه)» وتقي الدين ابن دقيق 
العيد «(A۷ Yo)‏ وغيرهم 1 

المسألة الثانية عشرة: جنث من حلّف لا يأكل لحمّاء فأكل خنزيرًا أو ميتةً أو UGS‏ 
أو حمارًا. 

استدل لمذهب الحنفية والحنابلة والشافعية في أحد الوجهين بالقول بالجنث 0 : بأنه يتعلق 
بالعموم اللفظي» واسم «اللحم» يتناول في حقيقة اللسان سائر ما لا يؤكل كالخنزير والميتة 
والذئب والحمار؛ لأن التفاهم يقع عليه» فلا يقصر على المقصود المعتاد الذي يخطر بذهن 
اللافظ 0 . 


.)٠١١/١( وانظر أيضًا اعتراض شس الدين ابن القيم على نحو هذا الاستدلال قي: إعلام الموقعين‎ .)۷٦/١( والبحر الحيط‎ »)٠١١-٠١١/١( وشرح الإلام‎ »)۳١۸/١( انظر: التعليقة‎ )١( 
UNIT) انظر: نماية المطلب (۸١/١١١)ء وبدائع الصنائع (۸/۳١)ء والمغني‎ )۲( 
.)۳۹٤/۲( والمنغور» للزرکشي (۳۸۱/۲)» والأشباه والنظائر» لابن الملقن‎ (AE) والتمهید» للإسنوي‎ »)۹ ٤/۲( انظر: کشف الأسرارء للبخاري‎ )۳( 
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د. جعفر بن عبد الرحمن بن جميل قصاص 








وفيها أذكر أهم ما ورد في البحث وأبرز نتائجه: 

-١‏ نبه على أهمية قاعدة دلالة العام على الصور غير المقصودة جماعةٌ من الفقهاء 
والأصوليين» وبرزت عنايتهم بما في محل بحثها ودراستها تأصيلًا وتفريعًاء في باب دلالة 
العام ومخصّصاته وغيره. 

؟- معن المسألة اللقبي: أن يحتج بالعمومات المسوقة لغرض من مدح أو ذم أو غيرهما في 
صور لم يقصد إليها المتكلم في خطابه حكمًا واستعمالًَا؛ ترجيحًا لمقتضيات الألفاظ على 
القصود التي لا انضباط لها. 

- لا تختص القاعدة بالعمومات الواردة في خطاب الشارع» بل من مجالات bls]‏ 
العمومات في ألفاظ المكلفين» ولذلك كانت قاعدة أصولية وفقهية بحذين الاعتبارين. وقد 
بدا لي من تصرف الأصوليين في القاعدة جملة من الضوابط والشروط لا بد من مراعاتما؛ 
ليصح العمل بما. 

٤‏ - العموم المسوق لغرض أضعف في نفسه من العمومات المجردة» كما أن دلالته على ما 
لم يُقصد به أضعفُ من دلالته على ما قصد به من الصور. 

ه- تم تشابه بين قاعدة العموم في الصورة غير المقصودة» وقاعدة العموم في معرض المدح 
أو الذم» والفرق: أن بينهما عمومًا وخصوصًا مطلقًاء كما جرى في ثنايا البحث التفريق 
بين الصورة غير المقصودة والصورة النادرة» وبيان ما بينهما من عموم وخصوص وجهي؛ 
دفعًا لتوهم الالتباس» إضافة إلى تحرير العلاقة بين هذه القاعدة ونظائر أخر. 

- تتخرج المسألة أصوليًًا على أصل آخر هو إرادة المتكلم» فمن وقف دلالة الصيغ على 
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د. جعفر بن عبد الرحمن بن جميل قصاص Ray‏ 


موضوعاتما عليها: أخرج الصورة غير المقصودة من العام» وهذا ترجيح الأكثرين» ومن لم 
يقفها: لم يخرجها. 

¥- سبب الخلاف في المسألة: مرده إلى تصور وقوع التعارض بين اعتبار العموم اللفظي» 
وقصد المتكلم به» ثم إلى ما يتعلق به منهما عند وقوعه» فمن التفت إلى الأصل الوضعي: 
لم يحكم بإخراج الصورة غير المقصودة» ومن غلب غرض المتكلم: منع من دخوهما. 

- محل النزاع في شمول العام حكمًا إنما هو في الصورة التي انتفى القصد عنها بإثبات 
أو نفي» ولم يُعلم هل قصد خروجها في الواقع أو لا؟ وليست التي قصد المتكلم إخراجها 
بدليل» فذلك نوع من التخصيص. 

9- ترجح لدي من الخلاف: أن العام المسوق لغرض يجرى على عمومه حكمّاء ويستدل 
به على ما لم يُقصد به من الصور؛ لأسباب مبّنة في موضعهاء إلا أن يعارضه عا آخر 
مجرّد» فيُمنع عمومه في القدر المعارضء ويُعمل بالمعارض امجرد؛ جمعًا بين الدليلين. 

-٠‏ الخلاف في القاعدة عملي مثمرء له أثر ظاهر في الفروع الفقهية» وقد تناول البحث 
عددًا منهاء وتم جال آخر فسيح لتطبيقهاء وذلك على النوازل المعاصرة» وهو توصية هذا 
البحث ومداه. 





والحمد لله رب العالمين. 
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Le op le ett ol [clad ce go cle.‏ الكافي. تقني»الذين. الستبكي 
(ت5هلاه) - أبو نصر عبد الوهاب تاج الدين السبكي (ت١//اه)/‏ دار الكتب 
العلمية/ بيروت/ طبعة 5١5‏ ١ه.‏ 

. إجابة السائل شرح بغية الآمل/ محمد بن إسماعيل الصنعاني (ت۸۲١١ه)/‏ ت: 
حسين السياغي وآخر/ مؤسسة الرسالة/ بيروت/ الطبعة الأولى 9485١م.‏ 

. إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام/ أبو الفتح محمد بن علي تقي الدين القشيري 
المعروف بابن دقيق العيد (ت ٠۲‏ ۷ه)/ مطبعة السنة المحمدية/ القاهرة/ دون تاريخ 
. إحكام الفصول في أحكام الأصول/ أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي (ت ٤۷١‏ ۷٤ه)/‏ 
ت: عبد الله الجبوري/ الرسالة العالمية/ بيروت/ الطبعة الثانية 48 ١ه.‏ 

. أحكام القرآن/ أبو الحسن علي بن محمد إِلَْكِيا الهراسي (ت؛ ٠‏ ده)/ دار الكتب 
العلمية/ بيروت/ طبعة ه٠5‏ ١ه.‏ 

. أحكام القرآن/ أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص (ت١٠707ه)/ات:‏ محمد 
القمحاوي/ دار إحياء التراث/ بيروت/ طبعة ه٠4‏ ١اه.‏ 

. أحكام القرآن/ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافري (ت7؛ هده)/ دار 
الكتب العلمية/ بيروت/ الطبعة الثالئة 5 ”5 ١ه.‏ 

. أحكام أهل الذمة/ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية (ت١ه/٠ه)/‏ 
ت: يوسف البكري وآخر/ رمادى للنشر/ الدمام/ الطبعة الأولى ١۱۸‏ ١ه.‏ 
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د. جعفر بن عبد الرحمن بن جميل قصاص 


.٩‏ الإحكام في أصول الأحكام/ أبو الحسن علي بن أبي علي الآمدي (ت١571ه)/‏ ت: 
عبد الرزاق عفيفي/ المكتب الإسلامي/ بيروت/ دون تاريخ نشر. 

.٠‏ الإحكام في أصول الأحكام/ أبو محمد علي بن أحمد بن الأندلسي (ت5ه4ه)/ 
ت: أحمد محمد شاكر/ دار الآفاق الجديدة/ بيروت/ دون تاريخ نشر. 

.١‏ إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول/ محمد بن علي بن محمد بن عبد 
الله الشوكاني (ت.5؟١ه)/‏ ت: أحمد عناية/ دار الكتاب العربي/ بيروت/ الطبعة 
الأولى 5١9‏ ١ه.‏ 

5. أساس البلاغة/ أبو القاسم محمود بن عمر الزخشري (ت۳۸١٠ه)/‏ دار الكتب 
العلمية/ بيروت/ الطبعة الأولى ٤١١۹‏ ١ه.‏ 

۳. الأشباه والنظائر/ أبو حفص عمر بن علي سراج الدين المصري المعروف بابن 
الملقن (ت4١٠/ه)/‏ ت: مصطفى الأزهري/ دار ابن القيم/ الرياض - دار ابن عفان/ 
القاهرة/ الطبعة الأولى ٤١١‏ ١ه.‏ 

.٤‏ الأشباه والنظائر/ عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (ت١/ال/اه)/‏ دار الكتب 
العلمية/ بيروت/ الطبعة الأولى 4١١‏ ١اه.‏ 

5. الإشراف على نكت مسائل الخلاف/ أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر 
البغدادي (ت477ه)/ ت: الحبيب بن طاهر/ دار ابن حزم/ بيروت/ الطبعة الأولى 
لك اك 

+57. (أصول السرخسي - تمهيد الفصول في الأصول/ أبو بكر محمد بن أحمد مس 
الأئمة السرخسي (ت نحو ٠‏ ۹٤ه)/‏ دار المعرفة/ بيروت/ دون تاريخ نشر. 

۷. أصول الفقه/ محمد بن مفلح همس الدين المقدسي (ت”*5/اه)/ ت: فهد 
السدحان/ مكتبة العبيكان/ الرياض/ الطبعة الأولى 57١‏ ١ه.‏ 

. أصول فخر الإسلام البزدوي/ ومعه: تخريج أحاديث أصول البزدوي لقاسم بن 
قطلوبغا/ ت: سائد بكداش/ دار البشائر الإسلامية/ بيروت/ الطبعة الأولى 57 ١ه.‏ 

8 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن/ محمد الأمين الجكني الشنقيطي 
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(ت+9١١ه)/‏ دار الفكر/ بيروت/ طبعة D\E\0‏ 

.٠‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين/ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم 
الجوزية (ت ١١۷ه)/‏ ت: مشهور بن حسن آل سلمان/ دار ابن الجوزي/ الرياض/ 
الطبعة الأولى 477 ١اه.‏ 

.١‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم/ أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي (ت؛ ؛ هه)/ 
ت: يحبى إسماعيل/ دار الوفاء/ مصر/ الطبعة الأولى 4١59‏ ١ه.‏ 

ory‏ الأم/ أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (ت4 ١‏ ٠ه)/‏ دار المعرفة/ بيروت/ 
طبعة 84٠١‏ ١اه.‏ 

uy‏ الآيات البينات على الجمع والمحلي/ أحمد بن قاسم العبادي (ت594ه)/ دار 
الكتب العلمية/ بيروت/ الطبعة الأولى 5411 ١ه.‏ 

.٤‏ إيضاح المحصول من برهان الأصول/ أبو عبد الله محمد بن علي المازري 
(ت5*هده)/ ت: عمار الطالي/ دار الغرب الإسلامي/ بيروت/ الطبعة الأول 
0آم. 

.٥‏ البحر المحيط/ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن بمادر الزركشي (ت4 9/اه)/ دار 
الكتبي/ الطبعة الأولى 4 4١‏ ١ه.‏ 

ly YT‏ المجتهد ونحاية المقتصد/ أبو الوليد محمد بن رشد القرطبي (تهوهه)/ دار 
الحديث/ القاهرة/ طبعة ٤٠١‏ ١ه.‏ 

0.0 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع/ أبو بكر بن مسعود بن أحمد علاء الدين 
الكاساني (تلامهه)/ دار الكتب العلمية/ بيروت/ الطبعة الثانية ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 
۸. البدر الطالع قي حل ألفاظ جمع الجوامع/ محمد بن أحمد الشربيني الخطيب 
(ت۹۷۷ه)/ ت: سيد بن شلتوت/ دار الرسالة/ القاهرة/ الطبعة الأولى 4714 ١ه.‏ 

9م البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير/ gil‏ حفص عمر 
بن علي سراج الدين ابن الملقن (ت4 ١٠/ه)/‏ ت: مصطفى أبو الغيط وآخرين/ دار 
الحجرة/ الرياض/ الطبعة الأولى 575 ١ه.‏ 
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. البرهان/ أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله إمام الحرمين الجويني (ت۷۸٠٤ه)/‏ ت: 
عبد العظيم الديب/ دار الوفاء/ المنصورة/ الطبعة الرابعة 4١1‏ ١ه.‏ 

.۳١‏ بيان المختصر/ محمود بن عبد الرمن شس الدين glee‏ (ت۹٤۷ه)/‏ ت: 
محمد بقا/ دار المدني/ الطبعة الأولى ٠١١‏ ١ه.‏ 

۲. تاج العروس من جواهر القاموس/ محمد بن محمد الحسيني مرتضى الرّبيدي 
(ته١٠١ه)/‏ دار المداية/ دون تاريخ نشر. 

vy‏ التبصرة/ أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (إت4077ه)/ ت: محمد هيتو/ 
دار الفكر/ دمشق/ الطبعة الأول 5٠7‏ اه. 

.٤‏ التجريد/ أبو الحسين أحمد بن محمد القدوري (ت478ه)/ ت: محمد سراج 
وآخر/ دار السلام/ القاهرة/ الطبعة الثانية ٤۲١‏ ١ه.‏ 

.٠‏ التحبير شرح التحرير/ علي بن سليمان علاء الدين المرداوي (ت٥۸۸ه)/‏ ت: 
عبد الرحمن الجبرين وآخرين/ مكتبة الرشد/ الرياض/ الطبعة الأولى ٤١١‏ ١ه.‏ 

/)ه٦۸۲ت( التحصيل من المحصول/ حمود بن أبي بكر سراج الدين الأرموي‎ .٠ 
.ه١‎ ٤١۸ ت: عبد الحميد أبو زنيد/ مؤسسة الرسالة/ بيروت/ الطبعة الأولى‎ 

0.00 تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول/ يحبى بن موسى الرهوني (ت١//اه)/‏ 
ت: المادي شبيلي وآخر/ دار البحوث للدراسات الإسلامية/ دبي/ الطبعة الأولى 
۲ ھ. 

TA‏ التحقيق والبيان في شرح البرهان/ علي بن إسماعيل الأبياري (ت7١5ه)/‏ ت: 
علي الجزائري/ دار الضياء/ الكويت/ الطبعة الأول 575 ١ه.‏ 

۹. تشنيف المسامع بجمع الجوامع/ محمد بن عبد الله بن بحادر الزركشي (ت٤‏ ۷۹ه)/ 
ت: سيد عبد العزيز وآخر/ مؤسسة قرطبة/ القاهرة/ الطبعة الأولى 5١/١‏ ١ه.‏ 

.٠‏ التعريفات/ علي بن محمد الجرجاني (ت5١8ه)/‏ دار الكتب العلمية/ بيروت/ 
الطبعة الأولى 5٠‏ ١ه.‏ 

.١‏ التعليقة/ الحسين بن محمد المروروذي (ت477ه)/ ت: علي معوض وآخر/ 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبراير ١٠م‏ 
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د. جعفر بن عبد الرحمن بن جميل قصاص 

مكتبة نزار الباز/ مكة/ دون تاريخ نشر. 

. التقريب والإرشاد الصغير/ أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت7٠4ه)/‏ ت: 
عبد الحميد بن علي أبو زنيد/ مؤسسة الرسالة/ بيروت/ الطبعة الثانية 41١4‏ ١ه.‏ 
*5. التقرير والتحبير/ محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج أو ابن الموقت الحنفي 

(ت۸۷۹ه)/ دار الكتب العلمية/ بيروت/ الطبعة الثانية ٤٠٠۳‏ ١ه.‏ 

.٤‏ تقوم الأدلة/ أبو زيد عبيد الله بن عمر الدبوسي (ت470ه)/ ت: خليل الميس/ 
دار الكتب العلمية/ الطبعة الأولى 57١‏ ١ه.‏ 

ه. التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير/ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (ت857ه)/ ت: أبو عاصم حسن بن قطب/ مؤسسة قرطبة/ مصر/ 
الطبعة الأولى 5١5‏ ١اه.‏ 

5م. التلخيص/ أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله إمام الحرمين الجويني (ت۷۸٤ه)/‏ 
ت: عبد الله النبالي وآخر/ دار البشائر الإسلامية/ بيروت/ الطبعة الثانية ٤۲۸‏ ١ه.‏ 

7. تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم/ خليل بن كيكلدي صلاح الدين العلائي 
[Cv e)‏ ت: علي معوض وآخر/ دار الأرقم/ بيروت/ الطبعة الأولی ٠۱۸‏ ١ه.‏ 

8. التمهيد في تخريج الفروع على الأصول/ عبد الرحيم بن الحسن جمال الدين 
ope!‏ (يك اله [BLN dite [aoe dat re‏ بيزؤت/ الطبعة الأول 
AVES‏ 

8. التمهيد/ أبو الخطاب محفوظ بن أحمد الكّلْوَدَانِ (ت١٠هده)/‏ ت: مفيد أبو 
عمشة وآخر/ مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي/ جامعة أم القرى/ 
الطبعة الأولى 5٠5‏ ١ه.‏ 

LO.‏ تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل/ أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية [(AVYAS) gl As‏ ت: علي العمران وآخر/ دار عالم الفوائد/ مكة المكرمة/ 
الطبعة الأولى 57٠‏ ١اه.‏ 

١ه.‏ تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق/ محمد بن أحمد بن عبد المادي شمس الدين 


العدد (؟) جمادى الآخرة 45١‏ ١ه‏ / فبرايره 5 ١٠م‏ 
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(ت44/اه)/ ت: سامي بن محمد بن جاد الله وآخر/ دار أضواء السلف/ الرياض/ 
الطبعة الأولى /57 ١ه.‏ 
١ه.‏ تحذيب اللغة/ محمد بن أحمد الأزهري (ت.5107ه)/ ت: محمد مرعب/ دار 
إحياء التراث العربي/ بيروت/ الطبعة الأولى ١١٠٠١م.‏ 
٣ه.‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح/ عمر بن علي سراج الدين المصري المعروف 
بابن الملقن [pala slo (ars te)‏ دمشق/ الطبعة الأولى 579 ١ه.‏ 
٤ه.‏ التوقيف على مهمات التعاريف/ زين الدين المناوي (ت١71١٠١ه)/‏ عام الكتب/ 
القاهرة/ الطبعة الأولى 5٠١‏ ١ه.‏ 
هه. تيسير البيان لأحكام القرآن/ محمد بن نور الدين الموزعي اليمني (ت١٠۸۲ه)/‏ 
دار النوادر/ سوريا/ الطبعة الأولى 478 ١ه.‏ 
0.5 تيسير التحرير/ محمد أمين بن محمود البخاري أمير بادشاه الحنفي (ت ۹۷۲ه)/ 
مصطفى البابي الحلبي/ مصر/ AVVO) dab‏ 
۷. جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حدينًا من جوامع الكلم/ عبد الرحمن بن 
wal‏ بن رجب زين الدين البغدادي (ته945/اه)/ ت: شعيب الأرناؤوط وآخر/ 
مؤسسة الرسالة/ بيروت/ الطبعة السابعة 557١‏ ١ه.‏ 
۸. الجامع الكبير للترمذي (ت0794؟ه)/ ت: بشار عواد معروف/ دار الغرب 
الإسلامي/ بيروت/ طبعة /199١م.‏ 
.٩‏ الجامع لأحكام القرآن/ أبو عبد الله محمد بن أحمد الخزرجي همس الدين القرطبي 
(ت ١۷٦ه)/‏ ت: مير البخاري/ دار عالم الكتب/ الرياض/ طبعة 47 ١ه.‏ 
.0 جماع العلم/ محمد بن إدريس الشافعي (ت5١٠ه)/‏ دار الآثار/ الطبعة الأولى 
۳ ھ. 
.١‏ جمهرة اللغة/ محمد بن الحسن الأزدي (ت ١۳۲ه)/‏ ت: رمزي بعلبكي/ دار العلم 
للملايين/ بيروت/ الطبعة الأولى ۹۸۷١ءم.‏ 
.0 حاشية البناني على شرح الجلال امحلي على جمع الجوامع/ دار الفكر/ بيروت/ 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبراير ١٠م‏ 











ب 


2 


p> = 


دلالة العام على الصور غير المقصودة تأصيلاً و تطبيقاً 
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.ه١‎ ٤١٤ طبعة‎ 

۳. حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع/ دار البصائر/ القاهرة/ 
الطبعة الأولى 57١‏ ١ه.‏ 

4". الحاوي الكبير/ علي بن محمد البصري البغدادي الشهير بالماوردي (ت٠45ه)/‏ 
ت: علي معوض وآخر/ دار الكتب العلمية/ بيروت/ الطبعة الأولى 419 ١اه.‏ 

te‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع/ شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
(ت۸۹۳ه)/ ت: سعيد المجيدي/ الجامعة الإسلامية/ المدينة المنورة/ طبعة 579 ١ه.‏ 

5". الذخيرة/ أبو العباس أحمد بن إدريس شهاب الدين القراقي (ت٤۸٦ه)/‏ ت: 
محمد حجي وآخرين/ دار الغرب الإسلامي/ بيروت/ الطبعة الأولى ٤‏ ۹۹٠م.‏ 

7. الرسالة/ محمد بن إدريس الشافعي (ت٤‏ ١۲ه)/‏ ت: أحهمد شاكر/ مكتبة الحلي/ 
مصر/ الطبعة الأولى ۸١١٠١ه.‏ 

8. رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب/ تاج الدين السبكي (ت ١لالاه)/‏ عالم 
الكتب/ بيروت/ الطبعة الأولى 959١م.‏ 

8. رفع النقاب عن تنقيح الشهاب/ الحسين بن علي الشوشاوي (ت۸۹۹ه)/ 
مكتبة الرشد/ الرياض/ الطبعة الأولى ٤٠٠١١‏ ١ه.‏ 

/)ه۹٠‎ ٦ت( زبدة الوصول إلى عمدة الأصول/ يوسف بن حسين الكرماستي‎ .٠ 
.ه١‎ ٤٠١۹ دار ابن القيم/ الرياض/ الطبعة الأولى‎ 

1. سلاسل الذهب/ بدر الدين الزركشي (ت٤‏ ۷۹ه)/ ت: صفية حسين/ اليئة 
المصرية العامة للكتاب/ القاهرة/ طبعة eV A‏ 

۲. سنن ابن ماجه (ت۲۷۳ه)/ ت: شعيب الأرنؤوط _وآخرين/ دار الرسالة العالمية/ 
بيروت/ الطبعة الأولى ٤٠٠١١‏ ١ه.‏ 

۳. سنن أبي داود (ت١٠۲۷ه)/‏ ت: شعيب الأرنؤوط وآخر/ دار الرسالة العالمية/ 
بيروت/ الطبعة الأولى 47٠‏ اه. 

.٤4‏ سنن الدارقطني (ت١٠۳۸ه)/‏ ت: شعيب الارنؤوط وآخر/ مؤسسة الرسالة/ 


العدد (؟) جمادى الآخرة 45١‏ ١ه‏ / فبرايره ۲٠٠٠م‏ 
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بيروت/ الطبعة الأولى AVENE‏ 

.٥‏ السنن الكبرى للبيهقي (ت45/8ه)/ ت: محمد عبد القادر عطا/ دار الكتب 
العلمية/ بيروت/ الطبعة الثالئة ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

.م [are fo) sa GSI ed‏ ت: حسن عبد المنعم شلي/ مؤسسة 
الرسالة/ بيروت/ الطبعة الأولى 47١‏ ١ه.‏ 

۷. سنن سعید بن منصور (ت۲۲۷ه)/ ت: حبيب الرحمن الأعظمي/ دار الكتب 
العلمية/ بيروت/ الطبعة الأولى 3/25 ١م.‏ 

۸. شرح الإلمام بأحاديث الأحكام/ أبو الفتح محمد بن علي تقي الدين القشيري 
المعروف بابن دقيق العيد (ت۲٠٠۷ه)/‏ ت: محمد خلوف العبد الله/ دار النوادر/ 
سوريا/ الطبعة الثانية ٤٠١٠١‏ ١ه.‏ 

vA‏ شرح الرسالة/ أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي (ت477ه)/ 
دار ابن حزم/ بيروت/ الطبعة الأولى /47 ١ه.‏ 

As‏ شرح العمدة/ أبو العباس أحمد بن عبد الحليم تقي الدين الحراني (ت۷۲۸ه)/ 
دار عالم الفوائد/ مكة/ الطبعة الأولى ٤١١‏ ١ه.‏ 

0١‏ شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع/ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين 
السيوطي (ت١١5ه)/‏ ت: محمد الحفناوي/ دار السلام/ القاهرة/ الطبعة الثانية 
8 اه 

0 شرح الكوكب المنير/ أبو البقاء محمد بن النجار الفتوحي (ت9177ه)/ مكتبة 
العبيكان/ الرياض/ الطبعة الثانية ٤١۸‏ ١ه.‏ 

AY‏ شرح اللمع/ أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (ت477ه)/ ت: عبد المجيد 
التركي/ دار الغرب/ تونس/ الطبعة الأولى 51/84١م.‏ 

BA cp شرح تنقيح الفصول/ أبو العباس أحمد بن إدريس شهاب‎ .٤ 
(ت584ه)/ ت: طه عبد الرؤوف سعد/ شركة الطباعة الفنية المتحدة/ الطبعة الأولى‎ 
اه.‎ ۳ 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبراير ٠٠٠٠م‏ 
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د. جعفر بن عبد الرحمن بن جميل قصاص 

.٥‏ شرح مختصر ابن الحاجب/ عضد الدين عبد الرحمن الإيجي (ت5ه/اه)/ ومعه: 
حاشية سعد الدين التفتازاني (ت ١۷۹ه)/‏ دار الكتب العلمية/ بيروت/ الطبعة الأول 
YEE‏ 

75 شرح مختصر الروضة/ أبو الربيع سليمان بن عبد القوي نجم الدين Sob‏ 
(ت١الاه)/ات:‏ عبد الله التركي |/ مؤسسة الرسالة/ بيروت/ الطبعة الأولى PY EM‏ 

2.07 شرح مختصر الطحاوي/ أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص (ت١/الاه)/‏ 
دار البشائر الإسلامية/ بيروت/ الطبعة الأولى VEN)‏ 

0 شرح منتهى الإرادات/ منصور بن يونس البهوت (ت١5١٠١ه)/‏ عالم الكتب/ 
Gg cadet Joo‏ 4 41أاه. 

8. الصحاح/ إسماعيل بن حماد الفارابي (ت97ه)/ ت: أحمد عبد الغفور عطار/ 
دار العلم للملايين/ بيروت/ الطبعة الرابعة ٤٠۷‏ ١ه.‏ 

0.6 صحيح البخاري (ت5ه ؟١ه)/‏ دار الشعب/ القاهرة/ الطبعة الأولى ٠٠١۷‏ ١ه.‏ 

AVY صحيح مسلم (ت١17١ه)/ دار الجيل/ بيروت/ طبعة4‎ 0١ 

. طبقات الفقهاء/ أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (ت577ه)/ دار الرائد 
العربي/ بيروت/ الطبعة الأولى ١917١م.‏ 

ar‏ العدة/ أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء (ت۸١٠٤ه)/‏ ت: أحمد المباركي/ 
دون دار نشر/ الطبعة الثانية 5١٠١‏ ١اه.‏ 

ppl .٤‏ شرح الوجيز/ أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي (ت577ه)/ دار 
الكتب العلمية/ بيروت/ الطبعة الأولى ٤١١۷‏ ١ه.‏ 

/)ه/٠١4ت( العقد المذهب قي طبقات حلة المذهب/ سراج الدين ابن الملقن‎ .٥ 
.ه١‎ 5١1 دار الكتب العلمية/ بيروت/ الطبعة الأولى‎ 

5. العقد المنظوم في الخصوص والعموم/ أبو العباس أحمد بن إدريس شهاب الدين 

القرائي (ت184ه)/ ت: أحمد الختم عبد الله/ دار الكتبي/ مصر/ الطبعة الأولى 

اه 


العدد (؟) جمادى الآخرة 45١‏ ١ه‏ / فبرايره 5 ١٠م‏ 
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(ت ١۳۸ه)/‏ ت: حفوظ الرمن السلفي/ دار طيبة/ الرياض/ الطبعة الأولى 405 ١ه/‏ 
تتمة التحقيق: محمد الدباسي/ دار ابن الجوزي/ الدمام/ الطبعة الأولى ٤۲۷‏ ١ه.‏ 
۸. غاية السول إلى علم الأصول/ يوسف بن حسن بن عبد الحادي جمال الدين 
الصالحي المعروف بابن المبرد (ت3 ٠‏ 3ه)/ ت: بدر السبيعي/ مكتبة غراس/ الكويت/ 
الطبعة الأولى 477 ١ه.‏ 
89 غاية الوصول في شرح لب الأصول/ ركريا بن محمد الأنصاري (ت355ه)/ 
مطبعة البابي الحلبي/ القاهرة/ الطبعة الثانية 6 ه" ١اه.‏ 


۷. العلل الواردة في الأحاديث النبوية/ أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني 


٠‏ الغيث الهامع شرح جمع الجوامع/ أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم ولي الدين العراقي 
( ت4۸۹ ت هند مر حازي GSU jlo‏ العلمية/ يجزوك 7 الطبعةالأو1) 
٥‏ ھ. 

.١‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري/ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب زين الدين 
السلامي البغدادي (ت95/اه)/ ت. طارق بن عوض الله / دار ابن الجوزي/ الرياض/ 
الطبعة الأولى 57١‏ ١اه.‏ 

5 الفروع/ أبو عبد الله محمد بن مفلح همس الدين المقدسي (ت7/اه)/ مؤسسة 
الرسالة/ بيروت/ الطبعة الأولى 4 57 ١اه.‏ 

٠+‏ الفروق اللغوية/ أبو هلال الحسن العسكري (ت585*ه)/ ت: محمد سليم/ دار 
العلم والثقافة/ القاهرة/ دون تاريخ نشر. 

04 الفروق/ أبو العباس أحمد بن إدريس شهاب الدين القرائي (ت5854ه)/ عام 
الكتب/ بيروت/ دون تاريخ نشر. 

/)ه۸٣‎ ٤ت( فصول البدائع في أصول الشرائع/ محمد بن حمزة مس الدين الفناري‎ .٠ 
ه١‎ 5717 ت: محمد حسين إسماعيل/ دار الكتب العلمية/ بيروت/ الطبعة الأولى‎ 

5 الفصول في الأصول/ أبو بكر أمد بن علي الرازي الجصاص (ت ١۳۷ه)/‏ وزارة 
الأوقاف الكويتية/ الطبعة الثانية ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبرایر ٠٠٠٠م‏ 
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الفهُرست/ أبو الفرج محمد بن إسحاق البغدادي المعروف بابن الندييم (ت۳۸>٤ه)/‏ 
ت: إبراهيم رمضان/ دار المعرفة/ بيروت/ الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه.‏ 

١ ۸‏ فوا الروك شرح مسلم الثبوك/ عبد,العلي محمد برج'نظام الدين الأتصاري 
اللكنوي (ت ه١7‏ ١ه)/‏ المطبعة الأميرية/ القاهرة/ الطبعة الأولى ۲۲١١ه.‏ 

8 الفواصل شرح بغية الآمل/ إسماعيل بن محمد بن إسحاق الحسيني (ت514١١ه)/‏ 
مصورة مخطوط بمكتبة الجامع الكبير/ صنعاء/ رقم (VEEN)‏ 

٠‏ الفوائد السنية في شرح الألفية/ محمد بن عبد الدائم مس الدين البرماوي 
(ت١87ه)/‏ ت: عبد الله رمضان موسى/ مكتبة التوعية الإسلامية/ الجيزة/ الطبعة 
الأولى ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

5١‏ القاموس المحخيط/ أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت۷١٠۸ه)/‏ مؤسسة 
الرسالة/ بيروت/ الطبعة الثامنة 575 ١ه.‏ 

القبس في شرح موطأ مالك بن أنس/ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي 
المعافري الإشبيلي (ت"؛ هه)/ ت: محمد ولد كريم/ دار الغرب الإسلامي/ الطبعة 
الأول !ام 

٠‏ .. القواطع/ أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني (ت۸۹٤ه)/‏ دار الكتب العلمية/ 
بيروت/ الطبعة الأولى ٤۱۸‏ ١ه.‏ 

5 القواعد/ أبو الحسن علاء الدين البعلي المعروف (BAYS) pe ph‏ 
المكتبة العصرية/ بيروت/ طبعة ٤٠١‏ إه. 

5 القواعد/ أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن تقي الدين الحصني (ت۸۲۹ه)/ ت: 
عبد الرحمن الشعلان وآخر/ مكتبة الرشد/ الرياض/ الطبعة الأولى 5١/‏ ١ه.‏ 

15 القواعد/ أبو عبد الله محمد بن محمد الْمَقَري (ت)/ه/اه)/ أت: أحمد بن حميد/ 
مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي/ جامعة أم القرى/ الطبعة الثالثة 
اه 

. الكاشف عن المحصول/ أبو عبد الله محمد بن محمود مس الدين الأصفهان 


العدد (؟) جمادى الآخرة 45١‏ ١ه‏ / فبرايره 5 ١٠م‏ 
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(ت588ه)/ مصورة مخطوط بمكتبة كوبريلي/ إسطنبول/ رقم (ERA)‏ 
. كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم/ محمد بن علي الفاروقي الحنفي التهانوي 
(ت بعد /5١١ه)/‏ ت: علي دحروج/ تعريب: عبد الله الخالدي/ مكتبة لبنان 


Ce 


ناشرون/ بيروت/ الطبعة الأولى ٩۱۹۹ءم.‏ 

8. كشف الأسرار شرح أصول البزدوي/ عبد العزيز بن أحمد علاء الدين البخاري 
(ت١"لاه)/‏ دار الكتاب الإسلامي/ بيروت/ دون تاريخ نشر. 

.٠‏ كشف الأسرار شرح المنار/ حافظ الدين النسفي (ت١٠١/اه)/‏ دار الكتب 
العلمية/ بيروت/ دون تاريخ نشر. 

.١‏ كنفاية النبيه في شرح التنبيه/ نجم الدين ابن الرفعة الأنصاري (ت١٠١/اه)/‏ دار 
الكتب العلمية/ بيروت/ الطبعة الأولى 9١٠٠٠م.‏ 

۲. الکلیات/ أیوب بن موسی الکفوي (ت٤۹٠١ه)/‏ ت: عدنان درويش وآخر/ 
مؤسسة الرسالة/ بيروت/ الطبعة الثانية DY EY‏ 

7.. لسان العرب/ محمد بن مكرم بن منظور جمال الدين الرويفعي الإفريقي 
(ت١الاه)/‏ دار صادر/ بيروت/ الطبعة الثالنة 5١84‏ ١ه.‏ 

75 . اللمع/ أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (ت477ه)/ دار الكتب العلمية/ 
بيروت/ الطبعة الثانية 6 ؟ 5 ١ه.‏ 

المبدع في شرح المقنع/ إبراهيم بن مفلح برهان الدين المقدسي (ت885ه)/ دار 
الكتب العلمية/ بيروت/ الطبعة الأولى DV EVA‏ 

5 . المبسوط/ محمد بن أحمد بن أبي سهل همس الأئمة السرخسي (ت نحو. 45ه)/ 
دار المعرفة/ بيروت/ طبعة ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

07 . مجموع الفتاوى/ أبو العباس أحمد بن عبد الحليم تقي الدين [AVY AS) BIA‏ 
ت: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم/ مجمع طباعة الملصحف الشريف/ المدينة النبوية/ 
طبعة 5١5‏ ١ه.‏ 

الجموع المذهب في قواعد المذهب/ أبو سعيد خليل بن كيكلدي صلاح الدين 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبراير 7 ١٠م‏ 
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دلالة العام على الصور غير المقصودة تأصيلاً و تطبيقاً 


د. جعفر بن عبد الرحمن بن جميل قصاص 


“es: 





€ 


[CVV e)‏ ت: مجيد العبيدي وآخر/ المكتبة المكية/ مكة - دار عمار/ 
عمّان/ الطبعة الأولى 47٠‏ ١ه.‏ 

8. محاسن الشريعة/ أبو بكر محمد بن علي القفال الشاشي (ت775ه)/ الفاروق 
الحديئة/ القاهرة/ الطبعة الأولى 579 ١ه.‏ 

المحصول/ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافري (ت٣٤٠ه)/‏ دار 
البسارق إسقيانة ل الطسالأجل. اف 

abe ry [Care te) coil et eb pee oy det ي اول ا بو جد ا‎ 
.ه١‎ 4١4 العلواني/ مؤسسة الرسالة/ الطبعة الثالئة‎ 

TY‏ امحكم والمحيط الأعظم/ أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (ت: 
ه)/ ت: عبد الحميد هنداوي/ دار الكتب العلمية/ بيروت/ الطبعة الأولى 
۱ اه 

اج غيب ارا کو هجا و اماد ین کرم الا ندل تا موس )كدان 
الفكر/ بيروت/ دون تاريخ نشر. 

65 المختصر في أصول الفقه/ أبو الحسن علاء الدين البعلي المعروف بابن اللحام 
se (ar. to)‏ محمد مظهر بقا/ مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي/ 
جامعة أم القرى/ الطبعة الثانية 5475 ١ه.‏ 

.٠‏ مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل/ أبو عمرو عثمان بن 
عمرو بن الحاجب (ت547ه)/ ت: نذير حمادو/ دار ابن حزم/ بيروت/ الطبعة 
الأولى ٤۲۷‏ ١ه.‏ 

5 مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول/ محمد بن فرامٌرز الشهیر ملا حرو (ت ١۸۸ه)/‏ 
ومعه: حاشية الأزميري/ المكتبة الأزهرية للتراث/ القاهرة/ طبعة ١ ٠۲‏ ۲م. 

7 . مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود/ سيدي عبد الله بن الحاج العلوي الشنقيطي 
re [ai yrre)‏ محمد ولد sls (oad Coe‏ المنارة/ جدة/ dads)‏ الثانية 
DV ENA‏ 


العدد (؟) جمادى الآخرة 45١‏ ١ه‏ / فبرايره 5 ١٠م‏ 
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المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام/ أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 
تقي الدين ابن تيمية GIA‏ (ت78/اه)/ جمع: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم 
(ت ٤١١‏ ١ه)/‏ الطبعة الأولى ١۱۸‏ ١ه.‏ 

۹. المستصفى/ أبو حامد محمد بن محمد الغزاللي (ته . هه)/ ت: محمد الأشقر/ 
مؤسسة الرسالة/ بيروت/ الطبعة الأولى 4١1‏ ١ه.‏ 

ag) Sei‏ میود ةوالت ةا ت: محمد محيي الدين عبد الحميد/ دار الكتاب العربي/ 
بيروت/ دون تاريخ نشر. 

١‏ . مشكاة الأنوار في أصول المنار - فتح الغفار/ إبراهيم زين الدين ابن نجيم 
(ت977ه)/ دون دار أو تاريخ نشر. 

۲ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير/ أبو العباس أحمد بن محمد الحموي 
(ت١/لاه)/‏ المكتبة العلمية/ بيروت/ دون تاريخ نشر. 

.١ 4‏ المصفى في أصول الفقه/ أحمد بن محمد الوزير (ت71077١ه)/‏ دار الفكر المعاصر/ 
ببروت/ الطبغة الأول BV EVY‏ 

5 المصنف/ أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت١١١ه)/‏ المجلس العلمي/ 
المند/ الطبعة الثانية 5٠7‏ اه. 

£0 1 اللمعتمد/ أبو الحسين محمد بن علي البصري (ت575ه)/ دار الكتب العلمية/ 
بيروت/ الطبعة الأولى ٠١١‏ ١ه.‏ 

5 . معجم الأدباء/ ياقوت بن عبد الله شهاب الدين الرومي الحموي (ت577ه)/ 
ت: إحسان عباس/ دار الغرب الإسلامي/ بيروت/ الطبعة الأولى 4 5١‏ ١ه.‏ 

۷ . مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج/ محمد بن أحمد الخطيب الشربيني 
(ت۹۷۷ه)/ دار الكتب العلمية/ بيروت/ الطبعة الأولى 4١8‏ ١ه.‏ 

۸ . اللمغني/ عبد الله ابن قدامة موفق الدين المقدسي (ت٠۲٠ه)/‏ ت: عبد الفتاح 
الحلو/ عام الكتب/ الرياض/ الطبعة الثالثة ٤١١۷‏ ١ه.‏ 

8 . مفاتيح الغيب/ محمد بن عمر فخر الدين الرازي (ت٦ ٠‏ ٦ه)/‏ دار إحياء التراث 


العدد (؟) جمادى الآخرة 44١‏ ١ه‏ / فبرایر ٠٠٠٠م‏ 
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العربي/ بيروت/ الطبعة الثالثة ٠٠٠١‏ ١ه.‏ 

٠‏ . مقاييس اللغة/ أبو الحسين أحمد بن فارس الرازي (ت۳۹۰ه)/ ت: عبد السلام 
هارون/ دار الفكر/ طبعة 99 ١اه.‏ 

١‏ المنثور في القواعد الفقهية/ محمد بن بمادر الزركشي (ت؛ 5/اه)/ وزارة الأوقاف 
الكويتية/ الطبعة الثانية ٠٠١‏ ١ه.‏ 

5 المنخول من تعليقات الأصول/ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
(ته.هده)/ ت: محمد هيتو/ دار الفكر المعاصر/ بيروت - دار الفكر/ دمشق/ 
الطبعة الثالئة 54١9‏ ١ه.‏ 

/)ه۷۷١ منع الوانع عن جمع الجوامع/ عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (ت‎ . ٠6 
.ها١‎ 45 ت: سعيد الحميري/ دار البشائر الإسلامية/ بيروت/ الطبعة الثانية‎ 

4 . منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية/ أبو العباس أحمد بن عبد 
الحليم تقي الدين الحراني (ت7/8/اه)/ ت: محمد رشاد سالم/ جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية/ الرياض/ الطبعة الأولى 4٠05‏ ١ه.‏ 

هه .. الموافقات/ أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي الشاطي (ت۷۹۰ه)/ ت: 
مشهور سلمان/ دار ابن عفان/ القاهرة/ الطبعة الأول ٤١١۷‏ ١ه.‏ 

5 . موسوعة القواعد الفقهية/ محمد صدقي البورنو/ الرسالة العالمية/ بيروت/ الطبعة 
DV EP) Agus)‏ 

ghee 1 [spas Gree Gl alee (rvae) QT oe Gul [ibs vy ov 
DVEVY dab معروف/ مؤسسة الرسالة/ بيروت/‎ 

. ميزان الأصول في نتائج العقول/ أبو بكر محمد بن أحمد علاء الدين السمرقندي 
(ت۳۹٥ه)/‏ ت: محمد ركي عبد البر/ مطابع الدوحة الحديثة/ قطر/ الطبعة الأولى 
65 اه 

8 . النبذة الألفية في الأصول الفقهية/ محمد بن عبد الدائم همس الدين البرماوي 
(ت١۸۳ه)/‏ ت: عبد الله رمضان موسى/ مكتبة التوعية الإسلامية/ الجيزة/ الطبعة 


العدد (؟) جمادى الآخرة 45١‏ ١ه‏ / فبرايره ۲٠٠٠م‏ 
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.ه١‎ ٤٠١١ الأول‎ 

. نفائس الأصول في شرح المحصول/ شهاب الدين القرائي (ت185ه)/ مكتبة نزار 
الباز/ مكة/ الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه.‏ 

.0١‏ تحاية السول شرح منهاج الوصول/ عبد الرحيم بن الحسن جمال الدين الإسنوي 
(ت؟/الاه)/ دار الكتب العلمية/ بيروت/ الطبعة الأولى 4٠١‏ ١ه.‏ 

5 تحاية المطلب في دراية المذهب/ أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني 
(ت78:ه)/ دار المنهاج/ جدة/ الطبعة الأولى 57/8 ١ه.‏ 

۳. غاية الوصول قي دراية الأصول/ صفي الدين الهندي (ت١٠۷ه)/‏ المكتبة 
التجارية/ مكة المكرمة/ الطبعة VENT Gg‏ 

4 الواضح/ أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي (ت7١ده)/‏ ت: عبد الله التركي/ 
مؤسسة الرسالة/ بيروت/ الطبعة الأولى 47١‏ ١ه.‏ 

65 الوسيط في المذهب/ أبو حامد محمد بن محمد الغزاللي (ته . هه)/ دار السلام/ 
القاهرة/ الطبعة الأولى DAV EVV‏ 

5. الوصول إلى الأصول/ أبو الفتح أحمد بن برهان البغدادي (ت6١‏ ده)/ مكتبة 
المعارف/ الرياض/ طبعة ٤١۳‏ ١ه.‏ 

7 . وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان/ شمس الدين الإربلي المعروف STE ob‏ 


العدد (؟) جمادى الآخرة 45١‏ ١ه‏ / فبرايره 5 ١٠م‏ 








a 




















تصميم وإخراج 








